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كلمة ختامية 1۳ 


مولاي صاحب اللالة 


أتشرف باسم الكتلة الوفدية المستقلة بأن أرفع إلى مقامكم السامي أصدق ما تنطوي عليه 
أفتدتناء ونيا زا E‏ الولدك العرنة كم والوكاء a‏ 558 
إلى العلي القدير أن ¿ يحفظ لمصر عَرْشها ممثَلَا في مليكهاء ليظل على تعاقب الأعوام موضع 
حبهاء ومرجع شعبهاء والمعقل الحصين لحقوقهاء بل وأخلاقهاء وما َحْوَجَنَا يا مولاي في 
هذا الزمن المضطرب الذي رَلْرَآَت الحرب فيه كُلَّ حِصُن يقِينَاه فلولا رحمة الله لما أَبْقَتْ 
لذا ولا بَقِيناه ما أَحْوَجَنَا إلى مستقرٌ كمستقر ملكك الأمين» تطمئن فيه الأمة إلى مصيرها 
وترجع إلى ضميرها. 


القسم الأول 
نظرة عامة 


الواجب المرير 


يا صاحب الجلالة 


يدفعنا الواجب المرير» وهل من واجب أَمَّ وأقسى من ذلك الذي يَضْطَرٌ الإنسانَ إلى أن 
يقتطع إصالح المجموع قطعةٌ من نفسه ولصالح اليوم والغد بضعة من أمسه»ء يدفعنا 
ذلك الواجب العام إلى أن نَعْرض على جلالتكم مساوئ الحكم الحاضر والقائمين به من 
رجالهء وما كنا - عَلِمَ الله - لِتَّحِدَ من أنفسنا دافعًا ضد قوم كانوا نا وكنا منهم؛ لولا 
أن أداة الحكم في البلاد قد فسدث على أيديهم إلى مدّى بعيد يكاد يبعث على اليأس من 
إنتاجها ومن علاجها. 

ومن كَمَّ لم نَحِنْ أمامنا سبيلًا توحي به أحكام الدستورء بل وطبائع الأمور إلا أن 
تفزع إلى ساحة مُلكك إنقادًا للوظن المعذب اكه وما أَوْحَمْ ذاوه إلا مق أيناكة! 

ولقد رأينا أن نتقدم في هذه العريضة بالوقائع مفصّلةء ومع كل واقعة دليلها؛ تبيانًا 
لأسباب الخلاف الوزاري الآخير وما ترَتب عليه من آثار خطيرة مخزيةء لا تزال قائمة 
ومستمرة. 

وحسبك يا مولاي أنْ تُلْقيَ بنظرك الكريم على الوقائع الخطيرة المبيّنة في هذه 
العريضةء فهي ناطقة بذاتها من غير ما ناطقء ولكتًا ندرك أن الكلام مهما تكن قيمته 
الموضوعية فقد يتلوّن بعص الشيء بلون واضعه» فهل نحن فيما نَعْرِضُ مدفوعون بدافع 
الغيظ أو الحنقء فترانا ا الصدق؟ 

كلا يا مولاي» فما كنا لنقبل حتى هذا التلوين لِصِدْقناء والتهوين من حقّنا. 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 
)١(‏ الخلاف الوزاري وملابساته 
)١-١(‏ إشفاق ونصح 


ففيم وعلام نحنقء وقد كُنَا في كل أدوار الخلاف تُشفقء ونأبى إلا أن نشفق. 

نشفق من أن ينهار ذلك البناء الشامخ الذي ساهَمُنا في تشييده حجرًا فوق حجرء 
وفي تخليده أثرًا بعد أن معتصرين في ذلك زهرة العمر طوال نيف وعشرين من السنين. 

نشفق من أن تَلْصَّقَّ بالحكم المصري في عهد الاستقلال لوثة تُدَنّسهء بعد أن طَهَّرَه 
الشهداء بدمائهم» وصّهره المجاهدون بدم القلب وعَرّق الجبين. 

نشفق من أن مَس بسوء تلك الصداقة الحلوة, التي برت الأَحُوَة بين شخصين 
تعدبا فتقاريًاء فتحاياه وكانت محبتهما - في نظري أنا على الأقل - نموذجًا حيا رائعًا 
لعاطفة المحبة أو الرحمة»ء التى شاء الرحمن ا أن ينفتها مع الحياة بين حنايا 
الصدرء ليستعين بها الإنسان على وحشة العمرء ووحشة القبر! 

لاء بل نشفق من أن نَتَتَكَّر لماضيناء فنجعل من ماضينا قاضينا! 

ثم نشفق من عملية البر في ذاتهاء فهي تجرح مهما تنجح. 

وأخيراء فقد كنا نشفق ولو على كرامتنا نحن أنفسناء من أن نطق عليها الذئاب 
الجارحةء والشهوات الجائعة الجامحة. 


لذلك كله كنت يا مولاي - وما كان لي إلا أن أكون - ناصكًا لا فاضمًا في كل مرحلة من 
مراحل الخلاف بين رئيس الوزراء وبيني. 

فلمًا كنت في الوزارة واستفحل بيننا ذلك «الخلاف الجوهري الذي تَعَدَّدَتْ مَظاهره» 
- على حد تعبيره في كتاب استقالة الوزارة - لم أدّخر جهدًا في نْصُحه وتحذيره مما كنت 
أراه - ويراه الوزراء أنفسهم ويتهامسون به في مجالسهم دون أن يجرءوا على الجهر به 
أمامه - من تصرفات ماسّة بمسئولية الحكم» بل ونزاهته في الصميم» ولقد كنت بحكم 
رى اخالية والقنويق الودت ماهر لود ارا التسدة الح و يلقع 
خزائن المال والتموين للأهل والأنسباء. حتى لا تفلت الفرصة السانحةء فتفلت الصفقات 
الرابحة من أيدي طلاب الربح والثراء ولو على حساب الفقراء والجائعين. 


۱۲ 


الواجب المرير 


)۲-١(‏ منافع ومطامع 


ولم تكن تلك المطامع إلا شعبية لترضى - أو لتقدر - أن نصبرء فتبقى طي الكتمان 
والأوراق» بل راح أصحابها يرسلون الصيحة بعد الصيحة على مسمع من الكبار والصغار 
من الموظفین» متوسّلينء متململين» متودّدين»ء متوعدينء في غير ما اعتداٍ حتى بكرامتهم 
الشخصية؛ وليس مثل الطمع يا مولاي شهوة هي أقوى ما تكون ضد صاحبها منها 
ضد غيره ... فلفرط ما يطمع الطامع في مال الغير دون ون أو تقديرء تراه وقد اختلّت 
موازين تقدیره» ولفرط ما يصبو إلى مطمع عر أن يوجد. أو إذا وُحِدَ عنَّ عليه أن ينقد 
تراه يجزع بقدر ما يطمع فيستنفد الجزعٌ ما بَقِيّ من صَبْره ويفضح الطمع ما خَفِيّ 

من أموة! 

ومن تم فلا عجب إذا لم يُطق هؤلاء السادة من الأنسباء المتحكمين - أو الحكام 
غير المسئولين - صررًا على مطمعهم في الثراء السهل - والجزل - فكان البعض منهم 
يأتون إلى وزارتي المالية والتموين ويتصيحون أمام كبار الموظفين' أني إذا ما أصرزت 
على خطتي في مَنْع رُخّص التصدير عنهم - مع أن هذا المنع كان E‏ 
كما يسري على غيرهم - فإنهم سيّخرجونني من وزارة التموين» بل من الوزارة أصلًَا 
وفصلًه! 

وما كنت يا مولاي لأشير إلى هذه الصغائر وغيرها من مَثيلاتها مما سيأتي تفصيلهء 
لولا أنها ضغائر تذل على كبائرء وأو هذه الكبائر أن الحّكُم قد أَشُرّف على الفوضى في 
أيدي أشخاص غير مسئولينء وأن الحاكم المسئول كان هو نفسه محكومًا بجماعة من 
aa‏ ار ما ا 


ولكني لم أكن لأعبأ بهؤلاءء ولا بما وَعَدوا أو توعّدواء لولا أن جرثومة الداء كانت قد سَرَتْ 
منهم - مع الأسف - إلى رئيس الوزراء نفسه» فكان هو شخصيًا يتصل منْ وراء ظهري 
بالمرءوسين لي أو بجهات أخرى غير مختصّة, ملمًّا في إعطاء أنسبائه السكر والأرز 

إلخ» من غير علمي (وسيأتي تفصيل ذلك مِؤَيَّدَا بالمستندات فيما بعد) كما حاوَل رِفْعَتَهُ 
جِهِدٌَ أن يمنعني من تحقيق جنحة تهريب غزلٍ ضد أنسباثه وتقديمهم إلى المحاكمة 


' إني إذا شاء مولاي على استعداد للتصريح بأسماء هؤلاء الموظفين. 
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العسكرية (وهي فضيحة سأفرد لها بابًا خاصًا فيما يلي)» إلى غير ذلك من محاولات: 
فشفاعات» فمحسوبيات» فتعهدات» فتصرفات ترمى كلها إلى استغلال الحكم لمصلحة 
الحاكمين: وتجعل من أسلوب الحكم ألعوبة ومَفْسّدة معًا. 


(۳-۱) استقالتى ثلاث مرات 


حيال ذلكء لم يكن أمامي إلا أن أتخيّر بين سبيلّين أسهلهما وعر: إما أن أشترك في الوزرء 
أو أن لا أشترك في الوزارة - إما حياة الوزيرء أو حياة الضمير - ولقد آثرت يا مولاي 
هذه الحياة الأخيرة؛ لأنها حياة الشرف ولو في عينَىْ نفسيء ولكن الله في عدْلِهِ ورحمته أبى 
إلا أن يشرّف موقفي في غيون الناس أيضّاء فالحمد لله الذي قضى ولَطّفَء وأولاني شرفا 
ليس بعده مِنْ شَرَفٍ! ۰ 

لم أجد بدا إذن وقد أَعُيَثْني وسائل النصح والتحذير» من أن أبرئ ذمتي بتقديم 
استقالتيء وأعربت له عن رغبتي في الاستقالة في فترات متفاوتة بدلّ المرة ثلاث مرات 
قبل خروجي من الوزارة» وكنت في كل مرة أؤكد له ما يعرفه من محبتي له وغيرتي 
على سمعته» وأني وقد عجزت عن إقناعه بإصلاح الحال فما من وسيلة بَقِيّتْ لي إلا أن 
أستقيل من منصبيء على أن يتخير هو صيغة الاستقالة ومناسبتها ووسيلتهاء حتى لا 
يفتضح أمام أعين الناس ما أَمَرَ الوفاء به أن يستر بين صديقين كانا مَضْربٍ المثل في 
الوفاء والإخاء. 

وهل أنا في حاجة يا مولاي إلى التدليل على أني لم أقصد من وراء استقالاتي إحراجًا 
بل علاجًا؟ فما من دليل أَبْلّعَ في ذلك وأَقطَّعٌ من أني ما كنت أختلي به في أيه مرة من 
فد لزاه على فكرة الاستقالة منه والانفصال عنه» حتى كانت تأخذني ذكرياتيء 
فتخنقني عبراتي» فأبكي ويبكي» ثم يَعدُّني بإصلاح الحال فأعدل عن فكرة الاستقالة ... 
ثم نفترق متوادين» متعاهدين» ولكن إلى حين! 

أجلء إلى حين يتسنى للعوامل التي كانت تكتنفه. وتستهدفه» أن تفعل فَعْلها فيه 
فإذا بالرجل يتبدّلء وإذا بالعزيمة تتخاذل فتتضاءلء وإذا باللاحق التالي شر من السابق 
الأول. 

أجل إلى حين يجدون المستكّل للمستغّلء فالثراء اللبّن الهيّن في متناوّل اليد ولا 
يحتاج إلا لرخصة من وزير المال» ليدخل في الرزق الحلال! والوظائف الضخمة الدسمة 
ليس بينها وبين ذوي الحظوة إلا خطوةء فإذا ما مُهَدَ لها الطريق أيضًا مع وزير المالء 
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أصبح الاستثناء هو القاعدةء وفتح باب الرحمة لذوي الأرحام والهمم القاعدة؛ وبهذا 
يكون الاستثناء في منطق الوزارة هو الحلال عين الحلال؛ وإن يكن في منطق القانون هو 
أبغض الحلال! 

لذلك لم يدخروا وسيلة أو حيلة في سبيل استرضاء وزير المالية بكل وسائل 
الاسترضاءء ويالفعل فقد بدْلَثْ معى كل وساتل الإكرام والإغراء من الناحيتين الخاصة 
والعامة على السواء» وما كان لي أن أشير إلى شيء منها لولا أنها تلقي ضوءًا على حقيقة 
الخلاف وتطوراته» ولولا أن بعض الخادعين أو المخدوعين قد تعمّدوا أن يصوّروا من 
التكلاف بور كتوفاء لتقيف ن هة رولا ت النظن ههال كه 


)٤-١(‏ تصويرهم للخلاف 


ولعلّهم وقد أعيّثهم الحيلة في تصوير الخلاف للناس على النحو الذي تَرْتَضيه لهم المصلحة 
أو الذلة» أو في القليل يشفي الغلةء راحوا يتلمّسون له علة خلا ما يَغرفون عن العلة! 

فهل يصوّرون الخلاف على أن مصدره عداء شخصي بين النحّاس ومكرم؟ كلاء فمن 
يُصَدَّق مثل هذا العداء المفاجئ من غير ما سبب جدَّي يدعو إلى مجرد الجفاءء فما بالك 
بالعداء بين شخصين صمدت صداقتهما لمختلف التجاريب وَقَاوَّمَتْ كل أسباب العداء 
طوال بضع وعشرين من السنين» حتى بلغت مبلغ الإخاء. 

أم هل يصوّرونه خروجًا على مبدأ من مبادئ الوفد أو خلافا على نظام الحكم نفسه؟ 
كلاء فأين هو المبدأ المختلّف عليه؟ وكيف يخرج على الوفد مَنْ اذل الناس فيه وكانت له 
اليد الطولى في اختيار وتأييد الزعامة عليه؟ 

إذن فليُصَوٌَّرُوه تنازعًا شخصيًا على السلطة في الحكم» وما دام الخلاف قد وَقَمّ بين 
الاثنين وهما في الحكم فلعلٌ في مَظْهّر الأمر ما يُغني عن نبْش الحقائقء والتحري الدقيق 
للدقاكق! 

هذا ما صوّروه للناس للتضليلء وقليلٌ من الناس من لا يصل إليهء أو يسهل عليه 
التضليل! 
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)0-١(‏ ثقة 


o‏ الأخيرة 
فلهذا غضيْتٌ وحنقثُ؟ 

لعل الرنّ البسيط على هذه السخافة أني إذا كنت قد غضبت لنفسي أو لسلطتي 
لخرجث من الوزارة أو أصررت على خروجي منها في كل مرة أتيحت لي فيها الاستقالة 
وقدمتها فعلًا ... أو لخرجت من الوزارة بعد تعيين وزير آخر للتموين احتجاجًا على 
انتقاص سلطتي! وعلى البواعث المخزية التي دَكَتْ إلى هذا التعيين» وسيأتي تفصيلهاء 
وَلكن لأر كان عل النقيض: من ذلك فقد كرت الان هن الؤكاقق الرسمية أن الفكامن 
باشا هو الذي أخرجني من الوزارة بعد أن ارتضيت العدول عن الاستقالة عقب أزمة 
الاستثناءات» وقَبلْتُ البقاء في الوزارة طوعًا للرغبة السامية التي بدت من جلالتكم للتوفيق 
بينه وبيني» > ولكنّه رَقَضَ وأصرٌ على رَفضهء فهو إذن الذي غضب لنفسه لا أناء وهو الذي 
أراد أن يتخلّص مني ليخلو له الجو فيستغلٌ الحّكُم كما يشاء أو يُرَخّص كما يشاء 
ومست كما يننا إله أن مشا اله غر اء 

هذا هق المنطق الح وللتنطق ذلالتة وخكفة: 

ولكني لا أقنع به وحده» وللوقائع منطق قد يكون أسمع قيلًاء وأقطع دليلًاء من كل 

وحسبي للتدليل على أن النحاس باشا أولاني عند تشكيل وزارته الأخيرة سُلُطة أوسع 
من أية سلطة لي في أية وزارة سابقة أن ادر الوقائع الآتية: 


)١(‏ هد إليّ بوزارتي المالية والتموين» وهما محور الوزارة ونقطة ارتكازها في أي 
وقت» ومن باب أولى في الوقت الحاضر والحربٌُ ناشبة على الأبواب. 

(۲) كنت مستشاره في اختيار أشخاص الوزراءء حتى إني اعترضت - لأسباب لا تمس 
شخصه - على إدخال نسيب له في الوزارة - هو حضرة صاحب المعالي الدكتور عبد 
الواحد الوكيل بك - فقبل مني اعتراضي وَسَلَّمَ بوجاهته. " 

(؟) كنت أنا الذي أَكَرْتُ ا بوجوب الحصول على خطاب من سعادة السفير 
البريطاني كشرط أساسي لقبول تشكيل الوزارة احتفاظًا بكرامة العرش المصري 


" عند تشكيل الوزارة كانت أسرة النحاس باشا في الصعيد ولم تَلْحَق به إلا بعد أن تم التشكيل. 
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والاستقلال المصري» وأراد النحاس باشا تأخير هذا المسعى إلى ما بعد تمام التشكيل, 
فرقَضْتٌ دخول الوزارة إذا لم يَصُْدُّر التصريح البريطاني أولًا وقبل كل شيء؛ وقد تم ذلك 
فعلًا واشتركت مع موظفَين كبيرَيْن من السفارة في تحرير الخطابّين الرسميّين المتبادلين 
نين الكو كي احا رفحة اا اها زاجنا هقر اد ا 

)٤(‏ ألححث في وجو حَظر المحسوبية والاستثناءات حظرًا تامًا؛ حتى لا يعود الناس 
قيأكذو] علا ما كان مل قد ا دة ف م /151 و اضر وت عن أن تشمن بخطظات 
تشكيل الوزارة عهدًا صريحًا متا بِمَنْع الاستثناءات» وفعلًا قَطّعْنَا على أنفسنا هذا العهد 
الرسمى في وثيقة تشكيل الوزارة التى رُفِعَتٌ إلى مقامكم السامى» فنصّت على أن الوزارة 
قيس ا الطمافنة ولل واوا كسمل من غيريها مل أن اا او 
محسوبية أو مراعاة للوجوه إلا وجه ربك ذي الجلال. ٠‏ 

(4) عَهد إلى لجنة من الوزراء وَضع خطاب تشكيل الوزارة الذي تضمّن برنامجهاء 
فكان من نصيبي وَضْع هذا الخطاب وتحريره. 

© مهد إل التحاس ناشا الأشراف: غل 'قسم:الضحافة ف وزارة الذاخلية وإرشاك 
الف ال اة الؤزازة الا وا ات كو الماع له 

(۷) وَضَعْتُ سياسة التموين على اختلاف فروعه وموادّه» واقترحْتَّها على مجلس الوزراء 
فأقرّني عليهاء ثم أنشأت مجلس التموين الاستشاري وأَعَدْتُ تكوين اللجنة المشتركة, 
فْحَمَمْتْ إليها ممثلي أمريكا وجنوب أفريقيا وحكومة السودان» وكنت أتصل بالسفير 
البريطاني مباشرة في هذه الشئون؛ وكان من عملي أيضًا وَضْع السياسة المالية للدولة كما 
جاءت في خطاب الميزانية وعرْض المشروعات الهامة التي تضمّنها على مجلس الوزراء 
وتتَوّجّت جهوداتي المتواضعة في هذا الصدد بأنْ أتيح لي الشرف الأسمى بأن أعرض شئون 
وزارتّي المالية والتموين على جلالتكم» فلقيت من حدب جلالتكم وتشجيعكم الكريم ما 
شدَّ من أزريء وأعانني على أمريء وأَطُلَّقَ لساني بالشكر والدعاء. 


وكان النحاس باشا على علم واطلاع بكل خطواتي في هذا السبيل. 
فأين أين يا مولاي ما زعمه النحاس باشا أو زعموه له من الحد من سلطتيء وقد 
كدت أنوء بما حَمَّلّني إياه من أعباء ومسئولياتٍ لا يَدْخْل بعضها في حدود مهمتي؟! 


" صرح النحاس باشا في اجتماع تراب الغربية وشيوخها الوفديّين أن الإنجليز وثقوا به هذه المرة شخصيًا 
كمصطفى النحاس لا كرئيس للوفد وأن مكرما لم يكن مُطَلِعًا على أسرار تأليف الوزارة. 


۱۷ 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 


)1-١(‏ شيطان المالء وبوادر الخلاف 


ب 


كلاء بل كان جِوّنًا صفاءً لا يشوبه كَدَرء وثقة لا يعروها حَذَّرء إلى أن تَرَّعّ شيطان المال 
ديفن ا وقدنا 

ذلك اذالم کیل دان اک بلقنا نان ن حش ا امل الان 
باشا وأنسبائه أن يغتنموها فرصة لطلب الثراء» على يَدَيْ صديق النحاس في الضراء 
فكيق بالسراء! 

فجاءنى - كما سأتشرف بتبيان ذلك تفصيلًا فيما بعد - بعض هؤلاء الأنسباء 
يطلبون ا بالاشتراك مع ألصق الناس بالنحاس باشاء الإذنّ بتصدير كمية هائلة 
من الزيت والجلود يكسبون من وراء تصديرها كر من نصف مليون من الجنيهاتء 
وأيّد النحاش باشا نفشه هذا الطلبَ ولح فيه» ولكنني انتهيت بَعْد بَحْثْ إلى رَفض 
الترشوصن ليه التصندين تل زإلفاء الوخد الفا الى متحت فى عد مايق امل 
الريك وتكاره هر كلك هدم الحاولة مخاولاة أخرى عاق الحطامر واه افيه عزن فيه 
محاولًا إعطاءهم السكر والأرز ... إلخ» من وراء ظهريء ونا كان الخير يبدأ بأهله فلم 


يشأ النحاس باشا أن ينسى شخصه منفررًاء كما لم يَنْسَةُ مزدوجًاء فذهب يسعى مسكّى 
موفور الثمر - وإن يك غير مشكور الأثر - لاستدرار الخير الوفير من وَقَفَي عبد العال 
والبدراوي بسمنود منتفعًا من التنظّر عليهماء رَعُم لفت نظره إلى ما يصح وما لا يصح 
صدوره من رئيس حكومة في مثل هذه الشئون» واقترنت هذه المساعي جميغها بمسكّى 
خطير آخر هو محاولة مَنْعي من السير في تحقيق جنحة تهريب العَزل ضد بعض أنسبائه, 
وكان ذا الكسفيق كديا فل ووا زا كل هذه السات اة تة ورا هنا 


أريدَ به أن يسعف المال - وقد أسعف الحال - أثارت الخلافٌ بيننا ونفخت فيه. 


)۷-١(‏ ظهر المجن 
حينئذ» وحينئذ فقطء بدأ النحاس باشا وأهلّه يَقِلِيُون ظهر الجن للصديق القديم؛ الذي 


أراد للحم ولهم خيرًاء ولو ننا = فيما يظهر - قد اختلفنا حتى على معنى الخيرء فقد 
فَهِمُوه تخت دي مادياء وفهمتّه وطنيًا معنويًا. 

حينتن بدأ الشيطان يوسوس في صدره أن انظر إلى مكرم يَمُنَّع عن أهلك الخير, 
ويمْنّع عنك حتى سمعة الخير ... فلم يَكْتَفِ بمنع خيرات التموين عن الأهل والأقربين» بل 
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راحت الجرائد تلهج باسمه في حماسة - ولو في غير كياسة - أنه هو الذي أنقذ البلد 
من المجاعة» وضَمِنَ لها المتونة والتموين. 

حينئذ» وحينئذ فقطء نَبَتَتْ فكرة الدَّسٌ في الصحافة ضديء ثم تَلَثّها فكرة التخلص 
مني كوزير للتموين» وأخيرًا لا لم يُفلح ضدي الدِّسء أو يُثمر معي الدرسء استقر الرأي 
على إخراجى من الوزارة أصلًاء ولكن الناس لم يقيموا وزنًا لما قال أو فعل النحاس - إن 
لم يَعْدْ هو النحاس - فراح الوفديون شيَّانًا وشيبًا يهتفون لمكرم النزيه! 

يا للشعب» ما أصفى نَفْسَهء وأدق حِسّهء فقد أَلْهَمَتّه غريزته إلى أسباب الخلاف 
فجمعها في كلمة واحدة «مكرم النزيه»» ولما كانت النزاهة في وقت ما وقفًا على رئيس الوفدء 
فليُفصّل إذن مكرم من الوفد سكرتيرّاء ثم عضواء وليْمْحَ اسمه ورسمه من الصحافة, 
والبرلمان» ومن أذهان العبادء بل ومن تاريخ الجهاد! 

ولمَ لا؟ أليس النحاس باشا حاكمًا عسكريًا عاماء يَأمُر فيَفرّع منه البشرء أو فيفزع 
إليه القدر! 

وفيما يلي يا مولاي بيان موجّز لتلك المراحل التي مرّت بها عقلية النحاس ومَنْ إلى 
النحاس» حينما بدءوا يتنمرون لي» ويأتمرون ضديء لاستمساكي بنزاهة الحكم: 


الدس فى الصحافة 


بدأت مرحلة الانقلاب الأولى في الصحافة؛ وعلى الصحافة؛ فإن الصحافة كانت تَعْنَى إذ 
ذاك - كما تُعْنَى الآن - بشئون التموين» فتنشر الشيء الكثير عن الإجراءات التي اتخذها 
أو سيتخذها وزير التموين إزاء المهرّبين أو المختزنين» أو لتوفير مئونة الشعب ولباسهء 
ولكن هذا النشر الطبيعي عن وزارة هي أو وقبل كل شيء وزارة للجمهور لم يرق في 
أعين الأهل والأنسبًاء الذين مَنَعَ عنهم وزير التموين خيرات التموين» وصفقات التموينء 
ولم يكتفٍ بذلكء بل راح يحقّق معهم في مخالفاتهم ضد التموين. 

وكانت اليد التي غللتها عن اقتناص المال هي هي التي امتدت أولا بالدَّسٌ ضدي 
کو ود ال ا عن تعن اتصمها فين اين إن الناخزة كاسن وال 
بالبعض الآخر وصدرت الم هرقا الأوامر مشدّدة بأن لا يكتبوا مقالات أو أخبارًا 
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تنطوي على الإشادة بوزير التموين أو الثناء على جهودهء وأن لا ترز أحاديثهء وأن لا 
یشار إليه كمجاهدٍ كبير أو صغير!؛ 

انزعج أصحاب الصحف الوفدية ومحرروها لهذا التطور الخطير والمفاجئ - ولم 
يكن نخد متهم نت ذلك الحين 'يثلم يما هتالك مق غلل ومعللات سے فأفضوا إل 
بمخاوفهم على وحدة الوفد وروابط الصداقة التي لم يَفصِم الزمنُ عُرَاها بين رئيس 
الوفد وسكرتيره العام؛ وكان المساكين يحاولون التوفيق ما استطاعوا بين الأوامر الجديدة 
الفا القديمة م ونين تطريك ما ك تق هذا انصدد أن ؤزارة اثالية كانه قد امات 
إلى الصحف بيانًا عنوانه: «بيان رسمي من وزارة المالية» يشير إلى رَفع سعر قصب 
السكر لمصلحة المزارعين» فَنَشْرَثْ جريدة المصري البيان في مكان متواضع من الجريدة 
تحت عنوان: «بيان من المجلس الاستشاري للسكر». ثم نشرت البيان بحروفه كما ورد 
لهاء وفي مستهله: «جاءنا من وزارة المالية ما يلي ...» وهكذا وَفْقَّت المسكينةٌ ما أمكنّ 
التوفيق بين العنوان والبيان» وبين الوقيعة والواقع! 

وكان من بين الكُتَّابٍ الوفدِيّينَ الذين أبت وفديتهم ورجولتهم أن يطيعوا الوامر 
الصادرة ضد سكرتير الوفد حَضْرَنَا الأستاذين محمد جلال الحمامصي في «المصري» 
وأحمد قاسم جودة في «الوفد المصري»» وقد لقي كل منهما الجزاء وفاقًا بإخراجه من 
البرلمان! وكان إخراجًا له مظهره الفاضح وتَّمَنْه الفادح» ودَفَعَ الثمنّ كله أو جله رئيس 
الحكومة شخصيًا وبالذات؛ إذ بَدَّلَّ المسكينٌ تَفسّه في ذلك اليوم وأيما بَذل» في سبيل الظفر 
بجُعْل وأيما جعْل! هو أن يَحْمل إلى بيته رأَسَيْ قاسم وجلال على طبق» حتى ولو ظَلَّ 
قابعًا في البرللان إلى ما بعد منتصف الليل» فأطبق الظلام وانطبق! 

وفي ذات يوم جاءني حضرة الأستاذ محمود أبى الفتح «صاحب المصري» وقال لي 
إنه بات طوال ليله قَلِقَا مما حَدَثَ له» وقصّ عل ما دار بينه وبين أهل النحاس باشا من 
حديث لا أرى من اللياقة ذكْرهء ثم استطرد إلى ما جرى له مع النحاس باشا نفسه بعد 
ذلك» فقال: إن رِفْعَتّه أرسل يَطُلّبه إلى مينا هوس» وأَمَرَه بأن لا ينشر أي خبر عن أي وزير 


قال النحاس باشا المسكين في اجتماع نواب الغربية تبريرًا لهذه الأوامر من غير ذوي الأمر: إن السيدات 
لهن حساسية أكثر من الرجال» وإن بعضهن زرن منزله واعترضن على الإشادة بذكر مكرم في الصحف 
الوفدية» وتساءلن أين إذن الرئيس الجليل وأين جلائل أعماله ... ولهذا صَدَرَت الأوامر للصحف ممن لا 
يُعصى له أَمْر بِأنْ بُعْدَا للمجاهد الكبير وأحاديثه ومشروعاته. 


الواجب المرير 


من الوزراء في العامود الذي تنه شر فيه استقبالات الرئيس الجليلء ولا في العامود المجاور 

له وجيت ل ر و و و و و 

وكانت الحكمة من هذا الأمر الجديد غيرٌ خافية عليه ولا علي فإن الجرائد الوفدية 
كانت تنشر بين حين وآخر أخبارًا عَنّي تحت عنوان «المجاهد الكبير» في عامود مجاورء 
فأراد النحاس باشا أو أرِيدَ له أن يمْتَ هذا التقليد الشكي الذي جَرَتْ عليه الجرائد 
ستوات فدات فأطلق المتع وعممة عن الوزراء حميعا كف لأاينة ضح ما كان مُفضوجًا 
من غرض» ومن مَرَض! | 

وفعلا نفدت الأوامر بدقة متناهيةء فمنذ ذلك الوقت حتى خروجى من الوزراة لم 
يُكتب خب ه ماعن وزير ها و a‏ ودلا يدون ولد تيش الجليل» ولا 
تحته» رغم أن التشريفات الملكية نفسها بما لها من مَقَام سام كانت - ولا تزال - 
على رأس عامود ثم يليها أى يجاورها أي خبر عن عباد الله الوزراء أو ا أو 
غيرهم من أفراد الشعب الأمين. 

(ومرفق بهذا بعض أعداد من المصري صَدَرَتْ قبل المنع وبعده). 


)۸-١(‏ الارتفاع والانتفاع 


وما كان المجال لِيَتّسعَ يا مولاي للاسترسال في تحليل هذه العقلية الجديدة التافهة وما 
تردّبَ عليها من أمثلة تافهة كالتي دَگزتهاء لولا أن هذا التحليل النفساني يفسّرٌ الكثير 
مما خَفي عن الناس وما يعانيه الشعب من آثار حُكْمهء فقد اقتنع الرجل - أو أقنعه 
المحيطون به - أنه قد أصبح الحاكم بأمرهء وأن حلفاءنا الإنجليز يؤيدونه في هذه المرة 
لشخصه كمصطفى النحاس - لا كرئيس لهيئة سياسية أو حكومية - وقد صرَّح هو 
بذلك كما رأينا في إحدى الولائم التي أقامها له بعض الشيوخ والنواب الوفديين ين» فلم يكن 
يُذّ إذن من أن يَف هو وأهله من هذه الفرصة الذهبية التي قد لا تسنح فيما بقي من 
العمر - والدوام لله - ولم يكن من بين أنصاره رَجُل يخشى الخاشون مُقَاوَمَته ونفوذه 
الشخصي والسياسي عليه إلا مَكْرماء فحاوّلوا استرضائي المرة بعد المرة فَرَقَضْتٌ. 

ماذا؟ هل يأبى مكرم ويتكبر, ويَْنّ عنا وعنك جنة الدنيا وقد َمْطِيتَ الكوثرء وأنت 
أنت الزعيم الأكبر! من هناء ومن هنا فقط تولّدت في صاحب الرفعة عقليةٌ مزدوجةء عقليةٌ 
الارتفاع وعقلية الانتفاع! 
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أما الانتفاع فقد أَشَرْتٌ إليه إشارةٌ موجزة في هذا التمهيدء وسيأتى التفصيل - ومعه 
الدليل ح في القسم الثاني من هذه العريضة. ١‏ 

أما اللرتفاع حا وان aS‏ دَكُرْتْ بعض الأمثلة عليه فيما تَقَدَّم 
وهو الذي يَلْمَّحُهِ الناس مما تنشره الصحف لوزرائه من أحاديث في هذه الأيام» فما من 
واحد منهم يجرق أن يتكلم عن كأن من كول و تكن ات إلا ويّقَدّم له 
بمقدمة فحواها أنَّه لم يفكر أي تفكيرء ولم يدبّر أي تدبير إلا بناء على تعليمات الرئيس 
الجليل؛ أو إرشاده» ويذهب البعض في الملق الصغير إلى حد القول بأنها أوامر صدرت من 
وقسسن الو را SSE‏ 

وكان السم قد سرى إلى نفس النحاس باشا قبل خروجي من الوزارة» وحسبي أن 
أضرب على ذلك مثلًا من أمثلة كثيرة لا يسع لها المقام» فقد حدث أنني قابلت سعادة 
السفير البريطاني وتحدّثت معه بحضور مستشاره الاقتصادي في شئون التموين وما 
روان او الحليفة ل الموان الكروزيةت الغذافية والؤراعية ح إل مح 
طريق البحارء فوعدني جنابه خبرًاء وانَّقَقَ أن أقيمت في مساء ذلك اليوم وليمة في وزارة 
الخارجية حَضَرّها سحادة الم فلا تة واا عنم الحهاس ماه دمت الما وقلت 
للنحاس باشا: أرجوك يا باشا أن تشكر السير مايلزء فقد وَعَدَ أن يبذل كل جهده معنا 
قشكون_التمؤين» ويد السقير يرد عل القدية ينا تقتضية المجاملة: فإذا:بالجهاين باشها 
ی يدع إن ركن من ا الحرقة ف يقي الإمقرن من كين وقال لي - 
وعلائم الخجل مرتسمة على وجهه: أرجوك يا مكرم أن لا تنسى ذکر اسمي فيما تنشره 
الصحف عن هذه المقابلة. فأجبته وأنا اشد منه خجلًا - وكان خجلي له (عَلِمَّ الله) لا 
لنفسي - وقلت له: كن مطمئّنًا يا باشاء فما آنا بحاجة إلى تذكيري بالإشادة بذكركء وأنت 
َعْلّم والناس يعلمون أنى لا أترك فرصة َم من غير أن أشيد بفضلك. وهذا فعلًا ما كان! 

هذا وعيرة مخ ق يقس يضر لكشي :لله لوقف ا لبك الذي رقف 
البرلان - من غير ما مناسبة - صارخًا بأعلى صوته: «أنا واا رون أي وزير آخر 
كيه لول فشكو او 

وسيأتي الكلام تفصيلًا عن مسائل التموين - ومخازيها - في مكان آخر من هذه 
الف 
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)1-١(‏ تعيين وزير تموين جديد 
ولعل أبلغ وأقطع دليل على حقيقة الخلاف بيني وبينه هو تعيين وزير تموين جديد - 
os‏ فقا ذلك حدومة EE A aE‏ 
وإحجام» وتوسل وزجرء ور وفرٌ. 

وذلك أن الس في الصحافة لم يشف لهم غليلًاء ولم يُغن عن رخص التصدير فتيل 
ووزير التموين ما زال العقبة الكثود في تموين الأهل والأنسباءء فما من سبيل لاتقاء شرٌه 
إلا بالإقصاء» بعد أن عَجَرَ عن جَلْب خيره كل تهديد وكل إغراء. 

وإن مولاي ليذكر أن الوزارة أَعْلَنَت في خطاب تشكيلها - كجزء من برنامجها - 
أفها قري ات كنت إلى الصلة العامة الغا الورارات'الخلدكة ب التمويث والشتوت 
الاجتماعية والوقاية - وإسناد أعمال هذه الوزارات إلى الوزراء القائمين: التموين لوزير 
الماليةء والوقاية لوزير الأشغالء والشئون الاجتماعية لوزير الصحة. 

كان هذا في 7 فبراير» في خطاب تشكيل الوزارة المرفوع إلى سَّدَّتَكُمٌ العلية. 

ولكن ما كاد يمضي شهر وبعض الشهر حتى أَعّْنَ النحاس باشا في خطاب العرش 
فاخ هارن أن المزارة. در لآردياد الضعات إغادة الودارات الفلاكة اننا 

كانت دهشة؛ وكانت همهمة؛ بين النواب والشيوخ الذين فوجئوا بهذا الانقلاب من 
النقيض إلى النقيضء تَرَى ما الذي جعل الأسود أبيض والأبيض أسود في نظر الوزارة 
نفسها وفي الظروف نفسهاء فجعلها تعيد اليوم ما فاخَرَتْ بإلغائه بالأمس! 

فل رادت الات فمن الوؤزاء الخلاكة عن مو اها كل فى وزازده؟! 

من سوع ا لخا راشا كان لمر عل حمس هذه الذهوئ وياف انه هو فسن 

ففي التموين» كان التوفيق فيه قد بَلَعَ أَوْجَهُ في ذلك الوقت» ووَقَفَ النحاس باشا في 
خطاب العرش يشيد بأعمال الوزارة في التموين» وكيف أنها أَنْقَدت البلاد من المجاعة, 
وكان الوزير القائم بشئون التموين عند إلقاء خطاب العرش لا يزال هو مكرم عبيدء 
وكان الثناءغامًا مين الناس وق الضحافة عل خهودة؛ بل كان له الشرف الأعظم أن حف 
يداف اللي و اناس وة ان هة ف الحموين بالات ها الان غا ن 
إل کف وكين کت كن هه الخيرة وحنظي يكل هذا التوفيق 15 لا شك أن الذي عا إلى 
التغيير هى شيء غير مصلخة التموين: فلنقتش عن السبب! 

والوقاية؟ لم تحدت قبل خطاب العركن غارات تمكدق الذكر بل كات :تكون 
عة لسو ج التحا ناكا كى السو كه فى لحن هف البلدة ا لى 
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تَصَادَفَ حصول غارات شديدة في ذلك الوقت لقَطَّتْ مَؤْقفّه ويررّتْ دعواه أن التبعات قد 
ازدادت» في حين أنها نَقَصَتْ بفضل الظروف نفسها. 

وكذلك الحال فيما يختص بوزارة الشئون الاجتماعيةء فلا تبعات ولا يحزنون! 

إذنء إذن» لم يكن الغرض من هذا الانقلاب المفاجئ إلا شينًا واحدًّاء هو التخلص 
من مكرم عبيد وزيرًا للتموين؛ لأنه كان مستمرًا في التحقيق ضد الأنسباء الكرام في تهمة 
تهريب العَزْل رغم الرجاء والاستعطاف حينًا والتهديد حينًا آخرء ولأنه وَقَفَ في وجه 
صفقات التموين التي أَرِيدَ عَقَدُها لإشباع الشبعانين من قوت الشعب المسكين. 

ولو أني في حاجة إلى دليل آخر غير ما قدمتء ففيما يلي الدليل القاطع؛ الجامع 
المانع. 

عاد النحاس باشا بعد خطاب العرش بأيام فأَعْلَتَنَا في مجلس الوزراء أنه یری انتداب 
الوزراء الأصليين للوزارات الثلاثةء عثمان محرم للوقاية» وعبد الفتاح الطويل للشئون؛ 
ومكرم عبيد للتموين» فقرر ذلك مجلس الوزراء وأعلن في الصحف. 

ماذا جرى إذن لدعوى ازدياد التبعات؟ ولماذا الإعادة بعد إلغاءء ثم الاكتفاء 
بالانتدايات؟ لماذا كل هذا الكر والفرء ولماذا الإلغاءء فالإبقاء فالعود إلى إجراء هو في 
حكم الإلغاء؟ 

ثم لو أن الأمر كان متعلقًا بمصلحة البلد وبمصلحة التموين والوقاية والشئونء 
فلماذا ظللنا منتدّبين للوزارات الثلاثة منذ أواخر مارس إلى النصف الأخير من مايى ‏ 
أي قرابة الشهرين - وشئون التموين لا يصح الانتظار عليها يومين» فما بالك بشهرين! 

كلاء لم يكن للمصلحة العامة أي شأن بعيد أو قريب في مسألة تغيير وزير التموين» 
بل كانت المصلحة الخاصة هى الهدف الأول والأخير. وكانت المساومات معى هى العلة 
اا و و 00 


كيف نبتت الفكرة؟ 

ولهذه المساوّمات قصة طويلة تتعلق برُْخّص التصدير ويجنحة الغزل» وسأذكر هذه 
التفصيلات في حينها منعًا للتكرار» وحسبي الآن أن أقول: إن النحاس باشا - نَظَرًا 
لموقفي من أهله في هذه المسائل - جاءنا في أواخر مارس قبل اجتماع مجلس الوزراء 


وأعلننا أنه عَرَضَ على جلالتكم أَمْر إعادة الوزارات الثلاثة فتَفَضّلْتم بالموافقة» فكانت 
قنبلةٌ ألقاها علي غير انتظار ومن غير مقدمات» واعترض وزير العدل متسائلًا: لماذا لم 
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يُوّخذ رأي مجلس الوزراء في مسألة أقرّها مجلس الوزراء من قبِلٌ؟ وانضم إليه الوزراء 
الحاضرون» وكان الخلاف بيني وبين النحاس باشا معروفًا لبعضهم فأذرَكوا الغرض 
من هذه الحركة المفاجئة» أما أنا فاكتفيت بتسجيل احتجاجى على هذا التصرّف في شكله 
و الخخصاضي حون الو زاف واا کو ةا عن و 
التموين بالذات للتخلص منه للأغراض المعروفة» فأجاب النحاس باشا: «أنت مش موافق 
وتكن و فونه واو الشتكرفي العام مالف ف جنول أعمال الح 

«نحن موافقون» ألقى النحاس باشا هذه العبارة في وجه وزرائه» في الوقت الذي 
كانوا فيه يعترضون! ْ 

لم يَسَعْني إزاء ذلك إلا أن أقدّم استقالتيء وتضامَنَ معي في الاستقالة وزير المعارف؛ 
إذا لم يعدل النحاس باشا عن هذا القرارء وقال معاليه لي: إن النحاس باشا لم يكتف 
بذلك؛ بل عندما تَوَسَّط الوزراء لديه منعًا للأزمة - وكان هو منهم - صا في وجههم: 
«اللي مش عايز منكم يتفضل يطلع من الوزراة»! وإنه لا يرتضي لنفسه هذه الإهانة. 

لم يسع النحاس باشا إزاء هذه الاستقالة إلا الخضوع» خشية الفضيحةء فجاءني 
بعض الوزراء كما جاءني أمين عثمان باشا وأخبروني أنه قرّر انتداب الوزراء الثلاثة 
لوزاراتهم» وانتهى الأمر في الظاهر. 

أما في الخفاء فكان شيفًا آخر؛ فقد اجْتَمَعْتٌ بالنحاس باشا وأهله في وليمة غداء 
أقامها لنا صديق للطرفين: ويعد الغذاء خَلَوْنا للتفاهم» وقيل لي بصراحة أثناء التعاتب: 
إن السبب في محاولة تغيير وزير التموين هو إصراري على تقديم حضرات الأنسباء 
للمحاكمةء فقلت: إني إنما أحَقّق القضية بواسطة الرجال الفنيين» وإنى سأنظر إلى 
المسألة كقاض» لا كممثل للاتهام؛ فإذا تبينت البراءة حفظتهاء أو الإدانة قدمتهاء وسَمَحْتٌ 
للمحامين عن الأنسباء - وكان أحدهم زميلي وصديقي الأستاذ فريد زعلوك - بتقديم 
المذكرات والحضوي فق القن ١‏ 

سَكَنَتْ مخاوف الخائفين قليلًا بناء على هذا التوكيد مني» وقيل لي في اجتماع التعاتب 
هذا إني «عبيط»» وإن وزير المعارف الذي تضامَنَ معي قد ذَهَبَ واعتذر» وإنه قد انضم 
إليهم هو والوزراء جميعًا الذين يدّعون أنهم أصدقائي. 

فكان وذ بيطا [فى إذا. فَقدْثٌ صتداقة«الححامن :فسويل إزضناء ضري فل 
يهمني بعد ذلك اة صداقة 5 

لهات لجو بحن ذلك مون الان اها وبيني في انتظار تَصَرَّفيِ النهائي في جنحة 
العَزل. 
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وف هذه الفتزة عاذ النحاسن باشا وآهله يسترضوتى يكل ؤساكل” الاسترضاء 
والمجاملات الخاصة والعامة. فحمدت الله على عودة الصفاء بل وعملت على توثيقه؛ 


راهنا أن و ا ولا كور سانيا ولغ الان كی هاا 6 الع 
في حينه كيف وقف النحاس باشا في البرلان يحييني بكلتا يديه» ويُهّنيني على خطاب 
الميزانية تهنكة حارة. 


sS‏ ل ا ل 
کی رکون ری خاضة بوزائة ااا كنت كذلك شالق اليد في عم ف زار 
المالية والتموين» فما مِنْ أَمْر يُعْرَض على مجلس الوزراء أو على رفعته كحاكم عسكري 
إلا ويْقَرٌ في حينه. 

أين إذن» وعلى أي أساس بُنِيَتْ تلك الخرافة التي أذاعها النحاس باشا بعد خروجي 
من الوزارة لكي يُبَرّر ما لا سبيل إلى تبريره» وهي أني عَضِبْتَ للانتقاص من سلطتيء في 
حين أني منذ تكوين الوزراة - وحتى بعد ظهور الخلاف بيننا في العمل» بل وبسبب هذا 
الخلاف نفسه - كنت على الدوام محل استرضاء وثقة وثناء؛ لأني كنت محل الرجاء! 

ولكن الرجاء عاد فانقطع؛ لأن الداء عاد فرجع! 

ذلك أن التحقيق أثبت إدانة الأنسباءء وفتشث مخازنهم في القاهرة وف الإسكندرية 
فلم يُوجّد بها العَزْل الذي اذَّعَوَا أنهم خزنوه ولم يُهَرَّبوه! 

عندئذ عاد النحاس باشا المسكين يُفَكّر في إخراجى من وزارة التموين قبل ضياع 
الوقت» وكان أول خبر وَصَلَنِي عن هذه النية نقلّا عن أحد الأنسباء المقربين جدَّاء الذي 
صاح في وجه موظفي التموين أ ن النحاس باشا سيخرجني من وزارة التموين؛ ولذلك 
فإنه عندما ذدَهَبَ المفتش المنتدب ليفتش مخزن الإسكندرية قيل له: إن ن المفتاح مع الأستاذ 
أحمد الوكيل في مصرء وإنهم يطلبون مهلة لاستحضار المفتاح منه! ولعلها أول حادثة من 
نوعها في تاريخ التجارة حديثا وقديمًاء أن يكون لمعمل قرع في بلد أخرى كالإسكندرية 
ومخزن للبضاعة ولا يكون المفتاح مع رئيس الفرع ولا مع المخزنجيء بل مع مدير المعمل 
في القاهرة. 

أحس المحقق هذا التلاعب وأَنْبَتَهِ في تقريره (ونصٌ التقرير مرفّق مع هذا لاطّلاع 
جلالتكم عليه) فَأَصْدَرْتَ أمري بكسر المخزن عنوةء فلما كَسَسرٌُوه لم يجدوا فيه البضاعة 
التى أَدَعَوَا تخزينها فيهء بل وجدوه قاعًا صفصفاء كما وجدوا مخزن القاهرة أيضًا أفرغ 
من فؤاد أم موسى. 
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لم أجد بِدَّا إذن حيالَ هذه الأدلة المادية القاطعة - وبعد الاطلاع على تقرير موظفي 
التموين المثبتة للإدانة - من أن أثبت رأيي بالموافقة على إحالة القضية على النيابة 
العسكريةء ولكي لا أَنَّهَمِ بالتعسف أو التعنت أَمَرْتُ في الوقت نفْسه بإحالة الأوراق على 
حضرة المستشار الملكي لأخذ رأيه.° 

وفي اليوم التالي صدر القرار بتعيين الوزراء الجدد ومنهم وزير للتموين. 


)٠١-١(‏ مُعَلّم وزير 
ولو أني - كما يَدّعُون - أَرَدْتُ الاستئثار بالسلطة وغَضِيْتْ لانتزاعها مني لَقَدَّمْتُ 
استقالتي من الوزارة بناء على هذا التعيين الجديد الذي لم يُقصّد به إلا التخلص من 
سلطتيء ولكني لم أَفْعَل واكتفتيت بتحذير النحاس باشا من عواقب تعيين وزير جديد 
للتموينء لا خبرة له - بطبيعة الحال - بشئون التموين» في وقت من أشد الأوقات خطرًا 
على التموين» وفيه تحتاج البلاد إلى كل ذي خيرة ومران. 

ولكن النحاس باشا والوزراء معه كانوا يقولون إنهم يعتمدون على إرشادي للوزير 
الجديدء وقال لي عثمان باشا محرم متحمّسًا - وكنا مجتمعين في منزله عند البحث في 
تعيين الوزراء الجدد - «مكرم باشا يبقى يعلّم الوزير الجديد»! 

وهكذا ابُتّدع في الفقه الدستوري الجديد منصب «مُعَلّم وزير»» ولا خطرء بل هناك 
كل الفائدة في التفريق بين العلم والعملء عسى أن يتحقق الأمل؛ ويا له من أمل! 

ومن طريف ما يُذْكَرُ في هذا الصددء أن معالي علي باشا حسين وزير الأوقاف إن 
ثاك = ولم يكن .واقفًا عل بي الآلهة لآن التحامن باشا كان ميقا التية على إخراية" - 


تذل فق أتداء اناق واعترض:ق.صراحة القاكي الذزيه عل تين ورين حدين ل خرة 


° وسنرى فيما بعد كيف اجترأ النحاس باشا في بيانه في البرللان على تزييف رأي المستشار الملكي رغم 
تقريره الصريح بوجوب إحالة القضية على النيابة العسكرية (وسأفرد لهذه القضية بابًا خاصًا في هذه 
العريضة ومعها المستندات التي لا تَكْذِب). 

؟ فل التائ اها إل على اها اسسي أن يستقين ولم يسل هو مق قا تسه وف باشخا 
على أسباب صحية» وحقيقتها أسباب مشرّفة للوزير؛ لأنه لم يكن مَرنًا مع النحاس باشا في أغراضه 
ومحسوبياته في وزارة الأوقاف. 
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له بشئون التموين» وقال بكل بساطة: لماذا نبحث عن وزير جديد للتموين ولدينا مكرم» 
وقد وفقه الله كل التوفيق في عمله. وأصبحث له خبرة واسعة في العمل في حين أن تعيين 
وزير جديد قد يَضُرٌّ بمصلحة التموينء ولا مانعٌ من الاكتفاء بتعيين وزيرين للوزارتين 
الأخريين» ولكن النحاس باشا أجاب قائلًا: لا بد من تعيين الثلاثةء لأنه وَعَنَ بالثلاثة!٠‏ 


)١١-١(‏ أزمة الاستثناءات 


لا ققحن وم طاورل a‏ مق الكزطة aS BSS‏ 
الخطيرة بابًا خاصًا في هذه العريضة تَفَصّل فيه وقائع NEEL‏ 
في هذه النظرة العامة أن أشير إلى مُلَابَسَاتها التى أدَّت بعد مسألة الرّخَص إلى الأزمة 
الفاصلة بين النحاس باشا وبيني. ١‏ 

دادهش سنا أن قف لتا اها ق افا بحن ذلك وقول إن مكرما تر 
مسألة الاستثناءات خصّيصًا للخروج من الوزراة» ونسي أو تناسى أنه هو الذي أخرجني 
ولم أخرج أنا من تلقاء نفسي! ولكنها ظاهرة غريبة في الرجل منذ أن تَفَاقَمَ الخلاف بينه 
وبيني» فقد أصبح جريتًاء وجرينًا جدًا في تناسي الوقائع؛ ان هذه العريضة 
اق رسمية كهذه الواقعة لَقيتٌ منه هذا التناسيّ المحزن» ولعل له في ذلك بعض العذرء 
فالسلطة التي بيده تسمح له بالتناسي والنسيان, ولا تسمح لغيره بالتبيان. 

ولقد سَمَّحّ النحاس باشا لنفسه أن ينشر على الناس أثناء قيام أزمة الاستثناءات 
محاضر مجلس الوزراء» دون أن يستأذن المجلس في ذلك» بل دون أن تُعْرَض علي أقوالي 
ا و رها وهو ن أو لوزيو كما هو ى اول للناك ابطخ عن المضنيظة 
التي تتضمن أقواله قبل إقرارها من المجلس. 


" كان النحاس باشا يقول إنه وَعَدَ بتعيين الوزراء الثلاثة في ظرف 5 يومًا من خطاب العرشء ولكنه 
لم يقل لماذا انتظر بدل نصف الشهر شهرًا ونصّفَ شهرء > ولماذا صدر قرار مجلس الوزراء بالانتداب 
من غير توقيت معيّن ولا تحديد, ولماذا قال لأمين باشا عثمان الذي أبلغني ذلك أنه عَدَلَ نهائيًا عن فكرة 
تعيين وزراء جدد» ولكن ماذا يجْدي التفسيرء فيما لا يحتاج إلى تفسير! 


۲۸ 


الواجب المرير 


ولكنه حسنًا فعل» فالمحضر كان صحيفةً اتهام له» ودفاع عنی» رغم ما حُذْفَ منه 
تة ل كظرزفان أعفليها المي أو كرك ايده ا 


(۱) كانت أولغيارة اف نها التحامن واا الخ فوا كل منك حُنٌ في إبداء 
را أبن هذه العبارة في المحضر الذي نْشْرَ على الناس» أما الذي لم يُتْبَتْء أو في 
القليل لم يُنْشَرء فهو ما أَرْدَفَ به هذه العبارة إذ قال: «ولكني أخبركم أنكم إذا أَحَذْتُم 
برأي وزارة المالية فإني سأتخلى عن الحكم.» 

هذه العبارة التي كان لها ادر حاسم في موقف الوزراء الآخرين وف إعطاء أصواتهم: 
والتي لا أشك أن سكرتير عام المجلس قد أثبتها في محضره لأنها استثارت ردًا مني عليها؛ 
إذ قُلْتُ: إنه من الأؤلى أن أتخلى أنا عن منصبي في الوزارة لأني أنا صاحب الاقتراح المقدَّم 
بمنع الاستثناءات. هذه العبارة وما تَيِعَها منْ رَد عليها لم يشر إليهما أصلًا في المحضر 
المنشون بالجراتد! ولا شك أن التخاسن ياشا ذلك الرحل الأمين في النقل إلى خد التفصيل 
املق احادية وخطية ح قو راع أن الأنانةق الل فتكي كدف مزه العبارة الخطيرة 
كن الجهر أو ون اسمن ها ذإى اذا قاسم له يفف أدوال: NEES‏ 
في الحديث - دون اطّلاعي عليهاء فراجّعّها هو بالنيابة عني! هذا فضلًَا عن أنه نَشْرَ 
المحضر كله بدون إذن مجلس الوزراء» وهو صاحب الحق في دشر مداولاته السرية بحكم 
القانون. 

(؟) وهناك ما هو أَيْلَعْ وأقطّع في معنى الخوف من صحة النقل حتى لا تفتضح حقيقة 
الأزمة للناس» وهو الخوف الذي ساوَرَ النحاس باشاء وما زال يساوره حتى الآن» وأملى 
فل سدع E BERN ENA‏ 

ف شان المساس واشاءق احص حسيما نر نه الصحف إلى ما أَذِيعَ عن أنسبائه 
ورخص التصديرء فرَّدَدْتٌ على ذلك طويلاء وقلث: إن ما ادي قد نتج عن تصرفاتهم 
هم وتصرفاته هو في مسائل الترخيص. وأَقْبَتٌ في المحضر ما حصل مِنْ رفعته ومنهم في 
مسائل الزيت والسكر والأرزء كما أَثْبَتَ حديث كامل باشا صدقي معي بشأن ما حاوّلّه 
الفجاض داشا مق ا ركطنة منه سداق هدو رد إلى القام إل ر 
المتعلقة بحص التصديرء وكان كلامي في مواجهته هو وفي مواجهة الوزراءء ولم يرد أحد 
كلمة واحدة عق ما ف اقفر بولك ميم أقوان هذه الت بخص عل صقم 
الأزمة قد اختفت بسحر ساحر من المحضر المنشورء مع أنها تستغرق صفحتين منه على 


۲۹ 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 


أقل تقديرء وقد تَحَايَلَ النحاس باشا على عَدَّمِ نَشْرها في المحضر تحايلًا لا يليق به» فَمَهد 
لنشر المحضر بعبارة يؤخذ منها أن النشر قاصر على مسألة الاستثناءات» ثم أَثْبَتَ كلامه 
هو فيما يختص بخص التصدير ولم ثبت ردّي عليه! 


ولقد نش هذا المحضر على إثر تشر مذكرة اللجنة المالية بمنع الاستثناءات في إحدى 
الصحف بناءً على طلبيء وما بي من حاجة إلى ذكر السبب الذي دعا إلى هذا النشرء فقد 
أ ل ف که تد كرك مع اك دك أن الضكف كانت قن نكر كفي الب 
السابق بيانًا موكرًا به من رياسة مجلس الوزراء (وقد نَشْرَتْهُ الصحف جميعًا بخصه. 
واعترف النحاس باشا بأنه هو الذي أَمَرَ بنشره)» وجاء في هذا البيان أن مجلس الوزراء 
رفص مذكرة اللجنة المالية بإجماع آراء الوزراء عدا وزير المالية» وأن أسباب هذا الرفض 
تتلخص في كيت وكيت! 

ولعلها أول مرة في تاريخ مصر السياسي أَوْعَرَ فيها رئيس وزراء إلى الصحف بنشر 
عدد الأصوات التي أغْطَّث تأييدًا لقرار مجلس الوزراء وتفنيدًا لرأي أحد أعضائه؛ فضلًا 
عن نشر أسباب القرار التي أَبِْيَتْ في مداولات المجلس. 

لم يكن لهذا النشر الذي أَعْلّن على الناس خذلانَ الوزير المختص وإجماع آراء الوزراء 
ضد رأيه» لم يكن له إلا حكمة واحدة؛ هي إحراج مركز الوزير أمام الرأي العام وإلزامه 
بتقديم استقالتة؛ إذ لا صر أحد أن رئيس وزارة في مصر أ في إنجلترا أو غيرهما يَطْلَع 
على الجمهور ببيان لا تمهيدَ ولا سابقة له ويقول فيه: إن المجلس قد رَفَضٌ بإجماع الآراء 
رأي الوزير المختصء ثم يبقى هذا الوزير لحظة في مركزه! وإذا لم يَحْرْجٍ الوزير من 
تلقاء نفسه» فإن صدور مثل هذا البيان للناس من مجلس الوزراء يعني - تصريحًا لا 
تيكاب ومن فاحرجاء 

كانت :هذه ي النتيحة المنطفية المتركية على :هذا الان ولكق ع فاد للازمة 
ونتائجها الخطيرة - رأيت من واجبي كوزير للمالية أن أكتفي بالدفاع عن رأي اللجنة 
الماليةء حتى لا يقال إن رأيها قد بَلَعّ من السخف أو من الضعف مبلغا أدّى إلى رَفضه 
بإجماع آراء الوذراء:هذا وزيا المالية 'الختضي: قفارت ينس اللذكرة مق غير ما تعليق 
يهاس ENE‏ الذي دام :1 AG DNS‏ فى 
السبيلين منعًا للأزمةء سيّما وأن المذكرة لم تتضمن إلا بحنًا اقتصاديًا بحنًا في وجوب مَنْعَ 


الاستثناءات المطلوبة وغيرهاء من غير ما تعريض بمحسوبية أو تعرّّض لسياسة. 


۳. 


الواجب المرير 
(١-؟1١)‏ إقالة 


بيد أن الذي يدع إلى التساؤل حقًا - وهی تساؤل يذهب بنا إلى حد العجب - هو موقف 
التحاش ياشا منى عقب ذلك» فلقد كان مفهوما أن يرد على تشر المذكرة المالية الثى لم 
تكو ارا عل بيان المفقضي: كان مفهومًا أن يزد عليها بخقي خضي لقصل لجن 
الوزراء وأن يكتفي بهذا الرد الذي حَسِبَه مُفْحِمًا وأَقَنّعَ نفسه بأنه مصلحتهء ولكن الأمر 
الذي لا نفهمه أو من العسير فَهْمُه على غير العارفين هو أن النحاس باشا - وقد كانت 
له الكلمة الأخيرة في النقاش - لم يقنع بذلك» بل أبى إلا أن يخطو الخطوة الفاصلة بيني 
بينه» فطّلّبَ استقالتى أو إقالتى! 

عجبًا! فلم تكن مَضَثْ ثلاثة أيام على جلسة مجلس الوزراء الخاصة بالاستثناءات 
حينما وَضَعْتُ استقالتي تحت تصرف رئيس الوزراء فأبى هو والوزراء قَبُولّها فما الذي 
حَدَتَ فاستوجب هذه الطفرة من النقيض إلى النقيض؟ 

عَلَامَ وعلى مّن اعتمد لاتّخاذ هذه الخطوة الجريئة؟ وأيُّ وَحْي استوحى فأوحى؟ 
لعل في الأمر سرا أو في السر أمرًا ستكشف الأيام عن خبيئته. 

ومهما يكن مِنْ أَمْرِء فقد انتهزها النحاس باشا فرصةٌ يحاول فيها إقالتي» حتى لا 
يفتضح أَمْرهُ باستقالتى؛ وذلك لأن الاستقالة تَخْمل معنى الاحتجاج على تصرفاته - وفي 
هذا كشّف له - في حين أن الإقالة تُبُرزه للناس غاضيًا لا خائفاء شاكيًا لا مشكرًا. 

الخوف من افتضاح أَمْره هو إذن الس كل السر في محاوّكته تعجّل الأزمة بالإقالة؛ 
إذ لا يغطي سوءً القالة إلا الإقالةء أو الإذعان لتكليفه إياي بالاستقالة! 

وان أفعن ق فع الاقالة :قن الانيتقالة الخو وبخاصة اها ها اتات 
اختيارية فَرْفضت. 

ولئن كان الواجب المقدس يمنعني يا مولاي من الإفاضة فيما دار حول المسعى لإقالة 
هذا الضعيف من محادّثات؛ ومقابلات» ومحاولات تسود لها وجوه وتْيّض وجوه فما 
من شيء يمنعنيء بل كل شيء يدفعني إلى أن أدعو الله وهو خير حافظًا أن يَحْفَظَكُم لمصر 
كلكا يحوطه اسروك زيكد مه القرفات وهار كا مق لون ضكر الفكاة وقيية و 

ونا لم يَحِد النحاس باشا سبيلًا دستوريًا إلى إقالة الشرفاء النزهاء عمد إلى وسيلة 
دات على حنقه وضعْفه معّاء فأقالني ببلاغ من سكرتارية مجلس الوزراء! وأَعْلَنَت الصحف 
بيانًا من هذه السكرتارية جاء فيه: إن رئيس الوزراء قد دعا جميع الوزراء عدا وزير 


۳١ 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 


المالية لحضور جلسة مجلس الوزراء الذي سيّعْقّد في ذلك اليوم! وهكذا كانت الإقالة بقدر 
المقيل! 


)١15-١(‏ ما بعد الوزارة 


وكانت الروح التي أَمْلَتْ عليه محاوّلة إقالتي من الوزراة هي هي التي دَفَعَنْه إلى إقالتي 
من الف زهي #الأخرى ل تكلّفة كق إلا يلاعا من سكرقازية مطؤاعة. 

ونون من خی أن اقرف عل مو أي تصرفات حزبية إلا ما كان منها ماسًا 
بمعتلكة الدولةة ومتضكة بالعركن الذي أرمن'إليهيعن هذا القتسم التعهيدي للعريضة 
وهو إبراز الأزمة في لونها الحقيقيء وتعليل ما سَبَّقَها وما لَحِقَها من إجراءات لم يُقصّد 
بها إلا التستر على ما خفيء ما كان منه وما بقي! 

وإذا گان الححاسن اشا فة القة عل الغدن ى ف الوؤازة ففخن شكال 
وحاوَلَ إقالتي» فما من شك أن هذه كانت نيته المبيتة لي بعد خروجي من الوزارة 
كسكرتير للوفد وعضى فيه وللأسباب وللأغراض عينها. 

وكان النحاس باشا قد أعلن في إبان اشتداد الأزمة الوزارية أنه سيُخْرجِني من 
a a‏ تيه نه سيلف a‏ كابية اا لوقه اعتهانا عل ما له 
مِنْ سلطة الحكم وسلطة الوهم» ولكنه فوجئ أيه مفاجأة حينما دُعيّت الهيئة الوفدية 
للاجتماع عقب استقالة الوزارة ورأى الشباب الوفدي» وأعضاءً اللجان يَحْملُونني على 
الكبفاق ف انانف ادى مان وك ار در ويا امون مما راي أن هذه 
الحماسة البريئة الصادقة قد مَرَتْ من الشباب إلى الشيوخ والنواب» فحيّوني جميعًا تحيةٌ 
ما أكرمّهاء واقفين هاتفين! 

وإن أن لا أنسى موقفٌ النحاس باشا في تلك الساعة الرهيبةء فقد كان قابعًا في 
إحدى غرف النادي مترقبًا ما سيكون» وسَمحَ الهتاف بأذنيه, ولعله أدرك أن الحال غير 
ما كان يتوقع من حال وإ كان الأنصان هم بعينهم الأنصار» والوفد هو بعيته الؤفد, 
ولكندها انعد الشتفيتن الليلة وكا 

لو أنه فطن لأيقن أن هذه الهتافات المنفجرة في حضوره» ورَعْم حضورهء إن هي إلا 
صدّى للرأي العام وإن هي إلا أصوات مُنْذِرَة تَعْقَبُها زمجرة! 

ولكنه هو ومَنْ مَعَهُ حسبوا أنهم قد يتغلبون على الطبيعةء بالاصطناع والصنيعة 
فخدعوا أنفسهم وليسوا هم أوَّلَ الخادعين المخدوعين الذين خدعتهم الخديعة! 


۲۲ 


الواجب المرير 


دخل النحاس باشا قاعة الاجتماع مهزومًا ومهمومّاء فوقفتٌ محييًا ولكنه لم يرد 
التحية» ثم اضطر نزولا على طَلَب الهيئة إلى مكنا نخدي وانتهى الأمر بأن تَعَامَدْنَا على 
الامتناع من طَرْح أسباب الخلاف عليهاء كما أَنْكَرَ رِفْعَنُه أمام الهيئة أية نية أو رغبة 
فاسان ركذي الوق وا درت سكرتارية الوفد بيانًا بهذا المعنى ويما تم في 
الاجتماع من تَقَاهُم على الاحتفاظ بوحدة الوفد رَغْم الاختلاف في الحكم. 

ولكن ما أشوع ما لقظ الزجل وغه فض غهده ونا تن يعض ضاعات عل ما 
حل ذه دنا 

ففي مساء اليوم تفسه حَاوَلّتْ إحدى الصحف أن تنشر أن الاتفاق تم بين رئيس 
الوق وو الوق وأخ الثوات ظلدرا إن هنما و القاقة ا ف مهن ا 
كسكرتير عام للوفدء فحذف الرقيب عبارة «سكرتير الوفد» حيثما ورَدَتْء كما حَذَّفَ عبارة 
والمحاهن الکن فى صميفة أخرئ! فنا تَحَوَيْت الأسن غلمت انق صَدوت لمات بهذا 
لحف هن معال الأسكات حضفو غا ورين التجارة اتاق من زفعة رفن الوا ونا 
خاطبت وزير التجارة في ذلك قال إنه سيعمل على تهدئة الحال! 

ولكن ما الذي كَدَّرَ هذه الحال بعد الذي حدث من تَصَافْح وتَسَامُحء ولم يكن قد 
صَدَرَ مني أو من غيري شيء في المسافة بين النادي والدارء وفي السويعات بين الليل 
والنهارء كلاء بل هي نية الغدر بالزميل القديم؛ والسبق إلى الإخراج قبل الإحراج! 

اوا بي ها فة بقطؤعه اق مخفا هن أنها ا عند 

ی ل اع کرد ر دا و هنا حيو 

بدأ النحاس باشا بمحاولة مَحُو اسمي من الصحافة: فَأَمَرَهَا بأن لا تنشر شيئًا مني 
أو عنيء مهما يكن برينًا أو بعيدًا عن السياسةء وفي الوقت نفسه سَمّحّ لبعض جرائده أن 
هجم على موقفي منه دون أن يسمح لي حتى بحق الرد أو التصحيح» الذي أعترف به 
لك خصم في كل عهد من العهود. 

وذهبت به الجرأة إلى حَدّ مَنْع الصحف من تشر خطاب كريم تَفَضَّل بإرساله إل 
حضرةٌ صاحب السمو الأمير الجليل عمر طوسون» ذاكرًا لي ما اينه من خدمات متواضعة 
لبلادي» ومتمنيًا لي التوفيق في خدمتها خارج الحكم» وكذلك مَنَّعَ دشر رسالة كريمة من 
رجل من كبار رجال الدين والتقوى هى فضيلة الشيخ أبو الوفا الشرقاوي.8 


* نص هاتين الرسالتين مُرْفْق بهذه العريضة. 
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الكتاب الأسود في العهد الأسود 


ولم يَحْفه ذلك بل أَصْدَرَ التعليمات مكتوبة إلى الرقيب بحظر كل إشارة إلى البرقيات 
التي تَردُ من الخارج وفيها بعض الثناء أو التقدير كَكْرَم. 

وما دام رفعَتهِ قد سَمَحَ لنفسه بمنعي عن الرأي العام؛ فليس أهون من أن يمنع الرأي 
العام عنى؛ ولذلك صادر عددًا كبيرًا جدًّا من البرقيات التى كانت تَرْسّل لي من مختلف 
ولح البلا وطخ كك مخ الات #والجماعاده ا ل التظدين و 
من أبناء'هذا الشعب الكريم: الذي يتميز عن ككير من الشعوب بدقة حساسيته وسلامة 
غريزته. 

ونس مكل الاسكيذاد سا حتفن مخ كل “شرك ق السيادة» مسقن بالمسكف فة 
حتى يصبح الاستبدادُ لديه ميلد واستعدادًاء ومن كَمَّ نراه يسير في طريقه المرسوم خطوة 
فخطوةء واطرادًا فاطرادًا. 

وهكذا انْرَلَقَ النحاس باشا من استبدادٍ إلى استبدادء فتدرج من رِقّابة الصحف إلى 
وقانة E‏ البرقية إل زقابة al SA‏ :يها انين 
إلى فض الرقابة على البرلمان نفسه! 

غير أنه رأى تمهيدًا لخطته في البرلمان وفي الوفد أن ينقض عهدًا آخرء وما أسهل 
الكعون على نقضٍ العهود! فراح يَجْمَع الهيئة الوفدية البرلانية مجرّأة في مُمَفِي كل مديرية 
من المديريات ويشْرّح لها أسباب الخلافء ناسيًا ما قَطّعَهُ على نَفْسه من عَهْد صريح في 
اجتماع الهيئة الوفدية بالنادي السعديء وناسيًا أن الحكم في القضايا الأدبية لا يُفَرّق فيه 
بين الغياب والاغتياب. 

كان النواب والشيوخ يخرجون من هذه الاجتماعات وهم حيارىء لا يَدْرُون هل كان 
النحاس باشا يُدَافع عن نفسه أو ضدهاء كما كان يَرْوُون عنه من الأقاصيص ما كُنْتٌ 
أمتنع عامدًا من روایته» حرصًا على كرامته. 

وقد أعلن رفعته في هذه الاجتماعات أنه هو - من بادئ رأيه - قد فَصَلَّنِي من 
سكرتارية الوفدء وأنه سيقاومُ بكل وسيلة ترشيحي لنقابة المحامينء فَأَرْسَلْتُ إليه خطابًا 
مذَكُرَا إياه أنني انْتَخِيْتُ سكرتيرًا عامًّا للوفد بإجماع آراء الهيئة في نفس الجلسة التي 
انتب هو فيها رئيسًا للوفدء وأنه فيما يختص بنقابة المحامين فليس لأية حكومة 
عسكرية كانت أو غير عسكرية أن تتدخل في انتخابات طائفة كريمة مثقفة كطائفة 
امحامينء فتَعْبَثْ بحريتهم وكرامتهم» ولكنه لم يَتَفَضَّلْ بالرد علي وجاءني رَد في البرلان 
على غير ع وانتظار! 
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الواجب المرير 


وكان البرلان قد أَجْرَمَ في حق النحاس جريمةٌ لا تُْتَمَره فقرر مجلس الشيوخ - في 
حضور وزير العدل - شكري على ما أَبْدَيْتُ من خدمات للبلاد كوزير للمالية والتموينء 
فصفق الجميع لهذا القرار بالإجماع وصَفَقَ معهم وزير العدلء غير مُذرك إلا بعد أن 
استدْرَكَ أن في الأمر وزرّاء وكان استدراكه في مجلس النواب حينما هَدَّنَ النحاس باشا 
نوابه بالتخلي عن الحكم إذا ما اشتركوا مع الشيوخ في التقدير والشكرء فاستبعد رئيس 
المجلس الاقتراح بشكري دون أخذ الأصوات عليه من المجلس»ء ولكني رأيت أن أكون 
كريمًا في عَيْنَيْ نفسيء فوقَفتُ مؤكدًا أنَّ شر مجلس الشيوخ إنما وَج لي كوزير في وزارة 
يتقاسم أصحابها الفضلء فسَگت النحاس باشا واجمًا؛ لآن المسكين خاف أن يكون كريمًاء 
وللكرم تَمَنّه» ثم ما لبث وما لبثنا حتى رأيناه في آخر الجلسة ينقلب في غير مناسّبة من 
الوجوم إلى الهجوم» ويُعْلِن بصدد طلب تأجيل استجواب التموين أنه هو وحده دون أي 
وزير آخر كان ولا يزال المستولَ عن شئون التموين! وهكذا رضي وأرضى! 


)١5-١(‏ متهم 


ثم تلت ذلك جلسة الاستجواب المقدّم من حضرة النائب المحترم الأستان فكري أباظة 
بصدد الاستثناءات, فَأَصَرّ على نَظر الاستجواب في نفس الجلسةء رَعْم طَلَّب المستجوب 
بيانات» ورَعُم اكفهرار جو الحرب واقتراب الخطر من الإسكندريةء ولكنه صاح في وجْهِ 
كَل معترض صيحةٌ كَمَفَتْ عن حقيقة أَمْره وخبيئة سره قائلًا: اک م وإن الحكومة 
متهّمةء وإنه لا بد له من الرد على هذا الاتهام! 

عط هذ نح سناع لسر و سال eel ES EN‏ 
فَجَعَلَنْه يُحَاول التسلط على كل شيء في البلد لكي يُخْفي وقائع التهمة وأدلة التهمة؛ ولكي 
يَقطّع ألسنة الاتهام في الصحافةء أو في البرللان» أى في الا واا اك مل 
الاتهام والمطّلع على الأسرار والأسانيدء هذا قَيْل غيره يجب أن يُحاط بسياج من حديد. 

عقلية المتهم هذه تجلَّت أيضًا في القرار الذي أَصْدَرَه أو امد سوه ال 
فمكرم وإخوانه من شيوخ ونواب فصلوا جميعًا من الهيئة التي كانت تنتمي إليهم أكثر 
اتن اا لدهنا :ل ليمي ال انيه «اتهموا/ تن الوؤراء بالتفريظ ق كقوف البلا 

هنا أيضًا المتهم يَتَكَلّم والمتهم يَتَظَلّم ويا ويل العدالة إذا كان المتهم هو الذي يَحْكُم 
ويَتَحَكُم! 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 


فهل من عجب - وتلك عقلية المتهم - أن يُحَاول عند أول فرصة تتاح له أن 
يتخلص من ممتل الاتهام بفصله من وظيفته كسكرتير للوفدء ومن هيئته كعضو فيها؟ 
وقد سنحت له هذه الفرصة في استجواب الاستثناءات» فما كذْث كممثل للاتهام ألفت 
نظرّه إلى واقعة بريئة أشار إليها في دفاعه مبِيّنَا له أن هذه هي نقطة البحثء حتى هاج 
وماج وصاح في ألفاظ صَاقّت المضبطة عن بعضها ويبعضهاء فقال: إني فَصَلْنَك عن 
سكرتارية الوفد» وإنى كذا وكذا وأنت كذا و ها لكا دهن إل الرثاء لحاله 
أكثر من التأذي تأقوالة: 

استمرت الحال على هذا المنوال» وتفاقم الاعتداء على الحريات جميعًا في سبيل الاعتداء 
على حرية مكرم في الكلام» كما ساءت حالة الحكم وتفشت المحسوبية والمحاباة في أسواً 
مَظَاهِرها بين الموظفين والأملين» وامتد الفساد والعبث إلى التموين وغيره من المرافق 
الحيوية» ثم تَعَرّضَت البلاد لويلات الحرب ولم تَحِدْ من الحكومة الوقاية أو العناية 
الكفيلةً د الأرواح والحقوقء وفي هذا الحين وفي وسط هذا الضيق قامت الحكومة 
بِقَرْض الضرائب غير الرسمية على الأهلين باسم مشروع البرء ثم راحت تَدْفق النفقات 
الجسيمة في شراء السيارات للوزراء وأتباعهم» وفي مظاهر الترف التي سيأتي الكلام عنها 
ق خلال هذه العريضة: حيال هذا كله رايت وبعض إخواني نف التواي أن اف إلى 
المجلس بعريضة نطلب فيها مناقشة هذه التصرفات» دون أن نلجاً إلى طريق الاستجواب» 
وقلنا في صريح اللفظ إننا لا نبغي إحراجًا بل علاجًا. 

وقد أردنا أن نكون أمناء للنظام الحزبيء فاتّصَلْت بحضرة سكرتير عام مجلس 
E sS‏ 
فيها قبل تقديمها إلى البرلمان» عسى أن تُقْنْع الحكومة بأخطائها فتعالجهاء أو نَقَتَِ نحن 
تا ما هليه" فل عا :من ترجا کا إلا بون ا ولكنه رَقَضَ 
عقد الهيئة قائلًا: أمامّكُم طريق الاستجواب في البرلمان. 

لم يكن بذ إذن من تقديم العريضة إلى البرلمان لمناقشتهاء ولكن حدث قَبَيْل الجلسة 
ال لتقديم الخريضة أن احق ورتين مجلس النواب: فى فزن بيعم لوزرا كه 
افْتّتحت الجلسةء فإذا برئيس الوزراء يَقفْ ويطلب جلسة سرية لإلقاء بيان عن الحالة 
ار »بو اتح این ت م وای رفس ا اهو بر ينس وان 
النواب يفاجتنا بالإعلان من منبر المجلس أن عريضة موقّعًا عليها من ستة وثلاثين 
نائيًا قد قَدَّمَتْ إليه بطلب المناقشة في بعض المسائلء وأنه بهذه المناسبة يَعْرضها على 
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المجلس. ويتلوها عليه وبع تلاوتها لقت سعادته تَر المجلس إلى ها له من حَقَ في 
مكاقشة العرفضة اق E A‏ ی عن اا ا ت 
فوافق الأنصار المتحمسين صائحينء رغم احتجاجنا بمخالفة هذا التصرف الغريب لأحكام 
الدستور واللائحةء فكان احتجاج» وكان لجاج» ولكن لم تكن هناك مناقشةء بل استبعدت 
كل مناقشة» وفقا للتقاليد النيابية الحديثة التي ابتدعها مصطفى النحاس ومن إلى 
ااا ا مو الا 

خرجنا من هذه الجلسة السرية وقد كُسَبَ النحاس باشا المعركةء فالعريضة قَدَّمَتْ 
في السرء وثْلِيَتْ في السرء وَاسْتَيْعَدَتْ في السرء وكان الله بالسر عليمًا. 

بقي إجراء آخرء هو أن يُفصّل مكرم من الوفد من غير ما مناقشة أيضّاء ورَغْمَ أني 
وزميلي المحترم راغب بك حنا طَلَيْنَا تأجيل الجلسة إلى الغد لوفاة قريبة لي ولرض زميلي؛ 
فإن الوفد اجتمع في تلك الليلة نفسها في غيبتناء ومن غير إخطارنا بالتصميم على الاجتماع» 
واتخذ الأعضاء المساكين قرارهم تون أن عقوتا افك نوها ولم يُشَرّفوا هيتتهم؛ بل ولا 
مداولاتهم بمظهر المناقشة أو الموازنة بين الطرفين» ولكن النحاس باشا كَسَبَ ولا شك 
المعركةء فقد فاز بِمَّنْع ممثل الاتهام من الإدلاء بأسباب التهمة وأسانيدهاء ولو بين أربع 
جدران» إذ إن «للحيطان آذاناء! 

وكانت مساومة مفضوحة› ولعبة مكشوفة تلك التي جَعَلَتَهُم يعلنون في قرارهم أنهم 
سينْطرون ف أن 'الكؤات الذي وقَهَوا على العريضة في جلسة أخرىء فما بين الجلسة 
والجلسة تبذل الهمة لإنهاء هذه المهمة! وقد انتهت - ويا للأسف - إلى خاتمة مُخزنة 
توسّلوا إليها بوسائل من مثلهاء تدل الدلائل على أصلها! 

ومن أروع ما يُذكر في هذا الصدد أن حضرات الشيوخ والنواب الذين تَيَنُوا معي في 
الدفاع عن الذزافنة والشرف أرسلوا إل الفحاسن بافا استقالة مسيية وفيا بإمضاءاتهم 
احتجاجًا على قرار الوفد الذي صَدَّرَ ضد زميلي وضديء وفيما يلي نَّصَّّ هذه الاستقالة: 


حضرة صاحب المقام ا ا 
ف الشيوخ والنواب الوفديون ا موقّعون على هذا بأن يُقَدّموا إلى رفعتكم 
55 من الهيئة الوفدية التي نَرْأُسُونها؛ وذلك احتفاظًا منهم بوفديتهم 


نص العريضة مُرْفق. 
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الأصيلة واستمساكًا بالمبادئ الوفدية الخالدة التي ساهموا فيها وجاهدوا لها 
هة أن اشكل الو يركاسة عة لخا سهد غلول: 

ولقد رأينا من مصلحة الوطن والوفد معًا أن نبادر باتخاذ هذه الخطوة, 
بعد أن اقتنعنا بأنكم خالفتم مبادئ الوفد السامية في الحكم وقي الوفد معّاء 
بحيث أصبحت حقوق بلادنا وكرامات رجالنا في حطر داهم لن ينقذها منه إلا 
وحن EGA‏ يكن SNN‏ ° 

ولقد عَاهَدْنًا الله أن نُجَاهد جهاد البررة الأوفياء لمبدأ الوفد الأمين لكى قى 
على البقية الباقية من فكرة الوفد السامية التي أذكاها سعد ويحييها اليوم أبناءً 
سعل. 
وتفضلوا رفعتكم بقبول فائق الاحترام. 

القاهرة في ٠۲‏ يوليى سنة ١9557‏ 


افو قناع ا ف مد روو غو ا فا | ندم امال حمق زد 
غر مو لقيو نا تكن ا يكاز عقي مجلس اتروع ن اة وراد 
نائب أولاد حمزة» ميشيل رزق عضو مجلس الشيوخ» جلال الدين الحمامصي نائب 
الصحراء الغربيةء الدكتور فهمي سليمان نائب محلة روح أبو المجد الناظر نائب أرمنت: 
نجيب ميخائيل بشارة نائب قوصء حسين الهرميل نائب محلة مرحوم» لبيب جريس 
نائب صنبوء محمد عثمان عبد القادر نائب أبى حماد شرقية» ألفريد قسيس نائب مركز 
المنصورة» أبى الغيث الأعور نائب أبى جرج مهنَّى القمص نائب ديروط المحطةء جورج 
مكرم عبيد نائب أولاد عمرو. 

ولكن الحكومة الخاففة الواشفة كاف حكن هن خش هذه الاسكقالة: وده يها 
الخوف إلى ما هو شر منه» وهو تشويه الحقيقة وتزييفها في قرار أَصْدَرَنُهِ هيئة الوفد 
التي يرآسها زكيمن الوززاء» ومن أعضافها أكثر الوزراء فقد جاء فيه أن الوفد قد قور 
قصل الأعضاء السبعة عشر الذين ذُكرّتْ أسماؤهم دون أن يشير القرار إلى هذه الاستقالة 
بكلمة واحدة» ودون أن يسمح للصحف بالتنويه عنها. 

وممن كان لهم شرف الفصل حضرة الشيخ المحترم شارل يك حناء وحضرات النواب 
المحترمين الأستاذ أحمد لطفي عطيةء وآلبرت خياط بك» والدكتور إسكندر الجرجاوي؛ 
والأستاذ مرقس بطرس. 
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وأشد من ذلك وأدهى أن القرار أشار إلى فَضصْلهم بناءً على أنهم اتّهَمُوا رئيس الوزراء 
وزملاءه بالتفريط في حقوق البلادء مع أنَّ من بين هؤلاء الأعضاء بعض حضرات الشيوخ 
الذين لم د يشتركوا في التوقيع على العريضة التي اشْتَمَآتْ على الاتهام بالتفريط في حقوق 
البلاد؛ إذ إن هذه العريضة قَدَّمَتْ لمجلس النواب لا لمجلس الشيوخ. 

وزيادة في التمويه, والسبك والحبكء در القرار أسماء حضرات الأعضاء من غير 
ألقابء دون أن يشير إلى نهم شيوخ أو نواب! 

وهكذا ارتضى النحاس باشا لنفسه ولزملائه أن يُوهمّ م الناس ف فر حق أن خؤلاء 
السادة لم يستقيلوا؛ بل فصلوا فصل وكان:فى مقدوزه لى توح الأماثة في ذكر الوقائع 
أن يقول: إن الوفد قد قَبِلَ استقالتهم» أما أن يقول هو والهيئة التي يرأسها إنهم فصلوا 
- وهم يستقيلون قبل الفصل - وإنهم جميعًا اتهموه بالتفريط مع أن بعضهم أعضاء 
في مجلس الشيوخ. ولم يتهموه ولم يُوَفُعوا العريضة بهذا الاتهام» فهذا هو الزيف بعينه 
وإني لأتشرف بعرضه كمثل واحد من الأمثلة العديدة التي ستأتي الإشارة إليهاء ليكون 
محل تقديركم السامي. 


)١16-١(‏ تعكّل أم تمهّل؟ 


هذه يا مولاي نظرة عامة إلى أسباب الخلاف الوزاري» ونتائجه حتى خروجي من الوزراة 
ومن الهيئة السياسية التي يرأسها رئيس الوزارةء ما ماق لك نماو الحكم 
والعبث بالحريات على اختلاف أنواعهاء فسيأتي الكلام عنه ضمن القسم الثاني من هذه 
العريضةء وهو القسم الذي سيتناول تفصيل الوقائع والأدلة عليها منذ أن لكات الوزارة 
حتى الآن. 

وقد عُنِيتَ بذِكْر أسباب الخلاف وملابساته وتطوراته في هذا القسم الأول من 
العريضة حتى تكون الحقيقة بأكملها ماثلة أمام جلالتكم الساميء فتتبينوا العوامل 
الظاهرة والخفية التي أت بالحكم إلى سوء المصيرء وإثي فيما يتعلق بي لم أكن إلا 
الفريسة الأولى لهذا الانقلاب الخطيرء فلم ES‏ ممكر ناه جل ماعنا SG‏ 
وكانت الفريسة التالية هي الحكم نفسه وقد ساء مصيرًا. 


۳۹ 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 


اتدل إذن ا كما قال ل البعض» و ٠‏ وقد وفك 00 الحقائق» بل على 
فى انحاز: 
ححاة 


فأولا: ظَلَلتَ في الوزارة شهورًا أنصّح وأحَذرء وأرجو وأنذر» دون أية جدوىء فتمهلت 


وثانيًا: قَدّمْت استقالتي بدل المرة ثلاث مرات, وَكُدْتُ أَقْدِمُ ثم أُحْجمٌ عسى أن يُصْلِحَ الله 
الحال» وتَحَمَلْتْ في هذا السبيل كلَّ دس وكلَّ صَغارء ولكني تمهلث ثم تمهلث! 

ثالنًا: حاوّلَ رئيس الوزارة إقالتي فحماني الله منهاء فاستقال واخرځيی من الوزارة 

رابعاة کان :من قي أن أغضب لكرامقي: ولكنى تمهلاث وارتضيت آنل أذل ببيان عن 
أسباب الخلاف أمام الهيئة الوفدية» وارتضى هو ذلكء مع الفارق بين المعتدي والمعتدى 
علية. 


خامسًا: نَقَضٍ هو هذا العهد فأدلى بأسباب الخلاف أمام الشيوخ والنواب الوفديين 
مديريةٌ فمديريةًء ورغم ذلك تمهلتُ ثم تمهلت. 

سادسًا: فرض الرقابة الخانقة على الصحف في كل ما يتعلق بيء فلا نَشْر مني أو عني 
في الوقت الذي سَمَحَ لجرائده فيه بأن تحيّذ موقفه وتشوّه موقفيء فتمهلث ثم تمهلث. 

سابعًا: صودرت البرقيات الواردة لي وأحيط منزلي بالجواسيسء ورُوقِبَتَ حركاتي 
ومواصلاتي التليفونيةء فتمهلت ثم تمهلث. 

ثامنًا: فصلني من سكرتارية الوفدء بقرار صادر منه في غير اختصاصه. وطلَيْتْ إليه 
عَرْض الأمر على الوفد - وهو الهيئة المختصة - فرَفَضٌء ورَغم ذلك تمهلث. 

تاسكا: تدخّل في مر ترشيحي لنقابة المحامين ليحاربني حتى في شكون مهنتي» فتمهلتُ 

عاشرًا: مَنَعَ مجلس النواب من شكري على خدماتي» واعتدى على كرامتي بألفاظ جارحة 
غير لائقةء فتمهلث ثم تمهلت. 

حادي عشر: وأَكْثَرُ من هذا وأشَدٌ فإنه رَعْم خطر الحرب واقترابه من داخلية البلادء 
أْصٌَّ على الكلام في استجواب الاستثناءاتء رَعْم إلحاحنا عليه في التأجيلء ولما أن جاء 


0 


الواجب المرير 


دوري في الرد عليه في اليوم التالي وقيل: إن الخطر قد تفاقم» وإنه لذلك لم يحضر إلى 
المجلس؛ أَبَتَ علينا وطنيتنا أن نستغل الظرف الدقيق لمصلحة الاستجواب فارتضينا 
التأجيلء وقَلَيُوا التأجيل إلى تنويم» ومع ذلك تمهلنا ثم تمهلنا. 
ثاني عشر: منعني وإخواني النواب من مناقشة تصرفاته في الهيئة الوفدية» وعمل على 
استبعاد عريضة المناقشة بعد تلاوتها في جلسة سريةء مخالفًا في ذلك كل قانون وكل 
عدل» فتمهلت ثم تمهلت. 
ثالث عشر: فصلني وإخواني من الهيئة السياسية التي شرفناها فشرفتناء وتم هذا 
الفصل المزري في غَيْبّتناه دون أن تسمع لنا أقوالء فتمهلنا ثم تمهلنا. 
رابع عشر: وأخيرًا حارَيَنَا حتى في تكويننا وفي مباشرة حقوقنا النيابية» بل وفي الاستمتاع 
بِحرٌيتنا الشخصيةء فهل يقول قائل بعد ذلك إننا تعجِّلّنا المعارضةء أم إننا تمهلنا إلى 
أبعد حدود التمهل» وتحمَّلّنا الأذى والاضطهاد فوق طاقة التحمل! 
على العكس يا مولاي» فإنني لأتهم نفسي بأنني تمهلث عليه أكثر مما وجب التمهلء 
ولي في ذلك عذري» أستمده من حنايا صدريء فقد غَلَيَنِي شعوري على أمري. 
أليست هى صداقة العمر؟ وأليست هى ذكريات غاليات صَحبَتنا في النفى وف الأسرء 
وق الهذسة وق ال فهل مثعحن إذا'ما أشفقف واجحة والأشفاق کال ال 


١ 


القسم الثاني 


الوقائع ومستنداتها 


يا صاحب الجلالة 


تشرفت يا مولاي في القسم الأول من هذه العريضة بِعَرْض أسباب الخلاف وملابساته 
مُيْررًا نتائجه المباشرة في إلمامة عامةء تمهيدًا لهذا القسم «الثاني»» حيث الكلمة للوقائع 
والمستندات» فوق ما تَقدَّمَ من بيانات. 

وسيتناول هذا القسم تصرّفات الوزارة الخالية في الحكم حتى الآن» سواء منها ما 
وقع قبل خروجي من الوزارة أو بعده» ولن أغرضَ منها إلا ما قام عليه الدليل ميسورًا 
موفورًاء مُغْفِلًا غيره» وما أكثرهء مما يشهده الناس ويشهدون عليه في تفصيله» وإن 
تعذر الحصول على المكتوب من دليله! 

وتيسيرًا للبحث فإني بَعْد كريم إذنكم سأعرض الموضوعات المختلفة في بابين 
رئيسيين» على النحو الآتي: ۰ 
الباب الأول: التصرفات المتعلقة بنزاهة الحكم. 
الباب الثاني: التصرفات المتعلقة بالحريات العامة والحقوق الدستورية والسياسية 

O 

ويشمل كل باب من هذين البابين موضوعات شتی تدخل تحته أو تتفرّع عنه» 

وستفرد لكل منها بحنًا خاصًا معرّرًا بالأدلة والمستندات القاطعة. 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 

الأمل الأخير 
ولعله يجدر بي أن أَمَهّد لهذا القسم بملاحظة لا بد منهاء لأنها تلقي ضوءًا على حقائق 
الوق قحس مرا حله تسن ال ا 

فقد كنت أؤمل أملًا ضكيلًا. ولم يسعني حتى اللحظة الأخيرة إلا أن أَتَعَلّقَ بأهداب 
ذلك الأمل الضئيل والأخير؛ كنت أؤمل أن يكون في خروجي من الوزارة حافرٌ أو دافعٌ 
يدقع الحكومة ورئيسها إلى إصلاح الحالء إن لم يكن عن هدايةء فعن نكاية» حتى 
يتسنَّى لهم أن يقولوا للناس إنني كنت متجنيًا عليهم فيما أَحَْتّه عليهم. 

كان :هذا احتمالة من احتمالين اتن .وكان الاتهمال الثاني ب والأرجع فى نطري 
ح أن تسوء الحال وتستفحل؛ فتنطلق الآيادي المغلولة والشهوات المكبوتة وليس لها 
من رادع يعد أن زال المانع! 

ولقد تَحَقَقَ ويا للأسف الاحتمالٌ الأخير» وحسب مولاي أن يتفضل فيُلّقي نظرة 
على ما تفاقَمَ شرهء وتزايّ خطره» من أعمال المحسوبية واستغلال النفوذ وسوء الحكم 
في شئون الأهلين والموظفين معًا؛ ليتبين أنَّ ما كان في وَقتِ ما موضوع شكايتي الخاصة 
ف :وان واشكزاد فاه رو الشكايه العامة! وان الف الوراريق الحرهري بين 
الوزارة ووزير منها لم يكن إلا نذيرًا لخلاف آخرَ جوهريٌ بينها وبين الشعبء الذي لا 
يكاد يصبح حتى يمسي شاكيًا وناعيًا حَكْمَهَا ومظالمها. 

وفكذا سكن :الله الودارة تفا ان الستة الان :عليه بعد أن اعتقلت فان 
فأقامت على فساد حُكْمها البراهين عديدة إلى جاتب برهاني. ١‏ 


٤ 


الباب الأول 


نزاهة الحكم 


يشتمل هذا الباب على الموضوعات التالية: 


ENA EN NEN E هان الترا ومن‎ RIS 


") التستر على التهم المنسوبة لبعض الأنسباء. 
)٤‏ امتيازات التموين وفساد الإدارة في شئونه. 
) الانتفاع الشخصي من أملاك الدولة ضد المصلحة العامة وأحكام القانون. 
(1) تفشي الوساطات - وتفشي الرشوة معها - في الصفقات التجارية» والوظائف 
الحكوميةء وتعيين العمد وقصلهم» والبنوك» بل وقبول الطلبة في المدارس. 
(۷) فضائح المحسويية والاستثناءات. 
(۸) تزييف الحقائق والوقائع الرسمية. 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 


)١(‏ الفرع الأول: استغلال النفوذ للحصول على الثراء من طريق الشراءء والبيع» 
والتأجير» والتنظر على الأوقاف 


يا صاحب الجلالة 


لست هنا في صدد تحليل نفسانيء أو أدبيء لأبين هل رغبة النحاس باشا وأهله في الثراء 
التي تبدو للناس كأنها طارئ جديدء قد كان لها في الماضي القريب أصول ومقدمات هي 
للتطور الأخير بمثابة التمهيد؟ وهل كان لمعيشة الترف والإسراف الذي لا يدخل في حدود 
الطاقة لرجل مثله نبت فقيرَاء شأنّ أو بعض الشأن في اندفاعه وأهله وراء المال يقتنونه 
وقول أو هل المذحة الكافهة فب المفين فل اک ر ر 
الفرصة النادرة بسبب الظروف التي تول فيها الحكم - والحكم العسكري - فتَقتّحَتْ 
أمامه الأبواب المغلقةء وأَحَسّ أنه قد أصبح على كل شيء قديرًا؟ أم هل هو الثراء الهين 
اللين الذي ساقته الحرب إلى جيوب بعض الناس من التجار وغيرهم قد شَجَّعَه ومن 
إليه على استغلال نفوذه في الحكم للانتفاع الشخصي من هذا الظَّرْف الطارئ الذي يُدِنٌ 
عليهم الخير وإن 00 خيرًا مريرًاء أم هل هو الاعتقاد الذي كثيرًا ما صرح به أقرب 


الناس إليه من أن الحكم لن يواتيهم مرة ثانية» وأن الفرصة التي لم تُنْتَبّز ألا يجب 
انهل ا بهل .هي كراهن العوامل واا متجمعة أو متفرعة: قد ألَْهِيَتْ 
شهوته ا مقاومته» وأصبح العسير عنده يسيرا. 


على أنه مهما يكن التحليل أو التعليل» فنحن هنا أمام ماديات نسوق عليها الدليلء 
والثابت مما يلي من بيان ومستتدات أن رئيس الحكومة الحاضرة وأهله والكثيرين من 
أنصاره وشيعته قد جعلوا من الحكم تجارة مرذولة بقث عليهم المال» عدًّا ونقدّاء ذهبًا 
وأرضًاء وهذه أشياء ماديةء ملموسة محسوسةء تَغْنِي فيها الرؤية عن الرأي» والدليل عن 
التعليل! ا 


وفيما يلي - من باب التمثيل لا الحصر - بعض ما وَقفنا عليه من أمثلة, معرَّزة 


بالأدلة. على ما حَصَلَ عليه النحاس ياشا شخصيًا - أو بواسطة أهله - من الثراء 


الوفير الكثير. سواء من طريق الشراءء أو البيعء أو التنظر على الأوقاف» أو التأجير. 


ا 


نزاهة الحكم 
)١-١(‏ عمليات الشراء 


ونبدأ أو بعمليات الشراء التي تَيَسّر لنا الحصول على الأدلة المثبتة لهاء وهي تتلخص 
فيما يلي: 


اشا يقد وم ليه أمام که كاتب العقود بتاريخ ١‏ ۱۸ مارس سنة ٠۹٤٩‏ وشل بتاريخ 
(؟) شراء ۲۲س و8١ط‏ و٤۷‏ فدانًا باسم السيدة حرمه من الخواجه إميل نسيم 
عدس بعقد وقعَ عليه أمام كاتب العقود بتاريخ ۸ أكتوبر سنة ١957‏ ومُسَجّل في 
٤‏ أكتوبر سنة ۱۹٤١‏ ودُفعَ الثمن فورًا ومقداره ”0/87 مليمًا و٤۸۹۷‏ جنيهّاء عدا 
مصاريف التسجيل. 
) شراء سيارة من المسيو كوتسيكا «ثمنها الأصلي 6٠‏ جنيه»» إلى غير ذلك من 
00 ل بذع الإحمن E‏ 
e‏ 


وتفصيل هذه العمليات فيما يأتي: 


شراء ۸۰ فدانًا وكسور من فؤاد باشا سراج الدين 


نتشرف بأن ذَرْفق مع هذه العريضة صورة رسمية من عقد البيع مستخرّجة من 
محفوظات قلم رهون محكمة المنصورة المختلطةء ويتبين من الاطّلاع على هذا العقد أن 
رة اتا عة الح ؤي هاف عي الواح الوكيل حرم مضرة صاعى الفا الرقيع 
عطقي الان اها قن رة جن رة مناه اة ذؤادمك هواج الدين (معال 
ناد شرا الديق ياشها بار كن) 6 اش ولاظ و۸ فدانا بداحية ذمداش مركن شريين تيع 
تفتيش بلقاس التابع لمصلحة الأملاك الأميريةء مقابل مبلغ 019 مليمًا و5581 جنيهًا 
(أي بسعر 7 جنيهًا ت تقرييًا للفدان الواحد)» وقد جاء في العقد أنه قد دُفعَ من الثمن عند 
التوقيع على العقد مبلغ 84٠‏ مليمًا و571١‏ جنيهًا والباقي وقدره 1۷۹ مليمًا و٥٠۲۸‏ 


مام و 


جنيهًا تَتَعَهّدُ المشترية بسداده إلى خزينة مصلحة الأملاك الأميرية رأسا على جملة أقساط 


۷ 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 


سنوية ينتهى آخر قسط منها في سنة ١٠٠٠ء‏ ويَبْلُْ معدل القسط السنوي من ٠٠١‏ 
جنيه إلى 29١‏ جنيهًا. 


وقد أَعْطِىَ هذا العقد تاريخًا عرفيًا ١١‏ يناير سنة 11547 وأما تاريخ توقيع العقد 
رسميًا فهو ١6‏ مارس سنة ١٤۹٠ء‏ وقد أَثْبِتَ في نهاية العقد التأشيرة الآتية: 


توك ويد هة ا یی ك تاكن العدة فة ك مرا الدية اناك 
رة شاا القضفة وي مان هيد الو كار كل او التسافد رن 
ااا واا رة أحمدديك الوكين الق مضي ال واک أفندى 
زكي المقيم بمصرء بصفتهما شاهدّيْن عن صِحَّة شخصية المتعاقديّنء وهذا 


و 
Pe‏ 


الساعة الثانية والنصف بعد الظهرء حيث انتقلنا بتضريح من جناب ركيس 
حك فصيو الختطة مروق يزمر التصديقات. 


(أ) فكرة مشروع البر والباشوية 


قد يبدو غريبًا يا مولاي هذا الانتقال المفاجئ من صفقة بيع أطيان إلى مشروع البرء ثم 
الجمع بين مشروع البر والباشويةء ولكن الغريب في هذا العهد هو انعدام الغريب! 

ذلك أن رفعة النحاس باشا حادَئّني - في خلال المدة السابقة على إجراء الانتخابات 
- عن نيته في القيام بمشروع بر يطلب فيه من الأغنياء التبرع بمبالغ كبيرة» وتَنْتَهَز 
هذه الفرصة لالتماس الإنعام عليهم بالباشوية أو الرتب التي يستحقونهاء ثم تَرَدَدَ 
لحظة وقال - ما معناه: إني أريد أن أطلب الباشوية لصديقك فؤاد سراج الدين؛ وذَكْرَ 
لي سببًا لا علاقة له بصفقة الأطيان التي لم أكن أعلم عنها شيئًا أصلًاء وكانت على ما 
يظهر محل تكثّم شديد» ولكني اعترضت على الفكرة في ذاتها لأسباب أَبدَيْتها له وظننت 
اكد ا درا ا 

على أَثَّرِ ذلك نَبَنَتْ فكرة - أو مناورة - أخرى ناقَشْتُّها هي أيضًا على علاتها؛ 
لأني لم أكن أدري السر في هذا التحمس المفاجئ لمصلحة أحد أصدقائي. 

فقيل أتعقاد جلسنة مجلس الوزراء اقرح اجن لوزرا ت هى غب الفقاح الطؤيل 

باشا ‏ على رفعة رئيس الوزراء وباقي الوزراء أن يُعَينَ فؤاد بك سراج الدين وكيلًا 
للداخلية بدلا من حمدي محبوب باشا الذي كان في النية تَقلّه من وظيفتهء وقال معاليه 


۸ 


نزاهة الحكم 


في تبرير اقتراح تعيينه: إن فؤاد بك صديق مَكْرَم وهو يعرفه ويعرف مؤهلاته وانتسابه 
إلى أسرة غنية كبيرةء فما كان منى إلا أن اعترضت بكل براءة على هذا التعيين لأسباب 
مصلحية وفنية - رغم شان نرات را الدين. 

وكان ذلك كله قبل الانتخابات: وكان من محاسن الصدف أنَّ عَقد بيع الأطيان من 
حضرة:فؤان:يك راج الذين إلى:ضاهبة الغصمة خرم زكيس الوزراء :ثم توقيعة رسميًا 
قبل الانتخابات أيضًا - أو في ١4‏ مارس على سبيل التحديد - وسَبَّقَ ذلك بطبيعة 
الحال العقد الابتدائي الذي أَعْطّؤْه تاريمًا عرفيًا قبل التوقيع الرسمي بشهرين. 


(ب) الوزارة والباشوية 


ولكن الخير في التأخيرء فلئن فاتت الفرصتان السابقتان للحصول على الباشوية ووكالة 
الوزارة» فلقد سَنَحَتَ أخرى - أسخى وأجدى - هي خلو منصب وزيرء بعد انتخاب 
وزير الزراعة رئيسًا مجلس النواب الجديد» ولَما يَمْض اليوم الأخير من شهر مارس 
الموعود» والمليء بالوعود. 

بقيت الباشويةء وقد كان لها دورء ومع الدور مداورة ماهرة ماكرة؛ فقد التمس 
النحاس باشا لمناسبة عيد التولية السعيد الإنعام بالباشوية على خمس من الوزراء بينهم 
وزير الزراعة الجديدء ونياشين مختلفة على بقية الوزراء» وكان قد استقر رأَيّهِ في ذلك 
الوقت بالذات على تعيين الوزراء الجدد لوزارات التموين والشئون الاجتماعية والوقاية» 
وهنا قامت صعوبة في وجْه النحاس المسكين؛ فإنه إذا ما عَيِّنَ الوزراء الجدد قبل الإنعام 


بالياشوية هل الووراء الكمسة اصح وزيي الذزافة الصديه: معدن كراد من الوززاء 
الجدد الذين لم يكن من المعقول التماس الإنعام عليهم إثر تعيينهم» فلم يكن بد إذن من 


التماس الرتب والنياشين والإصرار على هذا الالتماس قبل تعيين الوزراء الجدد» وفعلا 
او بالرتب والنياشين في ٠١‏ مايو على الوزراء القائمينء وفي اليوم التالي (أي في ١5‏ 
مايو) عَيْنَ الوزراء الجددء فكان السبق للأولين بساعات تَيْلُْْ الأربعة فوق العشرين! 

وهكذا انفرجت الأزمةء وكانت شديدة حادةء فاستطاع النحاس باشا أن يوفق بين 
القديم والجديدء وأن يجمع بينهما في هذا الحل السعيد. 


۹ 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 


(ج) مشروع البر والشيء بالشيء يذكر 


لقد تشرفت يا مولاي فبينتُ كيف نَبَتَتْ فكرة مشروع البر في ذهُن النحاس باشا بمناسبة 
صفقة الأطيان سالفة الذكرء وما كان لها من صلة بفكرة الرتب والنياشين والتماس 
الإنعام بها على بعض المقرّبين المحظوطين؛ ومن 8 للوايكة يفضي سيوع عل الإتعاماك 
السامية في ٠١‏ مايو حتى بدأ أسبوع البر في 14 مايوء وكان قد بقي بعض المحظوطين 
المقربين من أمثال صبحي أفندي الشوربجيء والأستاذ توفيق مفرج وغيرهما؛ الذين 
رؤي من البر بهم التماس الباشوية لهمء حتى يجمع البر بين فكرتي الإنعام والنعمةء 
تلك للأغنياء اللحظوظين: وهذة الفقراء المساكين! 

وبهذه المناسبة - والشيء بالشيء يُذْكّر ‏ فقد سَبَّقَ للنحاس باشا أن كَرَضَ على 
مجلس الوزراء مَنْحَ الجنسية المصرية لنسيبه صبحي أفندي الشوربجيء تمهيدًا لطلب 


تعيينه في الشيوخ» وكذلك عَلِمْتْ فيما بعد أنه الْتَمَسَ تعيين الأستاذ توفيق £ مفرج عضوا 
ف الشيو ع نمع أن اسمة لمر ق عل املس الوورا كولم كن عق العف الدج أده 
انكل ! 


ولكنه فشل في محاولاته هذه» ولو أنه نَجّحَّ في المحاولة الرئيسية الأولى» وحسبي ما 
تقدم من البيان» عن الملابسات التي لابست أو تلت الصفقة الأولى من الأطيان! 


شراء حوالي © فدانًا من آل عدس 


وإني أتشرف بإرفاق صورة رسمية من العقد مُسْتَخْرَجة من محفوظات قلم الرهون 
N E‏ 

وبالاطلاع على هذا العقد يتبين أن الخواجة إميل نسيم عدس بصفته مصفيًا لشركة 
نسيم عدس وأولاده باع إلى حضرة صاحبة العصمة السيدة زينب هانم الوكيل كريمة 
المرحوم عبد الواحد الوكيل وحرم رفعة مصطفى النحاس باشا ١س‏ و1۸ط و٤۷‏ 
فدانًا واقعة بزمام ناحية البركة مركز شبين القناطر. 

وقد نص في العقد على أن الثمن ١٠١٠١‏ جنيهًا للفدان الواحدء «فتكون جملة الثمن 
545 مليمًا و٤۷‏ نفعت بتمامها عل :دور القرش الواحد من به وهال الشترية 
بمجلس هذا العقد ورق بنكنوت من أوراق البنك الأهلي المصري.» 


نزاهة الحكم 


وا وفع عل الد وف يوم الخس ۸ أكون هة 1514 الساعة الزابحة عن 
الظهر بالمنزل رقم ٠١‏ الكائن بشارع أحمد باشا بقصر الدوبارة» وسَجّلَ بقلم رهون 
محكمة مصر الابتدائية المختلطة بتاريخ 5 أكتوبر سنة .١557‏ 


(أ) صفقة 


هي .هن شرك فة واب مها :يهاول”الخطامن رواسا التووين: من يمتها اة 
الريب الذي يكاد يقول خذونيء فلقد اشترى الفدان بسعر ١٠١‏ جنيهًا في المرج القريبة 
من القاهرة في وقت كان يُباع فيه الفدان بمئتين من الجنيهات في أقصى الصعيد من 
أرض أَكَلَ قيمةٌ وأَضْعَفَ غلةء بل إن صبحي أفندي الشوربجي اشترى قبل ذلك ببضعة 
شهور - أي قبل فترة الرواج الاستثنائي - أرضًا مجاورة لها من حضرة صاحب 
السعادة بهي الدين وكات E‏ بسع النذاق NS‏ وكادت NSR‏ فقيل 
أطيانًا أكثر من تلك ويبلغ مقدارها ۲٠۰‏ فدائًاء مما كان له أََدُه - ولا ريب - في تقدير 
السعرء هذا فضلًا عن أن الأرض التي اشتراها رفعة النحاس باشا لِحَرَّمِه قد مُهّدَتْ لها 
سبل الري قبل الأخرى. 

بل ما لنا نذهب بعيدًا؛ فإن السمسار الذي اشترى الأرض سافَرَ إلى فلسطين وعَرَضُ 
على كبير آل عدس سعرًا هو ١5١‏ جنيهًا للفدان؛ وأَقَنَعَهُ بالقبول لاعتبارات لا تخفىء 
فلما عاد السمسار إلى مصر ظافرًا بهذا القبول طمع النحاس باشا في تخفيض جديدٍ 
ونع ب جديد اي الحصول على دمن ٠‏ جنيهًا للفدان! وهو سعر عجيب 
حناء ان هة الأرهن بالذات تق أن كد لفان الواح جديا 8و4 حددها: 

نماي ااا ا دعت ان عفن وهم من ارا و واا وة 
- إلى عقد هذه الصفقة غير الرابحة؟ ولكن هل هي حًا غير رابحة؟ هذا هو السؤال! 


سيارة كوتسيكا ... إلخ 


لعل الإشارة إلى شراء هذه السيارة وما إليها من أدوات الترف أبلغ في الدلالة على العقلية 
الجديدة التى حازها النحاس باشا فاستحوذته» وكسبها فكسبته»ء فلقد رأينا أن معيشة 
الترف كانت من العوامل التى أدَّت بالنحاس باشا وأهله إلى الرغبة في الثراءء فلا عجب 


ه١‎ 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 


أن يؤدي الثراء في دوره إلى الاستزادة من الترف ... وهكذا دواليكء فلن تكون الحلقة إلا 
مُفْرّغة ما دامت الأموال تتوالى سابغة مسبغة! 


(أ) الحكومي والمنزلي! 
ولقد كان للنحاس باشا كرئيس للوزراء ووزير للداخلية والخارجية ثلاث سيارات 
حكومية يستعملها في شئونه الحكومية والمنزليةء ولكنه أبى إلا أن يشتري لرئاسة مجلس 
الوزراء سيارة جديدة فخمة من طراز باكارء بل ثمنها الأصلي ثلاثة آلاف جنيهء وتمتاز 
على غيرها من السيارات «الديمقراطية» بأن بها جهارًا لتكييف الهواء» فيبرد في الصيف 
ويسخن في الشتاء ... إلى غير ذلك من معدات الراحة والفخفخة التي يستمتع بها ذوو 
ارات 

ولكن هذه السيارة الفخمة تملكها الحكومة» فهي سيارة حكومية» ولرفعة رئيس 
الوزراء صفة أخرى منزلية تقتضي سيارة منزليةء ولا يصح - بل ولا يليق - أن تقل 
المنزليةٌ عن أختها الحكومية؛ ومن كَمَّ استقر الرأي على شراء سيارة باكار من نفس 
الطواق: فوط طاسب الشتارات ف هذا فتن أن للستازة الحكومقة أها بق قضمة 
أجنبي مليونير هو المسيو كوتسيكاء ولم يكن مفهومًا أن يَفضْل المسيى كوتسيكا شخصّ 
رفن التحكومة فف لنقسة. تستارة لذ" كاك مها إل الكو ,وق يمك الخال الوغير 
شخصٌ ليس بالمليونير؛ وبناء عليه طْلِبّ إلى التاجر أن يتصل بالمسيى كوتسيكا ويرجوه 
التنازل عن شراء السيارة» فما كان من المسيى كوتسيكا إلا أن قال إنه وما يملك رَهْن 
فة :وكين الوؤراع وتال قا عن شواء السيانة حدما النحاين افا ته كا 
5 


5 


(ب) المصلحتان الخاصة والعامة 


وا كان التاجر. ضاحب السيازات قد ارتضى س طيقًا لرواية النحاس باشا ب أن 
يبيعها له بمبلغ أقل من ٠٠٠١‏ جنيه؛ فيظهر أن رفعته أراد أن يرد له الجميل ولو 
على حساب الحكومةء وكان قد حدث أن استولت وزارة التموين على أكثر من عشرين 
سيارة باكار استوردها التاجر صاحب السيارات فطلب إل النحاس باشا (وكنت إذ ذاك 


2 


زيوا للتمؤين )أن ارد له السيارات التو علييار ا ك أن فده اا ات فقن سلعت 


o۲ 


نزاهة الحكم 


للجيش مُقَايل قيمة الاستيلاء, فأَلّحّ علي النحاس باشا في أن أجد وسيلة لاستردادها من 
الجيش وتسليمها للتاجر ليتّجِر بها ويربح من ورائهاء فِرَقَضْتٌ ذلك بطبيعة الحالء 
وفي اليوم التالي جاء إلى الوزارة المذكورة راجيا ملحَّاء وَفَهِمْنَا منه السر في إلحاح رفعة 
النحاس باشا وحكاية سيارة كوتسيكا. ۰ 


(ج) الخير العميم 


وما إن خرجت من الوزارة حتى اشترى الوزراء سيارات جديدة لهم هم أيضًا من طراز 
باكار يُقَدّر ثمن الواحدة منها بأكثر من ١7٠١‏ جنيه. 

ولما كان الخير الصميم هو الخير العميم» فقد قَرَّرَت الوزارة تعميم السيارات على 
الرؤساء المحظوظين والسكرتيرين» وطْلِبَ إلى مجلس الوزراء اعتماد مبلغ أربعين ألف 
جذيه الشراء ٠‏ سيارة ثم قَرَأَنَا في الصحف بعد ذلك أنه قد متمد مبلغ ينوف عن 
السبعين لف من الجنيهات لشراء سيارات وإصلاحهاء وَاحْتّسبَ هذا المبلغ من اعتماد 
الطوارئ. 

ولم تكن هذه السيارة الفخمة التي اشتراها النحاس باشا لنفسه هي وحدها من 
أدوات الترف التى كلفته آلافا من الجنيهات» ولكنى ذكرتها دون غيرها من المشتريات 
(كالأثاثات وغيرها مما لدينا دليله ولا يصح تفصيله) من باب التمثيل على ما يبذر بذرًا 
وتبذيرًا من المال الوفير. 

وليست مظاهر الثراء مقصورة على الشراءء فهناك مستوى المعيشة إذا ما ارتفع 
عن الحد المألوف» فإنه يستتبع حتمًا الطفرة في الإنفاق غير المألوف - ويخاصة إذا كان 
الثراء طارفًا جديدًا لم يتعوده صاحبه - وحسبى في ذلك أن أشير إشارة عابرة إلى 
ما يعرفه جميع زائري النحاس باشا وأهله مِنْ بَذّحْ في المعيشة وف الإنفاق» لا يتوافر 
إلا لري لا يخشى الإملاق» ولقد كان الناس يَعْجّبون كيف يقضي النحاس باشا وأهلّه 
شهورًا في مينا هوس يُنفق فيها ما لا يقل - إن لم يزد - عن ألف من الجنيهات» ثم 
يستأجر لسكنه غير مسكنه في مصر الجديدة قصرًا في جاردن ستي كان إيجاره الشهري 
قبل صدور الأمر العسكري برفع الإيجارات خمسين جنيهًا غير ما يَتَكلّفه من نفقات 
ولكن لو أنهم وقفوا على ما يعرفه العارفون - ولا محل لتفصيله - من نفقات تَنْقّق 
من غير حساب على ما يُسَمّيه الفرنسيون 16" 06 «نه]ء لَحَحِبوا كلَّ العجب من أين وإلى 
أين هذه الفقاتك: والالوفت المؤلفات: ا 


or 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 


ولكنًا لم نشأ يا مولاي إلا أن نسجل هنا بعض الوقائع والصفقات التي قدَّمنا 
غليهها الدليل. في كا ود الكل ورن تان من ا عل ها افا اا 
الشركاع من وکات الألوف من الجنيهات؛ أن ما ذَكَرْناه وأقمنا الدليل عليه لم يكن إلا 
جزءًا من كل لا شك في وجوده - وإن عز السبيل إليه. 


مئات الألوف للأنسباء الشركاء 


صبحي أفندي الشوربجي صاحب معامل العَزْل والنسيج هو رجل من رجال الأعمالء 
سوري الأصل والجنسيةء وكانت أعماله مركّزة في حدود اختصاصه. أي في العَزل 
والنسيج. 

ثم زوج ابنته من حضرة أحمد أفندي الوكيل الموظف بسكرتارية مجلس الشيوخ؛ 
وشقيق حرم رفعة النحاس باشاء وما إن تم هذا الزواج حتى اتسع نطاق الأعمال والآمال 
للطرفين معًا. 

وشاءت التطورات السياسية أن يُعَيّنَ النحاس باشا ركيسًا للوزارة» ونا ّمض على 
هذا الزواج أكثر من عام» فإذا بالآمال التى تمدَّدَت اتسائًاء قد تصاعدت ارتفاعًاء فيلغت 
الآمال حد الخيال! ا 

وإذا بالأستاذ أحمد الوكيل يستقيل - ويا للعجب! - من وظيفته في سكرتارية 
مجلس الشيوخ» مع أن مُرَتَبَه فيها كان حوالي الخمسة وعشرين جنيهًا شهريًاء وكان له 
فوق شهادة التجارة المتوسطة من المؤهلات أضخمها وأعظمهاء فهو نسيب وأي نسيب 
للنحاس باشاء ولو أنه ظل موظفا لارتقى المناصب درجات» تعلوها علاوات! 

ولقد جاءني الاثنان معًا عقب تأليف الوزارة - كما سأبين ذلك تفصيلًا تحت 
باب رخص التصدير - يطلبان الترخيص بتصدير الزيت والجلودء وتلا ذلك الأرز 
والسكر ... وراح الاثنان - ومعهما شريك حَفِىٌ ثالث - يتّجرون ويُسَمُسرون في كل ما 
يَقبَل الاستغلال ويُدِنٌ المال. 

وما إن اتسع النطاق» حتى اتسعت الآفاق» فتقدم النحاس باشا إلى مجلس 
الوزراء يطلب مَنْحَ صبحي أفندي الشوربجي الجنسية المصريةء تمهيدًا لكرسي الشيوخ 
وللباشوية» ثم كان صباح وكان مساء فإذا الأستاذ أحمد الوكيل نائب محترم لباب 
الشعرية. 


o٤ 


نزاهة الحكم 


غير أن المناصب والألقاب» هي إلى المال بمثابة القشور إلى اللباب؛ ومن ثَمَّ راح 
خضرات الأنسباء الشركاء يَسْعَوْنُ إلى المآل بكل وسيلة. ختى تضخمت الخصيلة: قبلغت 
مئات الألوف من الجنيهات» وقيل إن ثروة الشوربجي إخوان تَقَدّر الآن بحوالي المليونين 
من الجنيهات. 

ولكني يا مولاي قد أَحَدْتُ على نفسي بأن لا أتقدم إلى جلالتكم إلا بالوقائع التي 
قام عليها الدليل» وفيما يلي بعض ما وَكَفْتُ عليه وتحقّقَتُ منه» من وقائع وأسانيد. 


(أ) أطيان وعمارات 


اشترى حضرة صبحي أفندي الشوريجي منذ بضعة شهور من حضرة صاحب السعادة 
بهي الديخ بركات باشا عزبة بجوان المزج تبلغ حوالي +4؟ فدات ودقع عن كل فدان شما 
مقداره ١١‏ جنيهًا مصريًا - أي إن مجموع الثمن يناهز الأربعين ألفا من الجنيهات ‏ 
وهذه الصفقة غير منكورةء وقد تأكدنا خَّبَرَها من سعادة البائع نفسه وسجلٌ المحكمة 
المختلطة. 

وكذلك اشترى حضرته عن نفسه وعن أخيه بمقتضى عَقد بيع رسمي محرّر في 
١‏ مايو سنة ١957”‏ أمام قلم العقود الرسمية بمحكمة مصر المختلطة عمارة ضخمة 
بشارع الملكة نازلي من ورثة المرحوم علي بك محمد صادق مقابلَ تَمَن إجمالي قَذْرُه 
05١» 6‏ جنيهًاء خمسون ألفا وخمسمائة وخمسة وثمانون جنيهاء دَفَعَ منه عند العقد 
الابتدائی في ۲٤‏ مارس سنة ۱۹٤١‏ مبلغ 105/5 جنيهًاء كما دَفَعَ في مجلس العقد المذكور 
مبلغ ۲٤‏ مليمًا و١887‏ جنيهًا وهو قيمة نصيب القاصرء ودَفَعَّ باقي المبلغ وقَذْرُهُ 
RIESE O NS E WAR GSS SESE‏ 
العذمائئ بالقاهرة: 

وحن طووف نا اذكو اق i ERE Sa‏ 
سنة ۱۹٤١‏ نمرة ۸۳۳۸ مصر أشارا فيه إلى دَفْع سمسرة إلى أحمد بك الوكيل» وفيما يلي 
نص ما جاء فيه: 


حضر الطرفان ومعهما نفس الشاهدَيّن في العقد الأول وقَرَّرَا أن ما يجب 
خصمه من باقي الثمن هو مبلغ ٠١5‏ مليمًا و۲۷٩‏ جنيهاء وهو عبارة عن 
مجموع مَبْلَْ السمسرة المستحقة لأحمد بك الوكيل والأموال الأميرية ... إلخ. 
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وقد البيع مُسَكّل في ۲۷ مايى سنة ١547‏ نمرة 7:4٠‏ مصر تسجيل. 

هذه الصفقة - وصفقة الأطيان سالفة الذكر - يبلغ ثمنهما وحدهما حوالي الماكة 
ألف جنيه دُفعَتْ عدا ونقدًاء وتَمَّت الصفقتان كما تَمّت الصفقات الأخرى التي ستأتي 
الإشارة إليها خلال قيام الوزارة الحاضرة. 

وفوق :انا كرف و اا اوري لقوق حم وو ان ا 
عمارتين كبيرتين في الزمالك. 


(ب) عرض بنصف مليون جذيه 
قد عَلِمُتٌ من مصدره نيأ له دلالته البالغة» وهو أن أحد السماسرة قد عَرَضَ أخيرًا 
بالنيابة عن صبحي أفندي الشوربجي وشركائه شراء عمارة إيموبيليا بمبلغ نصف 
مليون من الجنيهات ولكن الصفقة لم تتم. 

ولا يَحْسَيَنّ أحد أن النصف مليون من الجنيهات تستنزف ما اذَّكَرَهُ الأنسياء 
المحظوظون من أرباح الصفقات المتواليات» فقد عَلِمْتُ أن حضراتهم قد عَرَضُوا أخيرا 
شراء أكثر من ستمائة فدان صفقة واحدة في مديرية المنياء معروض بيعها في إحدى 
التفليسات» على أن يكون ثمن الفدان الواحد حوالي "٠١‏ جنيهًاء وعلى أن يُدْفَع الثمن 
بأكمله عن الصفقة كقطعة واحدة لا تجزئة فيها. 

هذا يا مولاي بعض من كل وفَصّلٌ من أصلء عدا ما يتحدث الناس عنه من صفقات 
لم نر محلا للإشارة إليهاء وعدا صفقات التموين والعَزْل التي سيأتي الكلام عنها في 
موضع آخر من هذه العريضة» والتي كان محورها صبحي أفندي الشوربجي» ومحور 
الكو حضترة النائب المحترم الأستان أحمد الوكيل؛ الموظف السابق ذو المرتب الضثيل: 
شقيق حرم رفعة الرئيس الجليل. ' 


' يروي الراؤون أقاصيصٌ مدهشة عمًا يُنفقه حضرته فعلاء أو يُدْقَل عنه نقلّا بصدد نفقات وصفقات 


تبلغ الألوف المؤلفة من الجنيهات» ولكني وإن كنت أَصَدَّقهاء فلم أَحَققها. 
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(ج) من غير تعليق 
وحسبنا أن نذكر هنا من غير تعليق أن حضرة صبحي أفندي الشوربجي النسيب 
المحظوظ الذي وَقَفَ رفعة رئيس الوزراء في مجلس النواب يترافع عنه مراقعة حارة 
والذي توافرت له الآن مئات الألوف من الجنيهات يَدْمَعها أو يَعْرِضْها عدا ونقدّاء هذا 
الرجل بالذات كان قد اقترض - منذ عَهْد قريب لا يزيد كثيرًا على السنتين - مَبْلَعْ عشرة 
آلاف جنيه كسلفة صناعية للمصانع التي يملكهاء وقد اقترض هذا القرض الضئيل من 
الحكومة القائمة إن ذاك. 

فأين أين العشرة آلاف قرضًاء من مئات الألوف يقتنيها ذهيًا وأرضًاء وأين موقفه 
من الحكومات الغابرة بالقياس إلى موقفه من الحكومة الحاضرة! سبحان مُغَيّر الأحوالء 
ومغير الرجال! 


)۲-١(‏ التنظر على الأوقاف واستغلال النفوذ 


لعل من أفضخ واش الدلائل الى تكن شف التحاس :بناها "شخصيًا هى تصرفاته 
الأخيرة بصدد الأوقاف التى كان أو أصبح ناظرًا عليها بفضل رياسته للوزارة؛ فان 
ل م ي التسرقاف و اك ا ا و كناخ تاديد لوا ف 
عن ناحية من شخصية النحاس باشا أعترف أنها كانت خفية علي وعلى الكثيرين فقد 
كرّفته جريئًا ولكني لم أغرف فيه الجمع بين الجرأة والتحايل إلا حين 0 على هذه 
البيانات وما يؤيدها رسميًا من المستندات» وإني ليؤسفني ويحزنني أن أضطُرّ إلى 
العقت عن هذه الحقائق اللؤلة,ولكن السكويت ,متها هد إيلاماء وشتان بين ارال 
بين ألم ضحيته الأفراد» وألم ضحيته البلاد. 
وحسبي أن أذكر هنا عمليتين رئيسيتين - أو بالأحرى صفقتين خطيرتين - تمّتا 
لصلحة النحاس باشا ناظر الوقفء في عهد النحاس باشا رئيس الحكومة وإحدى 
هاتين العمليتين هي بيع منزل النحاس باشا إلى وَقف عبد العال الذي هو ناظر عليه 
ا هي ا الان افا فو رونت ارون تمدن عقي تات الوزانة وقد 
نت هاتان العمليتان بإجراءات ومناورات» وترتبت عليهما نتائج وتصرفات» تكاد 
ELS 0‏ الذي لذ ق استفلال ا بلق الكجايل عق ا 
وكشب المال بوسائل تكفي الإشارة إليهاء في التعليق عليها! 
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وفيما يلي بيان موجز لهاتين الصفقتين: 


البيع منه وإليه 


يكفي يا مولاي من هذه العملية مجرد ذكرهاء لظهور وزرها. 

فلقد باع النحاس باشا منزله في سمنود إلى وَقف عبد العال الذي هو ناظر عليه 
بمبلغ عشرة آلاف من الجنيهات» ومن شروط الوقفية أن يكون لناظر الوقف حق 
الشُكنى في منزل الوقفء وأن يصرف للمنزل كل شهر مئة وعشرين جنيهًا ثمن قمح 
وأرز ومسلى ... إلخ» على أن يكون للزوجة المستحقة عشرين جنيهًا منها. 

وفي غبارة أخرئ» فإن التخاس. باشا هو البائع والمشتري في تفن القت وقد 
يكون في ذلك بدعة» ولكنها بديعة» وصفقة رائعة ولكنها مريعة! 

وواقعة الحال أنه كان لمصطفى النحاس باشا - بصفة كونه فردًا من أهالي سمنود 
- منزل خاص في تلك البلدة يسكنه رفعته بصفته هذه» أو بما استجد له من صفات 
كحاكم مدني أو عسكري» أو إذا شاء كزعيم شعبيء غير أنه قد بقي لرفعته صفة أخرى 
لها وزنهاء ولها ثمنهاء وهي صفته كناظر للوقفء وعلى ذلك رأى النحاس باشا الفردٌ 
والزعيمٌ والحاكمٌ أن يبيع المنزل للنحاس باشا ناظر الوقف بصفته وكيا عن الوقف 
لكي يَسْكُنَّه رفعته كناظر للوقف طبقًا لنص الوقفية» وقبض رفعته في نظير هذه 
العملية البارعة مبلغ عشرة آلاف من الجنيهات ثمنًا سخيًا كريمًاء ولم يَتَوَدّع النماس 
باشا عن القول بأنه قَبَّضَ هذا الثمن تضحية منه ورحمة بالمستحقين والفقراء المنتفعين 
من الوقف» وهي أيضًا رحمة من النوع الجديد المبتكّرء التي ينتفع منها الرحيم دون 
الرطوءا 

وإني يا مولاي لأتشرف بأن أَرْفِق مع هذه العريضة مستخرّجًا رسميًا من محاضر 
جلمنات مخكمة .طنظا الشرغية:وآخن عن .حجة الوق ويكقى الاظلاع على ماضن 
a AS‏ عن الذاورات والأساليب: :القن لها لديا رقعة الناططن Ey‏ 
لرل عق م ع الاك مه ا ل مه للوقف» يكفى الاطلاع على هذه 
الاق ل كور التفسن سه امف جن اعاب الكعايل عن الأقوال دك 
بالشموال ا ` 


0۸ 


نزاهة الحكم 
ولقد َب التخامن باشا بهذه العملية التى لا أغرق لها مثيلة من نظائرها في 


استغلال النفوذ. ضرب رفعَتّه عدة عصافير بريئة بحجر واحدء وفيما يلي تلخيص موجز 
لأوزار هذه العملية: 


(أ) تحايل يتلوه تحايل 
لعل الوقن اول أو الففايل الأول ح امن تفن الحدطن غل الاق قان مهاسن 
الصدقك قن شاءت ت وما زالت فشان حنن الآن: كما شترى س أن لا تكتفف مجان 
رفعة النحاس باشا كناظر للوقف إلا حينما يكون في الحكم؛ ولذلك فلم يُعَيْن رفعته 
ناظرًا على وقف من الأوقاف الثلاثة التي يتنظّر عليها في بلدته إلا بعد توليه الوزارة 
وكان آخر تعيين له كناظر لوقف البدراوي في عهد تولّيه الوزارة الأخيرة؛ ولهذا التعيين 
قصة مبكية مضحكة سنتناولها فيما بعد. 

وقد كانت الصحف المعارضة تحمل عليه في سنة ۱۹۳۷ حملات شديدة بسبب 
تنظّره على تلك الأوقاف في إبان توليه الحكم» ولكن رفعته كان يعتذر بشتى المعاذير 
مبيًا أن في تنظره مصلحة للوقف وتحقيقًا لِشَرْط الواقفء فكتا نحن أنصاره نتقبل منه 
هذه الحجج المؤيّدة لوجهة نظره» ولو أن الكثيرين منًا كانوا يتمدّؤن ابتعاده عن مواطن 
التجريح في مسائل مالية من هذا القبيل. 

ولكن الذي لم أكن أغرفه أى يفرته أخد من :زتلحقه أن رفحت كان يتمق من قط 
على الأوقاف سبيلًا للتحايل على الثراء» ولولا أني استخرجْتٌ أخيرًا المحاضر الرسمية 
الدالّة على ذلك واطّلعت على محتوياتها مُفَضَّلةَء مهلهلة. لما صَدَّقَتُ ما كانت تلوكه 
الألسنة المذياعة» وتهمس به الإشاعة. 

وتشاء المصادفات العجيبة أيضًا أن تبدأ الخطوة الأولى التي أدَّت إلى صَفقَة بيع 
منزل رفعته للوقف الذي هو ناظر عليه في عهد تولّيه الحكم في سنة ۱۹۳۷ء فقد جاء في 
محضر محكمة طنطا الابتدائية الشرعية بتاريخ ۲ يونيو سنة ١15٠‏ (وهو مُرْفق بهذه 
العريضة مع المحاضر الأخرى): «أنه كان لوقف المرحوم السيد بك عبد العال عمارة 
واقعة على البحر الأعظم بسمنود . .. وقد أَرْصّدَ عليها الواقف مبلا كبيرًا يُمْرّف شهريًا 
في الوجوه التى عيّنها الواقف» وأن العمارة المذكورة ا للمنافع العامة بقرار من هذه 
المحكمة في و ۷ نظير مبلغ 81/8 مليمًا و٣۳۲٥‏ جنيهًا.» 
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إذن فقد نزْعَتْ ملكية عمارة الوقف وقَدّر لها - ثمنًا سخيًا - مَبْلَْ ينوف على 
الخمسة آلاف جنيه» وكان ذلك في سنة ١9727‏ حينما كان النحاس باشا رئيسًا للوزارة 
وناظرًا للوقف في وقت معًا. 

وتشاء المصادفات الطيبة يا مولاي» وكل طيبتها منصرفة إلى مصلحة النحاس باشاء 
تشاء هذه المصادفات أن يبني النحاس باشا عمارة جديدة لنفسه في سمنود في الوقت 
الذي أَخْدَّتْ فيه عمارة الوقف للمنافع العامة! فقد كان للنحاس باشا وإخوته منزل 
الأسرة الذي ورثوه عن المغفور له والدهم» وقد تراضَّى رفعته مع بقية الورثة على أن 
يكون المنزل ملگا خاصا له» ثم راح يبني البيت من جديد لحسابه الخاص فيبني عمارة 
من دَوْرَيْنَ كان المفهوم أنها لسكنه الخاصء ولكن ما فهمه الناس لم يفهمه على ما 
يظهر رفعة النحاس باشاء كما يتبين من تصرفاته التالية. 

وهنا يسوقنا الحديث إلى مصادفة ثالثة - أو هل هى رابعة؟ - هى أن المستحقة 
الوحيدة التي بقيت على قيد الحياة هي السيدة بدر حمودة بك الأعسر زوجة الواقف 
المرحوم السيد بك عبد العال» وأنها قد تزوجت منذ بضعة سنوات بحضرة الأستان مسعد 
السمرة الذي تشاء المصادفة الخامسة - أو لعلها السادسة - أن يكون زوجًا لإحدى 
قريبات النحاس باشاء وأن يَضْمَّ إلى رَؤْجته الأولى زوْجَّنّه الثانيةء ونعني بها السيدة 
المستحقة في وَقف عبد العال الذي يتنظر عليه رفعة النحاس باشا. 

هذا ما شاءته المصادفات لمصلحة النحاس باشا وتأتي الآن إلى ما شاءه رفعته 
لمصلحة المصادفات! فلقد اتفق رفعته مع السيدة المستحقة» التى انَصَلَتْ به بصلة النسبء 
على تقديم طَلّب إلى المحكمة الشرعية تَطْلْب فيه الإذن للوقف بشراء منزل النحاس باشا 
ناظر الوقف بدلا من العمارة التي نَرِعَتْ ملكيتها في عهد النحاس باشا رئيس الوزارة. 


وفيما يلي نص الطلب الذي تَقَدَّمَتْ به السيدة المستحقة إلى المحكمة الشرعية نقلًا 


عن المحضر الرسمي: 
قالت السيدة بعد أن أشارت إلى نزع ملكية عمارة الوقف في سنة ۱۹۳۷: 


إن الطالبة يهمها تحقيق شروط الواقف على الوجه الأكمل» وقد بَحَتّث عن 
سراي للوقف بسمنود ووٌَفَقَتْ إلى سراي واقعة على البحر الأعظم منشأة على 
الطراز الحديث ملك حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشاء 
وتفاهَمَتْ مع رفعته على إعطائها للوقف بالثمن الذي تراه المحكمة مناسيّاء 
وقد قَبِلَ أن يأخذ قطعة الأرض الفضاء الباقية من سراي الوقف التي هُدِمَتْ 
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بعد أن تُزكث ملكيتها بما في ذلك الأرض المحكرة للوقف وأخذ أنقاض السراي؛ 
على أن يُخصّم ثمن ذلك من تَمّن سرايه التي سيعطيها للوقفء وطلَبّت الطالبة 
إجراء اللازم لذلك .. 


إذن قد أصبح المنزل الريفي المتواضع الذي بناه الزعيم الشعبي المتواضع (سرايًا) 
من السرايات الفخمة التي لا يرتضي النحاس باشا لها ثمنًا أَقَلَّ من عشرة آلاف من 
الجنيهات! وسيأتي الكلام عن الثمن ومفرداتهء بل ومدهشاته. 
وليس أبرز في معنى الحيلة والتحايل من إجابة رفعة الناظر بلسان وكيله على 
طلب شراء منزله» وهنا أترك الكلام أيضًا لمحضر الجلسة: 


وقال وكيل رفعة الناظر: إن رفعته يقدر الظروف التي ذَكَرَنَها الست الطالبة 
في طلّيهاء ويعطف عليها كل العطف؛ نظرًا لما جُبلَ عليه رفعته من حب الخير 
لمصلحة الوقف والمستحقين جميعًا بما يَكْفل لهم بقدر الاستطاعة الراحة 
التامة والتمتع بالمزايا التى قصدها الواقف مِنْ وَقفه عليهم؛ ولذلك فإن رفعة 
التاظ و يوافق عق طلب السك الطالبة عم ساق ولله من ق 
وبخاصة لأن السراي المطلوب شراؤها هي مقر ذكريات مسقط رأسه وأهله 
رتاف للرحؤم والده وهل ذلك عن طني خاطن زح بالشيدة الطالبة لحن 
تحتاج إلى سراي تقيم فيها أسرع ما يمكن مراعاةً لصحتها من جهةء وليقوم 
من جهة أخرى بتنفيذ ما قرّره الواقف بكتاب وقفه ... إلخ. 


أفلا يرى مولاي أن رفعة النحاس باشا قد قد بك منه الحنان والتحدّن مَبْلَعٌ الفن 
والتفننء فهو إنما يبيع منزله بمبلغ عشرة آلاف جنيه رحمةٌ بالمستحقة التي تحتاج إلى 
مرا کک فيه تامس ع ها سكن مراعاة لضا +: فى عدن أن ته السيذة المشان إليها 
لم تكن تسكن بطبيعة الحال إلا مع زوجها الذي كان قاضيًا في الأرياف ينتقل من بلد 
إلى أخرىء بعيدًا عن سمنودء ويعيدًا عن السراي التي يقول رفعته في صِدّق بالغ إنها 
في حاجة إليها لتقيم فيها بأسرع ما يمكن! وما كنا - علم الله - لِنَدْرِيَ أنَّ سكنى 
السرايات عَمَلُ من أعمال الرحمةء لولا أن القائل بذلك هى زعيمٌ في الأمةء وللأمة! 
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وف A kg‏ السام ER‏ ذفنت FENN‏ 
إلى حد التصريح على لسان وكيله في الجلسة بما يأتي: 
ا ن الذي يهون عليه هذه القضهية :نوع ما إت قد يسخطيع الاستعاضة عن 
السراي مسقط رأسه وأهله بإنشاء سراي مقايلّة لها على أرض الوقف الباقية 
من أرض سراي المرحوم الواقف» وهي التي كان مُزْمَعَا أن يقام عليها سراي 
للوقف بدل السراي التي نَرْعَتْ ملكيتها. 


أليس هذا التدليل فريدًا في نوعه؟ فإن النحاس باشا يقول: إنه كان مزمعًا أن يقام 
على الأرض الباقية للوقف سراي للوقفء ولكنه من باب التضحية العزيزة عليه يبيع 
سراي والده للوقف ويأخذ هو لنفسه الأرض الباقية من ملك الوقفء عسى أن يبني عليها 
منزلًا له فيما بعد! ولسنا واد يم الحقٌ تَفهّم لماذا لم يبن النحاس باشا ناظر الوقف سرايا 
للوقف على الأرض الموقوفة التي يعترف أنه كان مزمعًا بناء سراي عليها؟ لماذا لم يفعل 
ذلك فيوفر على الوقف بضعة آلاف من الجنيهات» كما يوفر على نفسه بيع منزل والديه 
وااو عليه هذا البو امن بكنيخية و ثم إذا لم يكن بذ من إعداد منزل 
للمستحقة رحمة بها فلماذا لم يكتفِ رفعته بتأجير منزله للوقف بضعة شهور حتى 
يتم بناء المنزل الجديدء لا سيّما وأن عمارة الوقف ذَزْعَتْ ملكيتها منذ سنة ۱۹۳۷ وكان 
في مقدور رفعته أن يبني منزلًا للوقف في الوقت الذي يبني فيه منزلًا لنفسه»ء وقد كانت 
أدوات البناء رخيصة قبل نشوب الحرب. ۰ 

ولكنه لم يفعل» وما كان له أن يفعل» وإلا ضاعت الصفقة» وضاعت الحكمة من 
كل هذه الخطط المرسومةء والتدابير الْحْكمة. 

ومن المدهش أن المحكمة الشرعية سألت في إحدى جلساتها (جلسة ٠١‏ أكتوير سنة 
إذا كانت شروط الواقف تقضي بإنشاء سراي بدلا من التي هدمتء فوعّد وكيل 
الستفقة يتقديم مذكرة ف هذا الموضوع: وق الحلسة الثالية ك أي ف ١١‏ توقمير«منة 
٠‏ - جاء الطرفان متوافقين على الإجابة» وقال وكيل رفعة النحاس باشا: «إني 
موافق على ما قرره حضرة زميليء وإن في شراء سراي للوقف توفيرًا لمصلحة للوقف؛ 
نظرًا لأن إدارة الوقف كانت تَشْعْل جزءًا من السراي التي نُكَثْ ملكيتهاء وهي الآن 
تستأجر منزلًا لا يقل أجره عن أربعة جنيهات.» كر 

يا له من مبرر ضمْن المبررات و جد رسي ا 
توفيرًا لإيجار شهري يبلغ الأربعة من الجنيهات! 
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(ب) التحايل على استبعاد المستحقين 


ومما يدل على إحكام التدبير بين النحاس باشا والسيدة المستجقةء أن المحكمة في جلسة 
٤‏ ديسمبر سنة ١95١‏ طَلَبَتٌ إلى الطالبة ووكيل الناظر تقديم كشف بأسماء المستحقين 
في الوقف لأخذ رأيهم في البيع وشروطهء فقال وكيل رفعة الناظر: إن المستحقين أصحاب 
مرتبات في الوقف» وليس لهم نصيب مُعَّن في أعيان الوقف؛ وعليه فلا داعي لأخذ رأيهم: 
ولكن الهيئة أصرّت على تقديم الكشف المذكورء وأَجلّت الجلسة إلى ۱۸ يناير سنة ٠۹٤١‏ 
لتقديم الكشفء وفي الجلسة المقبلة (التي انعقدت في ٠٠‏ يناير سنة )۱۹٤١‏ نَظَرَت 
المحكمة في مذكرة مقدّمة من رفعة النحاس باشا بوجوب عَدَمِ أخْن رأي المستحقينء 
وأثبت محضر الجلسة ما يأتي حرفيًا: 


وعُرضّت المذكرة المقدّمة من وكيل رفعة الناظر على وكيل الطالبة المتضمنة 
عدم الحاجة لأخذ رأي المستحقينء فقال إنه يوافق على ما جاء بها. 


وحكذا E EES‏ مزل كما حك اديه EA SEE‏ 
فاق الاكنان عل اسقيعاكد خم اتن آي المنتفعين التكزيق» زغ الماح اة 
وتأجيل الجلسة خصيصًا لتقديم كشف بأسمائهم» ولعل هذه الواقعة وحدها تكفى 
للفلل كن الكها بل العو قي هة الو وراي فا عن اراک 
المستحقين الآخرين على بيع منزله للوقف وعلى الثمن الباهظ الذي يريد أن يتقاضاه. 


(ج) التحايل على الثمن 


كان الثمن هو الهدف الذي رمى إليه كل تحايل سَبَّقَ أو لَحِقَ؛ أي منذ أن تقدّم الطلب 
في يونيو سنة ١55٠‏ إلى محكمة طنطا الشرعية بالإذن بشراء «سراي» النحاس باشاء إلى 
أن صدر قرار المحكمة في مارس سنة ١957”‏ بإقرار الشراء وإقرار العشرة آلاف جنيه 
ثمنًا يتقاضاه رفعة الناظرء الذي شاءت المصادفة أن يُصُبح رئيسًا للوزراء حين صدور 
القرار المذكور. 

وقد اجتاز هذا التحايل مراحل عدة كشف فيها النحاس باشا يده - أو قصده - 
بأسلوب متدرّج ومتعرج معًاء ولو أنه يا مولاي تقدم إلى المحكمة سافرًاء لعَذَرْناه تاجرًاء 
ولكنه بدأ المرحلة الأولى في طريق المساومة بالادعاء أنه لا يبغي من بيع منزله إلا العطف 
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بالمستحقة والرحمة» وفوّض للمحكمة الثمن المناسب» ثم جيل التحديد على قومسيون 
الأوقاف» وَج النحاس باشا في إقناع الخبراء المعاينين بتقدير ثمن المتر المسطح من 
أرض منزله البالغ مساحتها ١١‏ سنتي و7١81‏ مترًا بمبلغ جنيهين ونصف للمتر الواحد 
- فيكون مجموع ثمن الأرض 555 مليمًا و57 2١‏ جنيهًا - ودر للمباني (وهي مقامة 
على حوالي 554 مترًا من الأرض المذكورة) مبلغ سبعة آلاف جنيه وبذلك تكون قيمة 
المنزل جميعه 555 مليمًا و١٤٠٠‏ جنيهًاء ولعله من المفيد أن نلاحظ هنا أن هذا التقدير 
يصب على منزل في حي من أحياء سمنود» وليس في القاهرة. 

فين أن لكان ناش لم زهت هذا القرين المي قوق اها كماد وك ااه 
المحكمة وقال: إن رفعته يرى ألا يبخس السراي في قيمتها مع رعايته للوقف ومصالحه! 

ورأت المحكمة «أن التقرير الوارد من قومسيون الأوقاف مُجْمَلَ لم يشتمل على 
ما يشتمل عليه عادة تقارير الخبراء في مثل هذه المأمورية من التفاصيل الضرورية»» 
وانتهى الأمر أخيرًا بالنحاس باشا إلى طلب مبلغ عشرة آلاف جنيه ثمنًا لمنزله» ولعله 
من المقيد أن أورة هنا نَصّ الطلب الذي تقدّم به رفعة النحاس باشا بلسان وكيله إلى 
المحكمة» طاليًا ينا يزيد ألف جنيه على تقدير الأوقاف» وواصفًا هذه الزيادة بأنها 


«تضحية»» وفيما يلي نص ما ورد في محضر "١‏ نوفمبر سنة :۱۹٤١‏ 


قال وكيل رفعة الناظر: إني اطلعت على مذكرة الأوقاف» وأعددْتٌ مذكرة برآي 
رفعة الناظر في ذلك» وهي تتضمن أن رفعته رأى أخيرًا أن يضحي في سبيل 
منفعة الوقفء وقَيِلَ أن يكون ثمن السراي عشرة آلاف جنيه؛ على أن تَفْصِلٍ 
الهيئة في هذه المادة اليوم» وإلا فرفعته في حل من عدم قبول ذلك. 


أليس بديعًا ومبدعًا معًا هذا الموقف من رفعة النحاس باشا؟ وهل هناك مَنْ هو 
أقدر على الجمع في مسلك واحد بين التضحية والتهديد» والوعد والوعيد! 

انظر إليه يا مولاي وهو يقول إنه قد رأى أخيرًا أن يضحي في سبيل منفعة الوقف 
وقَبلَ أن يكون ثمن السراي عشرة آلاف جنيه» ضاريًا في ذلك المثلَ الأعلى في التضحية 
الذهبية! ثم تَفَضَلُ يا مولاي فانظر إليه وهو يقرن هذا العرض بشرط قبوله في جلسة 
اليوم» فورًا وفي غير تمهّلء وإلا فهو في حل من عدم قبول البيع» وليتحمل الوقف تبعة 
هذا التحلل! 
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ولكن المحكمة لم تتعجل» والنحاس باشا لم يتحلل» بل استمرت المحكمة في نظر 
المادة وهي تؤْجّلها من جلسة إلى جلسةء حتى تولى رفعة ناظر الوقف رئاسة الوزارة في 
أوائل فبراير سنة ١٤۱۹ء‏ وكانت الجلسة السابقة على ذلك في يوم 5" يناير سنة ١٤۱۹ء‏ 
ا إلى أول مارس سنة ١٤۱۹ء‏ وفي هذه الجلسة - وهي ا د 
الوزارة - رأت المحكمة أن تسأل رفعة الناظر: «هل يقبَّل أن يبيع السراي بمبلغ عشرة 
آلاف جنيه فقط مع ترك حق إحلاله محل وَقف السيد بك عبد العال على وَقف عنبه أو 
لا». فطلب وكيل النحاس باشا التأجيل أسبوعًا واحدًا للجواب عن ذلككء وأَخُلَت الجلسة 
فع إن هارن وق هذه الجلسة الأخيرة أغان وكيل رفعة الناظر - وقد أصبح الآن 
ناظرًا للنظار - «أن رفعة الناظر يرى أنه وإن ضحَّى بأعز شيء لديه؛ فإن ذلك لا 
يمنعه من أن يقيم مبانى في بلده» وإن قطعة الأرض الفضاء التابعة لوقف السيد عبد 
العال لا تكفي للبناء عليهاء بل لا بد من ضم قطعة الأرض المحكرة؛ وعلى ذلك فهو 
يصمم أن يحتسب من ثمن السراي حق الانتفاع بالتحكير على قطعة الأرض المذكورة.» 

وف الطسة تفسها وافقث اللحكمة على قبول تضحية النحاين 'ناشا بأغن شىء لدي 
وقررت شراء هذا المنزل العزيز بالصيغة الآتية: 

فلهذا قررنا الموافقة على شراء السراي المذكورة بمبلغ عشرة آلاف جنيه حسب 

المدوّن بمحضر جلسة اليوم وأجّلنا المادة للمعاينة وتوقيع الصيغة. 


إذن قد استقرّ القرار على أن يبيع النحاس باشا أعز شيء لديه بمبلغ عشرة آلاف جنيهء 
ولو أنه يعسر على الشخص العادي أن يفهم كيف يكون هذا المنزل أعز شيء عليه في 
حين أنه لم يَسْبِق له السكنى فيهء كما اعترف وكيله بذلك أمام المحكمة (يراجع محضر 
جلسة ۲ يونيو سنة ".)1١55٠‏ 


* قد يروق لخبيث أن يتساءل في شيء من العجب: كيف هان على النحاس باشا أن يهدم من أساسه 
منزل الذكريات العزيزة عليه وينقضه حجرًا بعد حجر» بحيث لا يبقى للذكريات من أثر؟ وكيف بنى 
منزلا جديدًا بدل القديم فلم يحتفظ بمسقط رأسه وَمَقَرٌ أسرته؟ 
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غير أنه قامت عقبة في طريق البيع» هي عدم توافر هذا المبلغ الجسيم في خزانة 
الوقفه وناقشت المحكمة وكيل النحاس باشا ف ذلك ولكن ما أسرع ما ذَلّلَ رفعتة هذه 


الصعوبةء وما كان أَمْهَرَه إذ ذللها لمصلحته هو من جميع نواحيهاء فعَرّفَ كيف يضرب 
عدة عصافير برمية واحدة يرميها. 
فلقد اقترح رفعته - ووافقته المحكمة على اقترا تراحه - ا ن يشمل الثمن المفردات 


الآتية» أو على حد تعبير المحكمة «أن يستوفي رفعة مصطفى النحاس باشا مَبْلَعْ العشرة 
آلاف جنيه بالصفة الآتية»: 


)١(‏ 818 مليمًا و0775 جنيهًا ثمن السراي التي نزِكَتْ ملكيتها للمنافع العامة يُدْفع 
نقدًا للنحاس باشا. 0 

(؟) 2٠٠٠١‏ جنيه مقدار المبلغ الذي وافقت المحكمة على استدانته من مال البدل المودّع 
باسم الوقف من ثمن أعيان أخرىء على أن يُدْفَع هذا المبلغ نقدًا للنكّاس باشا ويبقى 
دينًا على الوقف ويسدَّد من ريع خيراته. 

(© قافن عذازة الوقف: ال دعت ملكيقهاء :وق ارت نميل ١‏ جه دون 
مراعاة للزيادة الجسيمة في ااه الحدائد والأخشاب ... إلخ» بسبب الحرب» وبعبارة 
أخرىء فإن النحاس باشا كسب في عملية الأنقاض هذه أضعاف ثمنها المقدر! 

٠١ مترًا وكسور التابعة لوقف عبد العال أخذها النحاس ياشا لنقسه بسعر‎ 57” )٤( 
قرشا فقط للمتر؛ أي مقابل ثمن إجمالي مقداره 515 مليمًا و۰٠٠ جنيهًا.‎ 

ويلفحظ هنذا أن الكحان اها حينم اقرع من الوق فار الث شيعية فرشا ق 

حين أنه عندما باع للوقف قَدَّرَ المتر بمائتين وخمسين قرشًاء أي بخمسة أضعاف ثمن 
الشراءء وقد عَلَّلَ رفعَتّه هذا الفرق الجسيم بأن القطعة المشتراة مستطيلة! 

11١ )٥(‏ مليمًا و۲۲۲ جنيهًا ثمن المبانى المقامة على قطعة الأرض المحكرة من وقف 
أبي_عيقة» ومقابل إخلال وف مكل وق الشيد يله ,عبد العال: رضاح الارن 
المحكرة ۷۲۷ مترًا وكسور أََّدّها النحاس باشا ضمن الثمن. 


ولكني أرى في هذا التساؤل شيتًا من التعسفء فحسب رفعته ما أبداه من التعففء فهو قد استعاض 
بالمنزل الجديد عن المنزل القديم العزيز عليه» ثم استعاض عن المنزل الجديد بشيء جديد بدله هو 
العشرة آلاف جنيه. 
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(1) الباقي بعد ذلك كله «وهى حوالي ١٠١‏ جنيهاء يُصْرّف لرفعة الناظر من ريع 
الوقف على أريعة أقساط متساوية في ظرف أربعة سنوات» ابتداء من أكتوير سنة ١957‏ 
(يراجع مقر عة ١١‏ أبريل سنة ١957‏ حيث وُقعَتٌُ صيغة الاستبدال رسميًا من 
هيئة المحكمة بالنيابة عن وقفي السيد عبد العال وأبي عيشة ومن حضرة عبد العزيز 
بك النحاس بصفته وكيد عن رفعة النحاس باشا).  ٠‏ 


ومما هو جدير بالملاحظة, أن ن الثمن الذي حَدَّدَه النحاس باشا هو الذي تقرّر» وأن 
الأعيان والأنقاض التي طالَبَ بها وصّمَّمَ عليها هي هي التي تَقَرَّرَتْ. 


(ه) صفقة ميروكة! 


هي إذن صفقة مبروكةء وإن تكن غير مباركة» فقد قَدَّرَ النحاس باشا لمنزله ثمنًا يبلغ 
E‏ وقد اذا اذه هؤووا دن كيرا RGAE‏ حرفم قرانا 3 
هذا التقدير تواضعًا محمودًا وعطفا ممدودًاء ولكن هل هى عشرة آلاف جنيه فعلا؟ 
الح يا :هولاق ا الان باه قد ارق ارات احا تاذو الاديات قا 
تختلف عمًا اصطلح عليه الناس أو اعتادوه» فاعتير المساومة رحمةء والاستغلال تضحية؛ 
ومن تَمٌ قَدَرَ للماديات مبلغًا مقداره عشرة آلاف جنيه» في حين أن ن حقيقته تبلغ حوالي 
الخمسة عشر ألفًا من الجنيها ت؛ لآن الأنقاض التي قَدَّرَت بمبلغ ١‏ لحني كان تيد 
أضعاف هذا المبلغ» وكذلك الأرض فقد قَدَّر المتر منها بمبلغ ٠‏ قرشا على أن يشتريها 
هوء ويمبلغ ۰ قرشًا على أن ن يبيعها هو. 

ومهما يَكُْنْ من أَمْر فالمنزل الذي باعه بمبلغ عشرة آلاف جنيه - إذا سلمنا بأنها 
عشرة - لا تبلغ قيمته الحالية - على أساس الأسعار الحاضرة - أكثر من "5٠٠١‏ جنيه 
أو 5٠٠٠‏ جنيه على أقصى تقديرء أما إذا احتسبنا تكاليفه الفعلية حين بنائه في سنة 
77: وفي بلدة كسمنودء فلن تزيد كثيرًا على ألفين وخمسمائة من الجنيهات» ولسنا 
نظن أن النحاس باشا نفسه الذي كان يفاخر - وكنا معه نفاخر - بأنه لا يملك من 
حطام الدنيا إلا مرتبه» وأنه اضْطُرٌ لاقتراض مبلغ من بنك مصر للقيام بنفقات زواجهء 
لسنا نظن أن رفعته يدَّعى أنه كان يملك في سنة ١9737‏ عشرة آلاف من الجنيهاتء وأنه 
أنفقها بأكملها على بناء سراي له في سمنود! 

إذا ثبت هذا - وهو ثابت - فكيف ساغ للنحاس أن يدعي أمام المحكمة بدل المرة 
مرات أنه إنما يضحي تضحية كبيرة إذ يبيع منزله للوقف بمبلغ عشرة آلاف جنيه؟ 


1۷ 
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وكيف سمح لنفسه وسمحت له ذمته بأن يدّعي في خطبة حديثة له أن باع المنزل بثمن 
يقل عن نفقاته؟ 

يا سيدي الباشاء إذا كان المنزل قد كَلَّفَكَ عشرة آلاف من الجنيهات أو أكثر منهاء 
فمنْ أين جاءك هذا المبلغ الجسيم؟ 

وإذا لم يُكَلّفك إلا ألفين أو ثلاثة آلاف من الجنيهات» فكيف استسغتٌ مطالبة الوقف 
الخيري الذي أنت ناظره بثمن يبلغ خمسة أضعاف التكاليف؟! وكيف أطاعك ضميرك 
- بل كيف أطاعك تعبيرك - فزعمت أنك تتوخى الرحمة بالمستحقين والمساكين» حين 
أنك لم ترحم أحدًا إلا نفسك» بل ولم ترحم حتى نفسك أيها المسكين. 


وآخيرًا ... وليس آخرًا يا مولاي» فإن الثمن ليس ٠١‏ أو ٠١‏ آلف من الجنيهات كما يبدو 
للناظرين العابرين ... كلاء فللصفقة ثمن آخرء في شكل مرتب شهري يبلغ الماكة جنيهء 
وقد نصّت الوقفية على إنفاقه على منزل الوقف وحاجياته من مأكلٍ ووقود وخدم» فضلًا 
عن عشرين حنيهًا شهريًا اختصت بها السيدة المستحقة. 
ولما كان مبلغ المائة جنيه شهريًا موقوفًا على منزل الوقف نفسه؛ فقد انقطع صرفه 
حينما نُرْعَتُ ملكية المنزل المشار إليه في سنة ۱۹۳۷ء وحينئذ - وحينئذ فقط - تفتقت 
النحيلة ارف ناظر الوقف الجليل أن يبيع منزله الخاص للوقف فيجمع ثلاث صفقات 
نادرات في صفقة واحدة: 
أولّا: يقبض مبلغ عشرة آلاف جنيه (وحقيقته ٠١‏ ألفا كما رأينا) ثمنًا للمنزل بصفته 
بائكًا. 
ثانيًا: يقبض شهريًا ٠٠١‏ جنيه لإنفاقها على حاجيات المنزل بصفته ناظرًا للوقف. 
ثالنًا: يتمتع بحق سكنى المنزل طوال عمره كناظر للوقف - طبقًا لنص الوقفية - 
من غير أن يدفع مليمًا واحدًا مقابل سكنه»ء أستغفر الله فقد انساق قلمى إلى التحدث 
عن التفاس ا عم فاص كادي كن ال وهه ا واوا حا أن فی 
منها على أحسن الفروض - وفاتني أن رفعته يسكن بيت الوقف ويدفع له الوقف 
نفقات سكنه مائة من الجنيهات في الشهرء أي إن المالك لا الساكن هو الذي يدفع 


الأجر! 
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فإذا أُضَعْنا إلى هذا كله» يا مولاي» أن النحاس باشا كان ركيسًا للوزراء في سنة 
۷ حينما صدر الأمر بنزع ملكية منزل الوقف مقابل مبلغ ٠٠٠١‏ جنيهًا دُفمَ 
لخزينة الوقفء وأن رفعته شُرَعَ في الوقت نفسه في بناء منزل خاص له ليبيعه للوقف 
بدل المنزل الذي ثُزعث ملكيتهء وأنه نجح في لعبته هذه نجاحًا فاق المأمول والمعقولء 
فقبض في وزارته الحاضرة مبلغ الخمسة آلاف وثلاثمائة وخمسًا وعشرين من الجنيهات 
مثنى وثَلاتَ ورُباع» ثمنًا إجماليًا ومرتجًا دوريًا ... وأنه في نهاية الأمر لا يزال مستمتعًا 
بحق السكنى في منزله كناظر للوقفء بعد أن أصبح منزله منزلًا للوقف! إذا جمعنا 
هذا كله بعضه إلى بعضء ووصفناه كما وَصَّفَّه النحاس باشاء بأنه عمل من أعمال 
الرحمةء لصح لنا - بل ووجب علينا - أن نعجب بالنحاس باشا ناظرًا ووزيرًا جَمَعَ 
بين الحكم والحكمة» ولو أنها «حكمة» من نوع «الرحمة» تسعى إلى منفعة أصحابهاء 
وتدخل البيوت من غير أبوابها ... 

برافو مصطفى التحاس! ومسكين مصطفى النحاس!" 


التنظر على وقف البدراوي 


يا صاحب الجلالة 


لو لم يكن لدينا غير فضيحة بيع المنزل منه وإليه التي ذَكَرْنا فيما تقدّم بعص تفصيلاتها 
امخودةا لح لقا أن کا أدة واقعة کی قبي ينها تكد لكديم العفلدة: 
وكشف الرجل الذي يعتمد على العقليةء وكشف الحكم الذي يعتمد على الرجل! 

ولكن هناك فضيحة وقف آخر هو وقف البدراوي» ولعلها لا تقل - إن لم تز - 
خطورةً عن سابقتها في إبراز معنى الاستغلال - استغلال النفوذ لا استغلال المال! بل 
لعلها أفضح - لأنها أفصح في معنى التحايل على الباطلء بإلباسه لباسًا من الفضائل! 


" الجزاء من جنس العمل: حسبنا أن نلاحظ هنا أن النحاس باشا بعد إتمام صفقة بيع منزله بناء على 
طلب السيدة المستحقة (كما سبق أن بيّنَا) رأى أن يكافئ حضرة زوجها (وهو الأستاذ مسعد السمرة 
قريب رفعته) فنقله من القضاء إلى وظيفة كبيرة في الداخلية» ورقاه ترقية استثنائية من 5/8 جنيهًا إلى 
٠‏ جنيهًا شهريًا ... ولهذه الترقية فضيحة مزدوجة سيأتي الكلام عنها تحت باب المحسوبيات» ويكفي 
أن فيزن مهنا إحدى:تاسرجي هذه القضيحة "ومس أن أموال الدولة أمسيست ثكم وك رفيش كن يخم 
النحاس باشا خدمات خاصة! 
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() لمحة تاريخية 


ووّقف البدراوي هذا - كوّقف عبد العال - له مقر في سمنود» وهو يشمل أطيانًا 
مقدارها ۲۲س و۲۲ قيراطًا 171/5 قاتا أوقفها الرنحوم أحمد باشا البدراوي في ٠۷‏ 
يناير سنة ۷ ۰ واخْتّصَ الجهات الخيرية بسبعة أعشار من ريعهاء وذُرَيّتَهُ بالثلاثة 
أعشار الباقية» وشرط النظر على الوقف من بعده للسيد حسين القصبيء ومن بعده 
محش رك متمانه قم ,كز و لعل بوي ك من يمره ليخ م الاد كم 
من بعده للشيخ يوسف سنبلء ثم من بعده لحسن أفندي خيري البدراوي» ثم من بعده 
لن يفريه قإضي المسلمين'الشرعي 

وفي ۳١‏ مايى سنة ١1757‏ أقامت محكمة طنطا الشرعية رفعة النحاس باشا ناظرًا 
موقا على هذا الوقفء إلى أن يُفْصّل نهاتَيًا في زل الناظر السابقء وظل رفعته ناظرًا 
طوال مدة توليه الوزارة» ثم صَّدَّرَ في ۲۲ ديسمبر سنة 11737 قرار بتأييد قرار العزل 
نهائياه وتَقبَ ذلك طلَبَ بعض المستحقين تعيينَ رفعة النحاس باشا ناظرًا على الوقف 
بصفة دائمة» فعارضّت وزارة الأوقاف في هذا الطلب في خطاب منها بتاريخ ٠‏ فبراير 
سنة ۱۹۳۸ء وقي ١1‏ مارس سنة ١578‏ أقامت المحكمة الشرعية الابتدائية وزارة الأوقاف 
ناظرة على الوقف» وأيّدت المحكمة العليا الشرعية هذا القرار في أول اكتوبر سنة .٠۹۳۸‏ 


(ب) الوزارة والنظارة 


وظَلّ الحال على هذا المنوال حتى عاد النحاس باشا إلى الحكم من جديد في فبراير سنة 
7:, ولم تَكَنَ تمضي بضعة أيام على تولّيه الوزارة حتى عَاوَّدَهُ داؤه القديم» فحن إلى 
النظارة وقد وانَتهُ الوزارة! 

نعم يا مولاي» في ؟١‏ فبراير سنة ۱۹٤١‏ - أي بعد تشكيل الوزارة بخمسة أيام - 
تَقَدمَ - بسخْر ساحرء أو بقدرة قادر - طلَبٌ من بعض المستحقين إلى محكمة طنطا 
الشرعية بإقامة رفعة النحاس باشا رئيس الوزراء ناظرًا دائمًا لوقف البدراوي. 

وعن كن هذا الطب اتكذت الك الإخراءاك الكانةفطليت إلى وزارة الأوقافت 
باعتبارها ناظرةً على الوقف أن نَيْدِيَ رأيها فيه» وكانت هي التي عارّضْتٌ في إقامة 
النحاس باشا ناظرًا في سنة ۱۹۳۸ء ولكن النحاس لم يكن وقتئذٍ رئيسًا للوزارة» أما الآن 


فهو رئيس للوزراء جميعًا ومن بينهم وزير الأوقاف الاك دافن وما أَهْوَنٌ 
العقيات! 


نزاهة الحكم 


ومِنْ تَمّ لم يلبث فضيلة رئيس المحكمة حتى تلقى الجواب التالي من معالي وزير 
الأوقاف في وزارة النحاس باشا ردا على خطاب المحكمة: 
حضرة صاحب الفضيلة رئيس محكمة طنطا الابتدائية الشرعية 
ردا على خطاب المحكمة الْمؤْرّخْ ١7‏ فبراير رقم 5/5" نفيد بأن الوزارة لا 
مانع لديها من إقامة حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا في 
النظر على الوقف المبين بخطاب المحكمة المذكورء بدلا عنها. 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. ؛ 
إمضاء 
وزير الأوقاف 


ها هي ذي العقبة الأولى قد ذُلَلَتْء وها هي ذي نظارة الوقف بعد أن حُرّمَثْ قد 
خُلَّنَتْء وها هي ذي وزارة الأوقاف في عهد النحاس باشا لا ترى مانعًا - كما أن رفْعَتَهُ 
لا يرى وازكًا - من أن يستغل رئيس الوزارة نفودّه إزاء الوزير» فيسجل الوزير الوفدي 
على وزارته سوء الإدارة» ويعترف لرئيس الوزراء بالألولوية في استغلال النظارة! 

تلك كانت الخطوة الأولى في سبيل الاستغلالء ويليها أخرىء أدهى وأنكى: 

فق “الا ار کی ال وی طنط لر ع التخطان القظير 
التالي نصّه إلى رفعة مصطفى النحاس باشا رئيس الوزراء: 

نمرة القيد 555 ؟, حُرّر في ۱۹٤٩/۳/۲۳‏ 

حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته ... ويعدء فقد طَلَبَ المستحقون في وقف 

المرحوم أحمد باشا البدراوي تعيين رفعتكم في النظر على هذا الوقفء ولم 

تَمَانع وزارة الأوقاف في ذلك. 


سألت المحكمة وزارة الأوقاف للمرة الثانية: هل الوزارة تَعْتّير نفسها مُتَتَازلة للنحاس باشا عن النظرء 
فرّدّت الوزارة مشيرةً إلى خطابها السابق بأن لا مانع لديها من إقامة رفعة النحاس باشا في النظر على 
الوقف بدلا عنهاء وأن محامى الوزارة قد قدَّم خطابها للمحكمة بجلسة ۲۲ مارس سنة 1547. 


الا 
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ونظرًا لأن رفعتكم قد كرّستم حياتكم النافعة على خدمة هذا البلد الأمين 
ورعاية مصالحه والقيام بأعبائه. 
ونظرًا لما إرفعتكم من الأيادي البيضاء السابقة على هذا الوقف ومستحقيه. 
ونرجو من رفعتكم أن تُضيفوا إلى أعمالكم النافعة عملا آخر تُجْرَّوْنَ عليه 
من الله يوم تجزي كل نفس بما عملتء وتَقبّلون النظر على هذا الوقف خدمة 
للفقراء والمستحقينء وتفيدونا بالقبول قبل جلسة 51 أبريل سنة .۹٤١‏ 
والله يجزيكم على أعمالكم خير الجزاء ويحفظكم ويبقيكم. 
وتفضلوا بقبول جليل الاحترام. 
رئيس محكمة طنطا الشرعية 
إمضاء 
محمد الجداوي 


وقد شر هذا الخطاب غل لتا ق الضف 'احجميقا: 


(ج) قصة خطاب 


وهكذا ذَمَبَ النحاس باشا في استغلال نفوذه» وفي التحايل على هذا الاستغلال إلى أبعد 
الحدود» مستهترًا بجلال القضاءء ومستخدمًا الثناء في غير محل الثناء ... وإني - مع 
كل الاحترام - أرى أن رئيس المحكمة الشرعية قد تعدّى حدود اختصاصه»ء فبدلًا من 
أن يسأل - في حيدة القاضي: هل يُقبل النحاس باشا التنظر على الوقف أو لا يقبلء 
تراه يضرع إليه ويتوسل» راجيا مته وملا عليه أن يضيف إلى أياديه البيضاء السابقة 
وأعماله النافعة عملًا آخر يُجْرَى عليه من الله - يوم تَجْرّی كل نفس بما عَملآّث - 
فقيل الفط عل هذا الؤقك خدمة للوقف را متمق ا 

لم يكن لرئيس المحكمة أن يسْيق المحكمة إلى قرارها في قضية قائمة لم يَّمٌ الفصل 
فيهاء كما يؤخذ من خطابه الذي حا فيه أنه يرجو النحاس باشا إفادته بالقبول قبل 
جلسة ۲١‏ أبريل ... ولكن إذا كان رئيس المحكمة قد أساء التصرّف؛ فإن رئيس الوزارة 


قد أساء الاستغلال» وحسبي يا مولايّ أن أَضَعَ تحت أنظاركم الكريمة نص الرد الذي 


VY 
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أزقلة التحاين حابقا ال ركس 'المكنة وي ف ااك هنا إل حت مم الخطات 


فندق مينا هوس» في يوم السبت ١١(‏ ربيع الأول سنة ۱۳١۱/۲۸‏ مارس 
سنة )۱۹٤١‏ 
حضرة صاحب الفضيلة رئيس محكمة طنطا الشرعية الابتدائية 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... ويعدء فقد تَسَلّمْت خطابكم المؤرخ ۲٢‏ 
مان مننة 45 ر 53 4 ووا عليه افیا فضيلكم أن بالر ع هن الماع 
العامة الوفيرة الملقاة على عاتقيء والتي تستغرق مُعْظَّم أوقاتي فضلا عن 
مهامي الخاصةء لا يسعني إزاء طلب المستحقين في وَقف المرحوم أحمد باشا 
البدراوي وما تفضلتم به من تأييده وذگرتموه مما سَبَّقَ لي إسداؤه للوقف 
ومستحقيه:. ومتاشذتي أن أضيف إلى أعمالي النافعة عملا آخر أُجْرّى عليه 
من الله يوم تَجْرّى كل نفس بما عملت؛ إزاء ذلك كله لا يسعني إلا أن كيل 
فقي غل"قيول: نظارة هذا الوقك خم للفقراء:واليتامى والساكقة وجميم 
اللتتحقية, وفقذا اله إل ها فيه خدمة اليلد والخيانة وتفضلوا فضيلتكم 
تقيول واف ارا 
e‏ 
معتظلقى اکان 


أفلا 3 تقوم النفس وتقعد يا مولاي - بل لعلها تقعد مشمئزة أكثر مما تقوم مستفزة 
- لهذا التلاعب الساخر السافر بالعقول وبالمشاعر» بل ويمجرد الألفاظ والمظاهر! 

ففي أي غُرْفِء وفي أية لغة وسل إلى إنسان توسلًا على صفحات الجرائد بأن 
يَقبّلَ نظارة وَقف ثَدِرٌ عليه حوالي الألف وخمسمائة جنيه سنويًا؛ «إذ الأطيان الموقوفة 
تَرَبّى على ال ١١57‏ فدانا»» وفي أي عرْفٍ وفي أية لغة يقول هذا المحظوظ كما يقول 
النحاس باشا عن نفسه: «إنه لا يسعه إلا أن يَحْمل نفسه على قبول نظارة هذا الوقف 
خدمة للفقراء واليتامى والمساكين وجميع المستحقين»! وفي أي عُرْف وفي أية لغة يصح 
لإنسان ANSE‏ وهل تكن عرقي قات سهان EU‏ 
جنيه شهريًاء مضافا إلى ما يقبضه أصليًا! 


رف 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 


إذا لم يكن هذا هو الاستغلال المحرّم على الوزراء فكيف يكون استغلال النفون؟ 

ماذا لم يكر المستحقون في ترشيح النحاس باشا لنظارة الوقف إلا بعد بضعة أيام 
من وليه الوزارة؟ ولماذا تَيَادِر وزارة الأوقاف إلى قيول هذا الترشيح وقد رُفض رفضًا 
نهائيًا من قبل؟ وإذا كان النحاس باشا يعتقد معنا أن قرار القضاء واجب الاحترام 
فلماذا استغلّه هذا الاستغلال واستخدمه هنا الاستخدام؟ ولماذا يا مولاي - وفي أية 
حكومة متمدينة أو غير متمدينة - يحاول رئيس الحكومة أن يُسْند إلى شخصه عملا 
يقوم به رسميًا وزيرٌ من وزرائه» فيجرد الوزارة أو المصلحة من عمل رسمي؛ ليكون له 
من ورائه تفع شخصيء له في تقديره كل الاعتبارء لأنه يُقَدّر بالدانق والدرهم والدينار. 

إنها لمهزلةء وإنها لمأساةء وقديمًا قيل: إن بعض الضحك كاليكاء. 


(د) واقعة حال 


ولقد كان لهذه المأساة واقعة حالء وكان لها أثرها في الخلاف الذي تشب بيني وبين 
النحاس باشا أثناء الوزارة. 

ففي يوم الجمعة ۲۷ مارس قَبَيْلَ افتتاح البرلمان» دعائي حضرة الأستاذ محمود أبو 
الفتح صاحب جريدة المصري وبعض أفراد أسرتيء كما دعا معنا الأستاذ إبراهيم فرج 
وأسرتهء لتناؤل الغداء في فندق يُطِلَّ على بحيرة قارون بالفيوم» وفي طريقنا إلى الفيوم 
مَرَرْنا بالسيارات بفندق مينا هوس فوجدنا حضرة عبد العزيز بك النحاس قي ردهة 
الفندق» وقَهِمْنا منه أن النحاس باشا خرج لصلاة الجمعةء فيزنا في طريقنا حتى وصلنا 
إلى بركة قارون» وهناك اجتمع بى الأستاذ إبراهيم فرج - ولم يكن النحاس باشا حتى 
ذلك الوقت قد طَلَّبَ ترقيته تلك الترقية الاستثنائية المعروقة س وأخبرني بمناسية وجود 
عبد العزيز بك النناتى: في مينا هوس عن قصة وَقف البدراوي وتفصيلاتها المخزية 
فقال: إن عبد العزيز بك النحاس قد ذهب إلى مينا هوس ومعه خطاب رئيس المحكمة 
إلى النحاس باشاء وإنهم سَيَرْدُونَ على المحكمة بقبول النظارة ... ثم قال: إنه عقب 
تأليف الوزارة سعى النحاس باشا بواسطة أخيه لدى بعض مستحقي وقف البدراوي 
بسمنود (والأستاذ إبراهيم فرج من أهالي سمنود)» فقدم المستحقون طلبًا إلى المحكمة 
بإقامة النحاس باشا ناظرًا للوقف بدل وزارة الأوقاف» وإن رئيس المحكمة رأى قبل 
تقرير التعيين أن يسأل النحاس باشا هل يقبل النظارة أو لا يقبلهاء وإن عبد العزيز بك 


VE 


نزاهة الحكم 


النحاس ينتظر تحرير الرد اليوم في مينا هوسء* وإن لوزير العدل صلة بهذا المسعى 
وهو على عِلّم به. 

قال ي خضرة ذلك بلهجة المتآلم امخض عل ما انحر إليه التخاس ياشاء كما 
ذَكُنَ لي بَعْض تفصيلات أخرى عن تعيينات طَلِبّتْ إليه مِنْ أَلْصَقٍ الناس بالنحاس باشاء 
ودر لي بالتحديد شابَّين طلب تعيينهما فورًا بمرتب شهري لا يقل عن عشرين جنيهًا. 
فلما اعُتَدِنَ بوجوب مراعاة القوانين المالية اسْتّعِين بالنحاس باشا عليه إلى آخر القصة 
المحزنة يا مولاي. 

وفي مساء اليوم نفسه اجتمع بي في منزلي حضرات الوزراء - وكان الخلاف 
الوزاري على أَشْدَّهِ بيني وبين النحاس باشا في ذلك الوقت» كما بَيّنْتُ في مقدمة هذه 
العريضة - وأَذْكُر من بين الوزراء الذين زاروني في منزلي للتوسط في الخلاف حضرات 
«عثمان باشا محرم» وحمدي باشا سيف النصرء وصبري أب علم باشاء ونجيب الهلالي 
باشاء وعبد الفتاح الطويل باشاء وكامل صدقي باشا»» وفي أثناء حديثنا عن تصرفات 
النحاس باشا وأهله التي كانت محل شكواي واعتراضيء وجَّهْتْ حديثي إلى صبري باشا 
أبى علم» وقلث له: إني عَلِمْتُ من مصدر وثيق بحكاية وَقف البدراوي» وإنه قد اتصل به 
شخصيًا في هذا الصدد» ثم قصصت على الوزراء ما سَمعْتّه من تفصيلات» وقلت لصبري 
باشا غاضبًا: قل للنحاس باشا على لساني: إن في تصرّفه استغلالًا لا يليق به وبناء وإنه 
نم فق نام النانا: انعد عل الغين الاك SNS SEBS‏ 

وعلمت بعدئذ أن صبري باشا لم يتوانَ - بطبيعة الحال - في إبلاغ النحاس باشا 


ع هو 


فا جلث عق وات عله اال وان ن النحاس باشا حَفظَّها في نفسه! 


(ه) مسك الختام 

E La E AILE O Aa: US LR 
إسكندرية ولم يكن قد بقي على سن تقاعده إلا بضعة شهور قليلة» وحاشاي أن أقصد‎ 
من وراء هذه الإشارة إلى أي مساس بموقف فضيلته» ولكن النحاس باشا هو الذي يؤخذ‎ 


° أزيسل الرد فعلًا في اليوم التالي» كما هو ظاهر من تاريخ جواب النحاس باشا (في يوم ۲۸ مارس) 
الذي أشرنا إليه فيما سبق. 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 


عليه تلك الرغبة الملحّة في الإغداق بأموال الدولة على كل مَنْ ينتفع من ورائهم» وما دامت 
الدولة هي التي تعطي فلا بأس من إعطائهم. 

ولقد رآينا أن و اة ال مذة وإليه. ت فيد الغال كافاً زوج المستحقة 
عن استحقاقء فَأَنْعَمّ عليه بزيادة في مرتبه الشهري تبلغ الاثني عشر جنيهًا من العقد 
اا و الدقة قفن ق راا 

وتشاء المصادّفة - وهي محض مصادفة ولا شك - أن يكون رئيس الهيئة التي 
أقرّت صفقة البيع في وَقف عبد العال هو نفسه رئيس الهيئة التي أَقَرّت التنظّر على 
وَقف البدراوي» وأن تتم الصفقتان في شهر واحد وهو شهر أبريل سنة .١1557‏ 

هاتان هما الصفقتان العجيبتان يا مولاي» وإن يكن العهد كله عجب! 


)5-١(‏ الاستغلال بالتأجير 


استأجر رفعة النحاس باشا منزلًا في رمل الإسكندرية من أحد موكليه السابقين بإيجار 
سنوي يبلغ حوالي مائتي جنيه؛ ثم حَدَتَ أن أَصْبَّحٌ رفعته رئيسًا للوزراء وحاكمًا عسكريًاء 
وهنا اتَحَدّت الإجراءات البريئة شكلد نادرًا في الأشكالء يتّفق مع عقلية الاستغلال! 

فقد رأى النحاس باشا - المستأجر - أن يستغل نفوذ النحاس باشا - الحاكم 
الكتكري ك ويخ أن عفن امان ةة و اجو من راطق فق ا وة ار 
إلى سيدة افتتحته بنسيونًاه واشترطت زيادة على شروط العقد أن تُعْطَى لها رخصة 
خمرء فَقبِلَ النحاس باشا ذلك كله على أن يتقاضى لنفسه إيجارًا سنويًا قَذْرُه ألف من 
التجنيهات! 

ثار المالك لنفسه» في دورهء وهدَّدَ بمقاضاة النحاس باشا لإخلاله بشروط الإيجارء 
سيّما وأن مدة العقد كانت قد انْتَهَتْ ولم تُكْتَبْ شروط أخرى تَسْمّح بتحويل المنزل إلى 
خمارة!١‏ 

فماذا عساه أن يَفْعَلَ رفعة الحاكم العسكري إزاء هذا التطور الجديد؟ 


` يُدعى البانسيون 2112315611 26151011 وهو مخصص للترفيهء ونذخل ضمن الترفيه شرب الخمر الذي 
استُّخْرجَت له رخصة خاصة ارتفع بسببها الإيجار إلى ألف جنيه؛ ومن عَجَ أن يَقبََ النحاس باشا 


هذه الفضيحة على نفسه وهو رجل التّقى والورّعء ولكنه المال ... قاي الله المال! 


۷1 


نزاهة الحكم 
النفع والانتفاع 


لم يَجِدْ رفعته أي عناء في التغلّب على هذه الصعوبة بوسيلة أَنْقتََا يما إتقانء بفضل ما 
أوتي من سبق المران» فهو من المؤمنين بحكمة المثل العامي بأن أسعن الناس خظا مخ 
تَفُعَ وانتفع؛ ومن تَمٌ رأى رَفْعَته أن خير وسيلة للتخلص من هذا البلاءء هي أن يجمع 
بين الرضاء والاسترضاء؛ فراح يسترضي صاحب الك وحضرة الأستاذ المحامي وكيله 
ونَجّحَ بما أوتي من قوة الحجة في إقناعهما بوجوب الاقتناع من غير ما ضجة! 

وقشاء اللضيادقات ح.ولكانها عن عهد. مع هذا العهدا ت أن رشح الوق برياسة 
رفعة النحاس باشا حضرة الأستاذ المحامي لعضوية مجلس النواب» وأن يصبح نابا 
وُفذكا كه أن كان إلى عهن فزني مكاعرو نا ن خضو الوقدر و توما فى الاتتكايات 
ضد مرشحيه» ويحلو لبعض سَيّتي الظن أن يزعموا بأن هذا الترشيح كان من قبيل 
الا الك اة الأ الطامى فقا يدل من كيدي ون الفاغ دين 
حضرة المؤجُر ورفعة المستأجرء ولكني أخالف المتظنين فيما زعمواء aT‏ 
فأثمواء وأغلب الظن أن رفعة النحاس باشا انتهز فرصة القضية لإقناع حضرة الزميل 
يعوقف الوفد من القضية الصريةء فكان إقذاع “حلا اقتتاع: وكان تفع كلاه انتفام! 


وقائع وشواهد متوالية 


تتوالى يا مولاي الشواهد والأسانيد على مفاسد هذا العهدء فتأخذ بعضها برقاب البعض» 
ولا نة من إحضاتها فق هده الجر دة 


(آ) شاهد من أهلها 

شرت فيما تقدم إلى صفقة الأطيان التي اث شارتها حضرة ضاحية العصمة حزم التحانن 
اها حو آل عدس تفش الفا الراع ٠:‏ جا مص وا بهذا ا يقل 
كثيًا عن قيمة الأرض الفعلية التي قَدّرَتْ فعلًا بسعر يتراوح بين ٠٠١‏ جنيهًا 0٠‏ 
جنيهًا للفدان الواحد» ثم خلصْتٌُ من هذا إلى النتيجة التي دَق مع منطق هذا العهدء 
وهي أن رفعة رئيس الوزراء قد استغل نفوذه في الحكم لتحقيق هذه الصفقة وغيرها من 


VV 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 


الصفقات المجزية المغنيةء سواء باسمه كناظر لأوقافء أو باسم السيدة حرمه كمالكة 
لأطيان تشتري وتستغلء aE‏ سدع لحك EEG‏ دن 

وقَلْنَا فوق ما تقدم: إن هذه الأطيان التي اشترتها حرم رفعة النحاس باشا من 
آل عدس ملاصقة لأطيان أخرى مساحتها ٠٠١‏ فدانًا اشتراها حضرة صبحي أفندي 
الشوربجي من سعادة بهي الدين بركات باشا بسعر ١١‏ جنيهًا للفدان الواحدء وذلك 
رغم أنها أقل جودة في تربتهاء وبيعت في وقت لم تكن أثمان الأطيان قد ارتفعت إلى الحد 
الذي وَصَلَتْ إليه حينما اشترى النحاس باشا الأرض المجاورة لها باسم السيدة حرمه. 

ويشاء الله يا مولاي أن يُسَخْر في الساعة الأخيرة شاهدًا من أهلها ليشهد على صحة 
ما قَدَّمُنا في إحدى المجلات الحكومية» وهى مجلة «آخر ساعة»» فقد نَكْرَتْ في عددها 
الصادر بتاريخ #اايتائر ينية 14839 كمه E‏ «صفقة» ما يأتي حرفيًا: 


اشترى صبحي بك الشوربجي - التاجر المعروف وصاحب مصانع الشوريجي 

- أرضًا زراعية مساحتها 5٠٠١‏ فدان» منها ٠٠١‏ فدانًا كانت مِلّكَ بهى الدين 

SNE SBN WE EE يركاف واشاق‎ 

أسبوعين عرض عليه ۲٠١‏ جنيهًا في الفدان» فقال: يفتح الله .. 

إذن ها هو ذا الدليل يأتي من عندهم سباقاء فيجزي متجاهليه جزاءً وفاقاء ولقد 
كنا نعلم من مصادرنا الخاصة التي لا شبهة في روايتها أن أطيان عدس التي بيعت 
لغرم التخاس اشا سعن" ١۴١‏ جنيهًا فقظ للقدان: قد قدّرت كما أسلفتاه يسع ٠٠١‏ 
جنيهًا للفدان» وأنها - وهي الأجود تربة من أطيان الشوربجي - ما كانت لتَبَاع بأقل 
فى الأقيانة a a A A‏ ,هما فم ذف اليل 
الحكومية تخشف عن حقيقة الصفقة وهي تفاخر بثروة الشوريجي أو تداعبهء كالدبة 
تقتل صاحبها وهي تدافع عنه أو تلاعبه؛ لأنه إذا كان الشوربجي يَرْفض أن يبيع أطيانه 
بسعر ۲٠۰‏ جنيهًا للفدان فكيف تسنَّى للنحاس باشا بعد مرور بضعة شهور وارتفاع 
الأسعار ارتفاعًا فاحشا أن يشتري الأطيان المجاورة لها بسعر ١٠١‏ جنيهًا فقط ولا غير! 
كيف تَمَّثْ هذه المعجزة في زمن عرّت فيه المعجزات؟ وكيف ارتضى آل عدس - وهم 
التجار الحاسبون - هذه الصفقة الكاسدة. فما ريحت تجارتهم وما كانوا يكسبون! 

ولكن كيف د أن نيال هذا ا د حو أن الحواب ت من تفن 
السؤال؛ وتَحْمّعه كلمة واحدة هي الاستغلالء ولا شيء غير الاستغلال! 


VA 


نزاهة الحكم 
(ب) صفقات متتابعة 


لم نشأ يا مولاي في َد ما نعرف أن نساير الناس فيما يعرفون» وهم قد يُخْطِئون أو 
يرجفون؛ ومن ثَمَّ تَحَرَيْنَا الدقة في كل واقعة رويناهاء فدَّكرْنا مثلّا أن الشوربجي إخوان 
قد اشتروا من سعادة بهى الدين بركات باشا 55١‏ فدانًاء في حين أن مجلة آخر ساعة 
تقول ف روايتها ال .سيمت الإشارة إليها أن الصف هى خسمافة قذان نضقها من 
وکات ناه واف الككن من که ١‏ 

وكذلك أَشَرْنا في مستهل هذا الباب إلى صفقة العمارة الضخمة التي اشتراها آل 
الشوربجي في هذا العهد من ورثة المرحوم علي بك صادقء ودَفَعُوا فيها ثمنًا يزيد على 
الخمسين ألفًا من الجنيهات: ولكن كم كنا متواضعين يا مولاي في قَضْر الكلام على 
هذه الصفقة المتواضعة؛ فإن الأنسباء الكرام لم يُمهلونا حتى نختتم هذا الباب» فراحوا 
عفارو نة ام عار شامقة تسيحة الراب تقب إن الدمق ما تة عن نالات 
السحاب! وهي الان المعروفة باسم «دافيزبراين»» ولقد خُرَّرَ العقد الابتدائي بشرائهاء 
واتفق على أن يكون الثمن مائة وتسعون ألا من الجنيهات؛ كاملة غير منقوصة. 

ونا كان الخير كل الخيرء في الاستزادة من الخير» فلا بأس من أن نزيد على ما 
تقدم عمارتين أخريين اشتراهما حضرات الأنسباءء مُتَخَيّرين من المدينة أحسن الأحياء 
إحداهما هي العمارة المعروفة بعمارة واكد بشارع إبراهيم باشاء في جوار محل كوك 
القريب من فندق شبردء والأخرى بشارع سليمان باشاء وكلتاهما من الضخامة والفخامة 
بمكان. 

ولقد قالت الصحف: إن آل الشوربجي قد اشتروا قصرًا فخمًا في خارج القطرء 
ولكني يا مولاي وقد أضنناني تبح هؤلاء السادة في ميادين نشاطهم داخل الديارء 
أ أن غق الطريق فعاو الوا تمي وهه نا افيد فى أن أذكرة دون 
أن أحصرهء لمجرد التمثيل والاعتبار! ١‏ 


(ج) من أين لك هذا 


لو أن لدينا يا مولاي قانونًا - يجيز سوال الوزير أو الموظف «من أين لك هذا؟» ‏ 
كما هو الحال في بعض البلاد الأجنبية؛ لهان الأمر أكثر منْ هَؤنه» وافتضح أكثر من 
افتضاحه. 


۷۹ 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 


ويظهر أن النحاس باشا قد تَخَيّل الناس وعلامات الاستفهام مرسومة على وجوههم» 
فأراد أن يجيب أمام الصحفيين الذين دعاهم إلى حفل بمنزله على هذا التساؤل الذي 
لم يسأله أحدء فقال: إن حرمي قد اشترت ما اشترت من الأطيان بالثمن الذي باعت به 
مجوهراتهاء ثم استدرك فقال: إنه لم يزل لدى عصمتها بقية باقية من الجواهر وهي 
تو يا الشراء عفان ن المقازافه ولاعت الك بولا ما الزن کات و 
قال المسكين هذا وهو ينظر إليهم متسائلًاء فأجابوه مؤمنين مصادقين» وقد يكونون غير 
مصدقين! 

ولعله أراد أن يزيد التوكيد توكيدًا فاستطرد إلى قولي ما يأتي: أما أطيان فؤاد باشا 
سراج الدين التي اشترتها حرمي منه فقد باعها لها معاليه بثمن يبلغ حوالي الخمسين 
جنيهًا للفدان» في حين أنه اشترى الفدان بحوالي العشرين جنيهًاء ولكن معاليه استصلح 
الأرض وباعها لحرم النحاس باشا بثمن يزيد على ضعف الثمن الأصليء فلا غبار على 
الصفقة إذن من أية ناحية من النواحي. 

هذا مُجْمَل ما قاله النحاس باشا علانية أمام الصحافيينء الأجانب منهم والمصريين 
على اختلاف أحزابهم وألوانهم. 

ولكن النحاس باشا لم يكن مع الأسف صادقا فيما ادّعىء ولدينا الدليل الرسمي 
على كذبهء ففي عَقد بيع هذه الأطيان الُْرْقَقَ بالعريضة نجد أن الأرض المبيعة من فؤاد 
اها ماج الديق لحرم النحاس باشا قد اشتراها هو من الدكتور علي إبراهيم الزينيء 
وهذا نص العقد في البند الثاني منه: ١‏ 


يقرر الطرف الأول أن هذه الأطيان قد آلَتْ إليه بالمشترى من الدكتور علي 
إبراهيم الزيني بعقد بيع مسجّل بمحكمة المنصورة المختلطة بتاريخ ۲۹ يوليو 
سنة ١95١‏ تحت نمرة ۷٠١‏ وأن ملكيّتَها لهذا الأخير قد آلت إليه بطريق 
سنة 195٠‏ ... 


إذن ففؤاد سراج الدين لم يكن قد اشترى أطيانه من الدكتور الزيني إلا في 59 
يوليى سنة ١55١؛‏ أي قبل بيعها إلى حرم النحاس باشا ببضعة أشهر فقط هي حوالي 
خمسة أشهر ونصف إذا احتسبنا البيع لعصمتها ابتداء من تاريخ العقد العرفي وهو ١١‏ 
يناير سنة ١٤۱۹ء‏ وإذا احتسبناه من تاريخ التصديق في ١4‏ مارس سنة ١557‏ فتكون 
مدة وضع يد فؤاد باشا سراج الدين على الأرض حوالي سبعة شهور على الأكثر. 


A* 


نزاهة الحكم 


فلا هو استصلح الأرضء ولا كان لديه من الوقت ما يكفي لاستصلاحهاء وبيعها 
بثمن يزيد على ضِعْف ثمن الشراء» أي من حوالي ٠١‏ جنيهًا إلى 57 جنيهًا! 

ولكني لم أكتفٍ بالاستنتاج» فرجعت إلى العقد الذي اشترى به فؤاد باشا سراج 
الدين فاتضح من الاطلاع عليه أن معاليه اشترى هذه الصفقة من الدكتور الزيني بنفس 
الو الي هوا يه إن جي ااا 0 رفو ا و يدها دلي 
بسعر الفدان الواحد ٠١‏ جنيهًا وكسور - وبالرجوع إلى العقد المرفق بهذه العريضة 
نجد في البند الثامن منه ما يأتي: 


إذنء فقد اشترى فؤاد باشا الأطيان بسعر 07 جنيهًا وكسورء وياعها بنفس السعر 
لحرم النحاس باشا ... وإذن فقد كَذَّبَ النحاس باشا كذبة مفضوحة أمام الصحافيين 
جميعًاء من غير ما مسوٌّغ ولا مبررء إلا محاوّلةة تغطية ما لا يَحْتّمل التغطية! نقول هذا 
آسفينء ولكنه الحق لا يُؤْسَف عليه.٠‏ 


(د) طلب إلى المالية وبنك التسليف العقاري 


ولعل أبلغ وأقطع رد على دعوى الجواهر وما إليها هو الخطاب الآتي الذي وفنا عليه 
وفيما يلي نصه: 


أول سبتمبر سنة ١5517‏ 
حضرة صاحب المعالي وزير المالية 


الوكيل أصالةٌ عن نفسه ونيابةٌ عن باقي ورثة المرحوم والده عبد الواحد باشا 


" لعل رفعته أحسّ ببطلان دعواه» فراح يلتمس مخرجًا جديدًاء مُدّعيًا أنه دَفَعَ بعض ثمن أطيان المرج 
عرق کر من المبلغ الذي قبضه ثمنًا لمنزله الذي باعه للوقف! وهكذا تضاءلت الجواهر التي قال إنها 
باقية لشراء صفقة جديدة وحل محلها المبلغ الذي قبضه من مال الوقف! وهى تحايل مكشوف وغير 
مَجْي؛ لأن هذه المبالغ جميعها لا توازي ثمن الأطيان المشتراةء فما بالك بالسيارات وغير السيارات مما 
حف حمْلّه وغلا ثمنه! ولقد فَصَّلّْنا فضيحة بَيّع المنزل منه وإليه فلا حاجة للعود إليها. 


۸۱1 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 


الوكيلء ملتمسين فيه تعديلَ القسط الذي يدفعونه عن دينهم للبنك العقاري 
الزراعيء مُسْنِدِينَ التماسهم إلى أن القسط الحاليً لا يتناسب مع الغلة ويزيد 
عن مقدرتهم على الوفاء. 

وبما أن هذه الحالة تستدعي إعادةً النظر في تعديل قيمة القسط حتى 
يكون في ميسورهم الوفاء بدفع الأقساط في مواعيدها بانتظام» وحتى لا 
يُضْطَرُوا إلى التأخير كما حَدَثَ في السابق مما يُعَرْضِ ثروتهم العقارية 
للخطر؛ ويخاصة بعد أن رُرنّت الأسرة بفقد عائلها. 

فلهذا نرسل الطلب لمعاليكم للنظر. 

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام. 


نائب رئيس مجلس الإدارة 


وفيما يلي نص الطلب المقدّم من حضرة النائب المحترم عبد الحميد بك الوكيل 
بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن بقية ورتة المرحوم والده المغفور له عبد الواحد باشا 
الوكيل» وبينهم حضرة صاحبة العصمة السيدة حرم النحاس باشا: 


حضرة صاحب العزة مدير البنك العقاري الزراعي المصري 
نتشرف بعرض الآتي: 

كإن اج والذقا: كييك لكك الفقاوي «المرى وا لسرن 
السلفيتين رقم ٠٠٠١5‏ و5١٠٠‏ وقد حول دين البنك العقاري المصري للبنك 
العقاري الزراعي المصري مقابل مبلغ ۸۸٦۸‏ جنيهًا دُفعَ نقدًا من البنك الأخير 
للبنك العقاري ار ثم حُوَّلَ أيضًا دينْ الحكومة وقَدْره ١997‏ جنيهًا 
للبنك العقاري الزراعي المصري. 

وكان المرحوم والدنا مدينًا أيضًا للخواجة عنتيبي وآخرين بمبلغ 55٠٠‏ 
جنيهء فقام البنك العقاري المصري بتسوية المبلغ المذكور أيضًا مقابل الحلول 
محل الدائنين في حقوقهم» وأَوْقَعَ بذلك رهنًا على أطيان مُوَرّثْناه فأصبحت 
جميع أملاكه مرهونة للبنك العقاري الزراعي المصريء وقد قام البنك بتحديد 
القسط دون مراعاة غلة الأراضي ا الوفاءء فأصبح مجموع القسط 
السنوي المستحقٌ على مُوَرّثنا كالآتي: 


AY 


نزاهة الحكم 


65 جنيهًا عن الدين المحوّل من البنك العقاري المصري» ويشمل هذا 
المبلغ أيضًا القسط المستحق على دين الحكومة حرف ج» ومقداره ۸١‏ جنيهًا 


سدق 


0 


5 جنيهًا عن الدين الثاني. 
فيكون مجموع المطلوب سداده سنويًا هو مبلغ 860 جنيهًا تقريبًا؛ ولذا 
تعدو الاقم وراک غ نمك ا و هديا لعاية a‏ 
0١‏ مبلغ 107 جنيهات تقريبًا خلاف الفوائد. 
وبما أن بقاء الأقساط على حالها يُعْتَيَر تعجيرًا عن الوفاء لأنها تزيد عن 
النسبة التي يمكن أن تتحملها غلة الأطيان للوفاء ومآل ذلك ضياع الأطيان. 
وبما أن الحكومة تَدَخَلَثْ مرارًا لتسوية الديون العقارية بما يتناسب مع 
قدرة المدين على الوفاء ومقدار ما تنتجه الأطيان من الربح» كل ذلك إيقاءً 
على الثروة العقارية الوطنية واتقاءَ تزع الملكية» ولم يَخْرجٍ البنك العقاري 
الزراعي عن أن يكون مؤسسة وطنية يسير على السياسة المالية والاجتماعية 
التي أنشئ من أجلها. 
ونظرًا لآن مُوَرّتَّنا المرحوم قد تَرَكَ الورثة العديدين الآتي أسماؤهم» ومنهم 
من لم يتجاوزوا مراحل التعليم للآن» وآنسة لم تؤهل بعد» كالبيان الواضح 
.ديل هذا الطلت: 
لهذا نرجى النظر في تخفيض قسْط الدَّيْنَء بحيث يُصْبِح متفقًا مع الغلة 
وتسويته بالطريقة التي ترونهاء مع تجميد الأقساط المتأخرة لغاية آخر سنة 
١؛»‏ على أن يترك لنا فترة ثلاث سنوات للبدء في دَفع القسط الأول لكى 
اونا ونی جا علينا :من ا تاا ت وواتكيات هم فياك ب الفوات 
السنوية عن هذه الثلاث سنوات في آخر كل سنة. 
وقد أنبنا عنا في قبول التسوية وفي جميع المراسلات أخينا حضرة عبد 
الحميد بك الوكيل» ومع هذا بيان أسماء الورثة بكشف مستقل. 
وتفضلوا عزتكم بقبول أسمى عبارات الاحترام. 
عن الورثة 
عبد الحميد الوكيل 
٠‏ أغسطس سنة ۱۹٤۲‏ 


AY 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 
بيان أسماء الورثة 


SERN NT KOS SE 
الوكيل. (4) السيدة زينب هانم الوكيل. (5) حافظ أفندي الوكيل. (1) السيدة عزيزة‎ 
عل الففاح الوكين:. 1 تير‎ NENE EL 

عبد القادر الوكيل. )٠١(‏ الآنسة سعاد عبد الواحد الوكيل. 


(أ) وزارة المالية وفضيحة التسوية للأنسباء 


بحثت وزارة المالية هذا الطلب على أثر تقديمهء فقرَّرَتْ لمصلحة ورثة المرحوم عبد الواحد 
باشا الوكيل المزايا الخطيرة الآتية: 

تعديل دين الحكومة وجعل فائدته ١‏ من سنة ۱۹۳۷ مع تجميد أقساطه والاكتفاء 
بتحصيل فائدته فقط في سنى ١9157‏ و957١‏ و1955.ء وبعدها يبدأ استهلاك الدين 
الذكون تمق اة الا خو عن ا راد مل القاض#القروة» أنه قاد 
التأخير تكون ۲ء وأشد من ذلك وأدهى فإن وزارة المالية اشترطت أن يكون التيسير 
شخصيًا لا ينتفع به إلا المدينون الحاليون دون أي حائز آخرء بحيث إذا آلت الملكية 
لغيرهم يُعْتَبَر هذا التيسير كأن لم يكن! 

ثم رأت فيما يختص بقرض البنك الأول تجميد الأقساط المتأخرة وجّعْل الجزء 
السهل الأداء ۲۷۰٠۰‏ جنيه بفائدة 5,5 بعد أن كان 53١‏ مليمًا و5957 جنيهًاء وجُعلَ 
الجزء العسير الأداء مبلغ ٥۰۹‏ مليمات و1179 جنيهًا بفائدة 2۲ بعد أن كان ۷۹ مليمًا 
و5477 جنيهًاء وبعبارة أخرى فقد جَعَلُوا الجزء الأكبر من الدَّيْنِ بفائدة ۲> بعد أن 
كانت 0,6/! 

وعن قَرْض الدرجة الثانية رأت تجميد الأقساط المتأخرة بضمها الأصلء وقد وافق 
مجلس إدارة البنك العقاري الزراعي المصري بطبيعة الحال على رأي وزارة المالية وهذا 
نص قراره: 
أولّا: أخذه علمًا بما قررته الوزارة بشأن القرض حرف ج وتنفيذه على الوجه المقترح. 
ثانيًا: فيما يختص بالقرضين رقم ۸ و١‏ الخاصين بالمرحوم عبد الواحد باشا الوكيل 

الموافقة على التسوية التي اقترحّتها وزارة المالية وبالشروط الواردة بكتابها المؤرخ 


A 


نزاهة الحكم 


۲ سبتمبر سنة ١٤۱۹ء‏ وأن يعمل لهذا القرض حساب خاص بالدفاتر على الأساس 
المتقدم ذَكْرُه ابتداء من يناير سنة .١551١‏ 


يؤخذ يا مولاي من هذه المستندات الخطيرة الحاسمة أمران» لهما مغزاهما الخطير: 


)١(‏ أن ورثة المغفور له عبد الواحد باشا الوكيل لم يكونوا حتى الوقت الحاضر في 
ميسرة تسمح لهم بتسديد القسط السنويء فاضْطُرُوا إلى طلب تسوية سخيّة. يخفض 
فيها القسط والفوائد تخفيضا كبيرًا ليستطيعوا القيام بسداد ما عليهم. 

(۲) استغل النحاس باشا نفوذه لمصلحة أنسبائه استغلالًا بَلَعَ حَدَّ الفضيحةء فقرّر 
لهم وزير المالية الحالي (معالي كامل صدقي باشا) تسوية استثنائية فوق استثناء 
وسخية فوق سخاءء لا أعرف لها مثيلًا طوال عملي في وزارة المالية منذ أن توليتها في 
الفترات المختلفة» وفيما يلي ملخص هذه التسوية الفذة: 


(أ) تعديل دين الحكومة بجعل فائدته “١‏ على أن يرجع هذا التعديل إلى الوراء منذ 
سنة ۱۹۲۷ حتى الآن! 

(ب) تجميد ديون الحكومةء والاكتفاء بتحصيل الفائدة عنه فقط في الثلاث سنوات 
الأولى؛ أي سني ١1557‏ و٩٤۱۹‏ و1555. فلا يبدأ دَفع أقساط الدين نفسه واستهلاكه 
إلا من سنة ١٤۹٠ء‏ على أن تكون فائدة التأخير ۲. 

(ج) والفضيحة الكبرى هي أن وزارة المالية لم تكتفٍ بهذه المزايا التي لا يُستهان 
بهاء بل اشترطت أن هذا التيسير شخصي لورثة عبد الواحد الوكيل باشاء بحيث لا يتتفع 
به إلا حضراتهم دون أي حائز آخر للعقارات المرهونة ممن قد تَكُول إليه ملكيتهاء أي: 
إنه إذا آلت الملكية لغيرهم يُعْتَّبر هذا التيسير كأن لم يكن. 

(د) وفيما يختص بقرض البنك الأول» تجميد الأقساط المتأخرة وجَّعْل الجزء السهل 
الآداء ۲۷۰۰ جنيه وفائدته 0,5 > بعد أن كان 57١‏ مليمًا و5957 جنيهًاء وجّعْل الجزء 
العسير الأداء مبلغ ٥۰۹‏ مليمات و1115 جنيهًا وفائدته 2۲ بعد أن كان ۷۹ مليمًا 
و5577 جنيهًا فقط. ويعبارة أخرى فقد جُعِلَ الجزء الأكبر من الدين بفائدة 77 بعد 
أن كانت 20,6/. 


(ه) تجميد أقساط قرض الدرجة الثانية المتأخرة وضَمّها إلى الأصل. 


هذا في الوقت الذي قامت فيه الحكومة وقعدت احتجاجًا على تجميد الأقساط 
المتأخرة لغيرهم من المدينين المساكين! 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 


والحق يا مولاي إنها لفضيحة الفضائح أن ع م 
كانوا مَدِينِينَء والثراء والصفقات للنحاس باشا وأنسباته إذا كانوا مشترين أو بائعين .. 


والأمر لله من قَيْلُ ومن بعد! 


(۲) الفرع الثانى: الانتفاع الشخصى من أملاك الدولة ضد 
المصلحة العامة والقانون 1 
(۱-۲) قصر جديد 
أقام صاحب المقام الرفيع رئيس الوزراء منذ ولي الحكم في أماكن متعددة مختلفة الأنحاء 
والأجواء والأهواء. 

قضى فترة في الباخرة الحكومية «محاسن»» ولها قصة تأتي فيما بعد. 

وقضى فترة أخرى بفندق «مينا هوس»» وامتدت هذه الفترة إلى بضعة شهورء وأنفق 
فيها ما أنفق ريثما تتم شتى الإصلاحات والتعديلات في داره الأولى بمصر الجديدة» وطلب 
مني بإلحاح كميات من خشب «الأبلاكاج» المستولى عليه في وزارة التموين لاستعماله 
في إصلاحات داره هذه فرفَضْتٌ لأن الكميات المستولى عليها إنما خصّصَّتْ للمصالح 
الحكوميةء وقد كَلّفَنْهُ عملية الإصلاح والتحسين هذه مئات عديدة من الجنيهات في دار 
يسكنها بالإيجار! ومع ذلك لم يكد يعود إليها رفعته بعد غيبة شهور عدة حتى ظهر له 
أن هذه الدار التي أقام فيها سنوات طويلة غابرة» والتي أنفق في إصلاحها وتحسينها 
كل هذه النفقات» لم تعد تفي بالمرام. ا 

ولم يَطُلْ بَحْتُْ مقامه الرفيع؛ إذ ف حي ي هادئ جميل» هو حي «جاردن ستي»» 
وتمنى لو وَجَدَ مسكنا في هذه الديارء يسكنه على سبيل الاستقرار, وما أسرع ما تحققّت 
الأمنية» حين ترامى إلى سَمع رفعته أنه توجد في الحي دار فاخرة زاهرة ا صور 
من نقوشها وحجراتها ومعداتها إلى جنيف لتكون أعظم دعاية لرُقَِيّ معاهد التربية 
وفخامتها في مصر. 

وفي هذه الدار الفاخرة تتلقى العلم تلميذات وادعات هانتات: ولكن معهدهن الفاخر 
خاضع الحكوي التي يقوم على شئونها رفعته. 

فاا لى ا هؤلاء الفتيات من الحي كله بين عشية وصحاهاء ليهنأ رفعته 
بالمسكن الهنيء المنشود؟ 


2 
1 


۸1 


نزاهة الحكم 


لا شيء! وذَّهَبَ رفعَتّه ومن معه لزيارة الدار زيارة غير عادية» وظنت التلميذات 
ال ادو شيخ ين نفحات الاهتمام العظيم بالعلم والتعليم» لولا أنْ فاجأهن رفعته 
نتغارات فقاحصة لما الدان مق خارف :وطواكت» وهي فن 15 الهذان وا الكدازه 
ويهتم بعمارة الدار أكثر من اهتمامه بسكان الدار! 

وأسفرت الزيارة عن إعجاب لم يكن أَقَلّ مَظَاهِرِه شدة اللهفة على إخلاء الدار في 
الحال؛ ويلا إمهال! 

وصدع وزير المعارف بأمر رئيس الحكومةء فإذا مراقبّة تعليم البنات تَضَعٌّ مذكرة 
ذات ثمانية بنودء يتضمن أحدها إخلاء المعهد والتطويح بتلميذاته من حي «جاردن 
ستي» إلى حي بولاق» وتتضمن بنوده الأخرى حركة تنقلات بين مدارس بأكملها في حي 
الخاضئة لك ر اء هئ و اله الح اس يها رفس اوك 

ول ي حارم خاس من نويات النقاط الحكومي» وصقت «مزاقية اقل 
البنات مذگرَتها في ۱۹٤١/۹/۲۲‏ وعُرضَتْ على وكيل الوزارة المساعد فوقّعها في 
۲ ثم رفكت إل وريه EEE‏ أيضًا في 1557/5/55 أي إن 
حركة المشديت Os E‏ كلها ف ساعات a‏ حرفن حيس يوم اكد 

وي نشاط مثالي لا يقل في مظهره عن هذا النشاطء تمت عملية الإخلاء والإجلاء 
بالليل والنهار على يد جنود من الجيش وضابطينء مستعينًا في ذلك بسيارتين من 
سيارات مصلحة النقل الميكانيكي! وظلت السيارتان الحكوميتان كما ظل المستخدمون 
فق وال الطكومة فحت ایرد حوال شهن من الزمان: 

أما الدار الفاخرة فإيجارها خمسون جنيهًا في الشهر لا تزيدء وهو إيجارها القديم 
الذي كان مقدَّرًا قبل ارتفاع الأسعارء ولم يكتفِ رفعة الحاكم العسكري بهذا وحده؛ بل 
استبقى من معدات المعهد ثلاجة ضخمة باهظة الثمن بحجة أنها لا تصلح للعمل في 
حي بولاق! كما قيل إنه استبقى ستارين جميلين من صُنْع يد التلميذات ويُقَدَّرَان بثمن 
كبيره وبعض ثريات كهربائية إلى غير ذلك مما يحتاج إلى تحقيق دقيق. 

ثم لم يكتفٍ رفعته بهذا أيضّاء بل نهضت وزارة المعارف بعملية أخرى كَلَّفَتْها 
مبلغا طائلًاء تحت ستار التعهّد بإعادة الدار إلى حالتها الأولى» وبهذا خرج من اعتماد 
البناء ميل كك N NSE‏ كناك لنيز وحدى ذل هج 
ضروب الإنفاق! 


AV 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 


ولكي تقفوا جلالتكم على مدى التقلقل الذي أصاب عددًا من المدارس لكي يتسنى 


لرفعة الحاكم العسكري أن يقيم في الدار التي أَعْجَبَتَهُ بحي «جاردن ستي» أتشرف بأن 
ابت القرار الوزارى الذى أشرث إليه سابقًا وهذا نَصّه:ٍ 


المراقبة العامة لتعليم البنات 
۲/۹/۲ 


مذكرة 
بمناسبة ضم معاهد التربية الخاصة بال مواد الفنية في مكان واحد تحت اسم 
معهد التربية الفنية للبنات وإنشاء مدرسة للبنات بحي الجمالية» واستجابة 
لرغبات الأهالي في مدارس الثقافة النسويةء أقترح الآتي: 


)١(‏ يكون مَقَرٌ معهد التربية الفنية للمعلمات المبنى الذي تشغله الآن مدرسة 
الأميرة فوزية الثانوية ببولاق. 

)١(‏ تَنْقَل مدرسة الأميرة فوزية إلى المبنى الذي تَشْغَلُه الآن مدرسة عباس 
الابتدائية للبنات» وتَنْقَل تلميذات مدرسة عباس الابتدائية إلى مدرسة شرا 
الابتدائية للينات. 

(؟) يُفصَّل قسم الروضة عن مدرسة الأورمان الابتدائيةء ويكون روضة 
مستقلة يُطْلّق عليها «روضة الأورمان» مَقَرُها المبنى الذي يَشْغّلهِ الآن معهد 
التربية للفنون الجميلة. 

)٤(‏ تَنْقل مدرسة الأورمان الابتدائية للبنات إلى المبنى الحالي لمعهد الموسيقى 
بالجيزة. 

(5) تُفتّح مدرسة ثقافة ثالثة بالقاهرة مقرّهاء يكون مَقَرُّها المبنى الذي 
يشغله الآن مدرسة الأورمان الابتدائية» ويُّطْلّق عليها اسم «مدرسة الثقافة 
النسوية بالأورمان». 

(1) تبقى مدرسة الفنون الطرزية الابتدائية في مكانها الحالي بشبرا. 

(۷) تى مدرسة النحاسين الابتدائية للبنين من تلاميذها بتوزيعهم على 
مدارس باب الشعرية والجمالية والسلحدار القريبة منها حسب رغبات الأهاليء 
ويّجُعَل مبنى مدرسة النحاسين مقرًا لمدرسة ابتدائية للبنات يُطْلّق عليها اسم 
«المدرسة الحسينية الابتدائية للبنات». 


A۸ 


نزاهة الحكم 


(۸) يُفصّل القسم الثانوي لمدرسة مصر الجديدة عن القسم الابتدائي ويُدَبّر 
مكانٌ لتقل إحداهما إليه. 

أوافق 

۲ شفيق غربال 

موافق 

۲ الهلالي 


المراقب العام 
الكرداني 


الدولة فيما يتعلق بمسكنه على الوجه الآتى: 


)١(‏ أخرج معهدًا كاملا من معاهد التعليم من دار أَعَدَّتْها الحكومة لهذا الغرض يعد 
إنفاق آلاف من الجنيهات» لا لشيء سوى رَغبته في سكنى هذه الدار. 
سيارات النقل الحكومية! 

(؟) كلّفَ خزانة الدولة مبالغ تَصِل إلى ألوف الجنيهات بين نفقات تقل المدارسء 
وإصلاح الدار التي قَرَّرَ أن يتخذها لسكنه الخاص. 

)٤(‏ سَبِّبَ رفعته في سبيل منفعته الشخصية حركة تَقَلّقل واضطراب بين المدارس 
والتلميذات والعائلات التي تَتَاوَآَثُها حركة التنقلات التي يتناولها القرار الوزاري السالف 
الذكر. 


(؟-؟) الباخرة «محاسن» 


ed 
م‎ 


أقام رفعة رئيس الوزراء - كما تَشَرَّفْتُ بالإشارة إلى ذلك فيما سبق شهورًا عدة 
في الباخرة الحكومية «محاسن»» وما كان الدستور أو القانون لِيُتيح لركيس الوزارة 
أو الوزير أن يستخدم أملاكَ الحكومة هذا الاستخدام الشخصي المحضء وإنما يسمح 
باستخدام هذه البواخر وغيرها مما تملكه الدولةء في مهمات حكومية وأعمال رسمية لا 


۸۹ 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 


أكثر ولا أقلّء وإذا كان الدستور يمنع الوزير أن يشتري أو يؤجر شيًا من أملاك الدولة 
ولو من طريق المزاد العلني فَأَوْكَ به أن يَحُول دون استخدام هذه الأملاك الحكومية 
للمنافع الشخصية بلا مقابلٍ على الإطلاق! 

وأدهى من ذلك وآموٌ: أن رفعته لم د قت يقتصر على استخدام هذه الباخرة لانتفاعه 
التي :ونه واكما الشكن فا که عضن نات جرخ عاف الكل بعد ا هادوها 
مودو ظلوا: یون اا ووو کی 

ولست أدري يا مولاي كيف يستبيح رئيس الحكومة لنفسه؛ ومن بعده لأهله» من 
امول اة ما ل لقت اهرما الى انكك موخلت صمي ا طوف قير 
عودة ... وهلا يدل هذا الطمع الصغير على الجشع الكبير؟ 


(؟-؟) الباخرة «كريم» 


يا صاحب الجلالة 


إذا كان هذا مبلغ تقدير رئيس الحكومة لما ينبغى وما لا ينبغى أن ينتفع به من أملاك 
الحكومة وأموالهاء فلا غرى ولا غرابة إذا رأينا بين وزرائه من يَجِدُ في هذا السلوك أسوة 
وقدوة! 

ومن قبيل ذلك هذه القصة الواقعية التي أتشرف بعرض فصولها على أنظار 
جلالتكم مُؤَّيّدة بالخطابات الرسمية. ۰ 

أما بط القضنة فهما هناها العا هين الفخاح الطويل ياها وين الواضلاك الأ 
وعثمان محرم باشا وزير الأشغال» ومسرحها فهو باخرة أخرى من بواخر الحكومة هي 
الباخرة «كريم». 

ققد أقام تغين الفذاخ عاف إكن كعبينة ق الوؤزارة غل طن الياكن» ١‏ كريب وطالت 


3 


إقامقة ق الباشرة شو حي شين متخذا منها سكعنا شك له تقدص عق الحتفمان 
بينه وبين زميله عثمان محرم باشا وزير الأشغالء على أساس إيجار متواضع جدًا وهو 
ثلاثون جنيهًا مصريًا في الشهرء مضافًا إليها بضعة جنيهات في مقابل ما يستهلك من 
الماء والنور. 

ولت وزارة المواصلات خطابًا رسميًا من وزارة الأشغال تاريخه ٠١‏ مارس سنة 
7 وفي هذا الخطاب طُولِبَ معالي وزير المواصلات بدفع سبعة جنيهات ومائتين 


1 


نزاهة الحكم 


وتسعة مليمات عن استهلاك الشهر الأولء يضاف إليها ثلاثون جنيمًا عن إيجار ذلك 
الشهر! 

وتراكم الحساب الذي في ذمة الوزير» طبقًا لهذا التقرير» بضعة أشهر متوالية» وعاد 
الموظف المختص في وزارة الأشغال فكتب في > أغسطس سنة ۱۹٤١‏ - بالنيابة عن المدير 
العام لمصلحة الميكانيكا والكهرباء - خطابًا إلى وزارة المواصلاتء يُذَكّرها فيه بخطابه 
الذي مضى عليه نحو الخمسة الأشهرء ويسرد المبالغ التي في ذمة الوزير للحكومة. 
سواء منها نفقات الاستهلاك وقيمة الإيجارء ومجموعها إلى ذلك التاريخ مائة وواحد 
وثمانون جنيهًا ومائة وأربعة عشر مليمًاء ويطلب «التكرم بتسديد المبلغ المذكور .. 
لإدارة حسابات هذه المصلحة؛ ليتسنى لنا إزالته من حساب العُهّد تحت التحصيل»! 

وفيما يلي نص هذا الخطاب: 


وزارة الأشغال العمومية 

مصلحة الميكانيكا والكهرباء 

)۳۷٤٤٤١( ۱۹٤٩/۸ / ٤ بخصوص الباخرة كريم‎ 

ملف رقم ۱/۳۲/۹ 

حضرة صاحب العزة مدير مكتب معالي وزير المواصلات 

أتشرف بأن أدوّن لعزتكم فيما يلي ثمن ما صُرفَ من خامات ونور 
ومياه حضرة مدير الحسابات... إلخ» للباخرة «كريم» أثناء وجودها تحت 
تصرف حضرة صاحب المعالي عبد الفتاح باشا الطويل في المدة من 
69 تاريخ استعمال معاليه للباخرة لغاية آخر يونيو الماضي شهرًا 


۹ ۷ عن المدة من ٩‏ فبراير سنة ١557‏ إلى ۲۸ منهء وقد سبق أن كُتِبّ لوزارة 
الأشغال بكتابنا رقم ١151/87‏ في ۱۹٤٩/۳/۲١‏ بتحصيله 


۹ ۱۲ عن شهر مارس سنة ١9557‏ 


1١ 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 


٠۹٤١ ه25 عن شهر أبريل سنة‎ ٥ 
۱۹٤٩ عن شهر مايى سنة‎ ۷ ۰٤ 
19517 عن شهر يونيو سنة‎ 0120208 


1A1‏ ۳۹ ثمن خامات ونور ومياه 5 إلخ 


وبإضافة مبلغ 58: مليمًا و١١٤٠‏ جنيهًا قيمة الإيجار عن المدة المذكورة 
بواقع الشهر ثلاثين جنيهًا كما سبق أن أخطرنا الوزارة بخطابنا رقم 
)1١859( 89‏ بتاريخ ١957/75/55‏ فتكون جملة المبلغ المطلوب 
سداده ١١5‏ مليمًا و١۱۸‏ جنيهًا. 

فالرجا التكرم بتسديد المبلغ المذكور أخيرًا لإدارة حسابات هذه المصلحة 
ليتسنى لنا إزالته من حسابات العهّد تحت التحصيل. 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. 

عن المدير العام (إمضاء) 


فماذا حدث؟ وما سر هذا الإغضاء والإبطاء في دَفْع الأجر اليسيرء الذي ارتضاه بل 
واقترحه معالي الوزير؟! 

لقد اكتشف أصحاب الفتوى من رجال قلم القضايا بعد مرور بضعة أشهر على 
توقيع عقد الإيجارء أنَّ استتجار الباخرة الحكومية أو أي شيء من أملاك الدولة أَمْر 
ينطوي على مخالفة صريحة لن قاطع من نصوص الدستورء فالمادة 15 من الدستور 
تقول بالحرف الواحد: 1 

لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئًا من أملاك الحكومة ولو كان ذلك 

بالمزاد العام ... 


۹۲ 


نزاهة الحكم 


واعترف بذلك وزير الأشغال في خطاب رسمي إلى وكيل الوزارة تاريخه ٠١‏ مايو 
شنة 3517 وھا شه 


وزارة الأشغال العمومية (مستعجل) 
مصلحة الميكانيكا والكهرباء 
ملف رقم //١‏ 4/57 الموضوع الباخرة كريم 
من وزارة الأشغال العمومية رقم )۱١۷١( ۱١/۳/۱۷۲‏ بتاريخ 
1/1 
سعادة الوكيل 
للأسباب المذكورة في مذكرة حضرة صاحب العزة المستشار الملكيء القاضية 
بأن الدستور يَمْنّع من أن يستأجر الوزير شينًا من أملاك الحكومةء ويأن 
الوا ا ن اضرو ل عن 
هذا التأجير. 
و اه مق التهدن 3 الوقت لاهو أن تكن شفرة هافن كمال 
عبد الفتاح الطويل باشا على مسكن يناسبه» فيمكن أن تكون إقامته في الباخرة 
كريم أو دندرة» مُراغى فيها أن يتكفل معاليه بالمصاريف الفعلية التي تترتب 
على هذه الإقامة. ا 
إمضاء عثمان محرم 
۰ / 0 
ما العمل إذن؟ الأمر بسيط! ليُسحب الخطاب الجريء الذي سَجُلَ فيه أن في ذمة 
الوزير للحكومة دينًا يبلغ زهاء المائة والثمانين جنيهًا في مقابل استتجار الباخرة بمعدل 
ثلاثين جنيهًا في الشهرء ولا بأس من إرسال خطاب جديد للوزير» لا يتضمن سوى 
الإشارة إلى نفقات الاستهلاك» دون ذكر لحكاية الإيجار من قريب أو من بعيد! 
وبهذا يفص الإشكال الدستوري شكلاء ويتحلل وزير المواصلات من وفاء قيمة 


الإيجار فعلًاء وتستريح ذمته من عناء المطالبة بالسداد! 


۹۲۳ 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 


وقد كان! فما هذا إلا أن مضى يوم واحد على إرسال خطاب المطالبة الأخير» حتى 
ازدان بالتأشيرات الطريقة التالية: 


حضرة مدير الحسابات 
أرجو التكلم. 
١‏ 


حضرة صاحب العزة الوكيل 
أتشرف بالإحاطة بأن الخطاب الأصلي قد اسشتردَّ وسنكتب الخطاب بناء على 
تأشيرة سعادة المدير العام ص۲٠۲‏ من هذا الملف» ونأسف لما حصل من 
تصرفات حضرات الموظفين. 
اقبلوا فائق الاحترام. 
الإمضاء 


نظرء وأرجو إلفات نظر المختصين للعناية بالعمل. 
الإمضاء الأولى 
2/5 


وبعد شهر كامل؛ أي ف ٠‏ سبتمير سنة 1547 أَرْسَلَتْ وزازة الأشقال خطابًا 
دَق من النسيم إلى وزارة المواصلات» تَذْكُر فيه ثمن «ما صرف من خامات ونور ... 
إلخ» للباخرة كريم أثناء وجودها تحت تصرف حضرة صاحب المعالي عبد الفتاح باشا 
ا 
وجملة المبلغ لا تزيد على ۲٨١‏ مليمًا و۸٨٤‏ جنيهًا بعد إضافة شهر يوليى على 
النفقات التي ذُكِرَتْ في الخطاب الأولء أما إيجار الأشهر الستة المذكورة فلم يذُكْنَ بِشَرّ 


ولا بخير! 


ا 


٤ 


نزاهة الحكم 


وفيما يلي نص الخطاب الأخير: 


وزارة الأشغال العمومية 

مصلحة الميكانيكا والكهرباء 

بخصوص الباخرة كريم 1 سبتمير سنة (EYV°) ۱۹٤٩‏ 
ملف رقم ۱/۲/۹ 


حضرة المحترم مدير مكتب معالي وزير المواصلات 

أتشرف بأن أدوّن لحضرتكم فيما يلي ثَمَنَ ما صرف من خامات ونور .. 
إلخ: للباخرة كريم أثناء وجودها تحت تصرف حضرة صاحب المعالي عبد 
الفتاح باشا الطويل في المدة من ۱۹٤١/۲/۹‏ تاريخ استعمال معاليه للباخرة 
لغاية آخر يوليو سنة ١157‏ شهرًا بشهرء مع التكرم بالإحاطة أن تَمَنَ المياه 
المستهلك في المدة المذكورة وكذا ثَمَنَ النور عن يوليى سنة ۱۹٤١‏ لم تَضَفْ 
بهذه المطالبة لعدم وصول الفواتير للآن: 


فى 
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حر کے < 


۸ 


عن المدة من ٩‏ فبراير سنة ١557‏ إلى ۲۸ منهء وقد سبق أن كُتِبّ لوزارة 
الأشغال بكتاب رقم ١151/85‏ في ۱۹٤٩/۳/۲١‏ بتحصيله 

عن شهر مارس سنة ١557‏ 

عن شهر أبريل سنة ٠۹٤١‏ 

عن شهر مايو سنة ١5557‏ 

عن شهر يونيى سنة ١5517‏ 


عن شهر يوليو سنة ١957‏ 


الجملة 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 


فالرحاء اترم بالق أكن دان اللخ الذكون أخرراء وهو مثلم ۸9 
مليمًا و٩٤‏ جنيهًا لإدارة حسابات هذه المصلحة بشيك أو نقدّاء ليتسنى لنا 
إزالته من حسابات تحت التحصيل. 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. 


المدير العام 
عنه (إمضاء) 


وقبل التعليق على هذا الخروج الواضح على الدستور خضوعًا للرغبة الجامحة في استغلال 
أموال الدولة وأملاكها للانتفاع الختخطئء اقرف يان أذكر لجلالتكم خلقة خديدة من 
حلقات هذا العبث الجريء عق خمات الدولة 

وذلك أن الباخرة «كريم» كانت راسية حينما أقام بها صاحب المعالي وزير المواصلات 
على الشاطئ الغربي للنيل - بحري كوبري عباس - ولكن معاليه رأى أن يسعد بجوار 
الباخرة «محاسن»» فاتصل بالورش الأميرية وَأَصْدَرَ إليها أَمْره الذي لا يُرَذّ بنقلها إلى 
جوار تلك الباخرةء وقد نَّمَّ ذلك بالفعل» بواسطة الورش الحكوميةء كما يدل على ذلك 


الخطاب التالي: 
2 
نقل الباخرة كريم من الشاطئ الغربي للنيل إلى الشاطئ الشرقي 
(VY)‏ 


حضرة صاحب السعادة وكيل وزارة الأشغال العمومية 

بالإحالة إلى كتاب حضرة صاحب العزة سكرتير عام وزارة الأشغال رقم 
0191-١1-75‏ المؤرخ ١١1957/5/1١ء‏ أتشرف بالإحاطة أنه بناء على 
التغليفات. التي أغطيت, للوركن الأفيرية: .من حضرة صاحب لعي وزير 
المواصلات» قد قامت الورش بنقل الباخرة كريم من الشاطئ الغربي (بحري 
كوبري عباس) إلى الشاطئ الشرقي (أمام الباخرة محاسن) بالمرسى المقابل 
لمنزل المغفور له عدلي يكن باشا بجاردن ستي. 
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نزاهة الحكم 


وقد أَخْطَرْت شركتي المياه والنور لتركيب العدادات اللازمة. 
واوا قول قاق :ارا 
افخ 
المدير العام 


هذه يا مولاي قصة الباخرة «كريم» كما دَوَدَتها الوثائق والخطابات الرسميةء 
ويتبين منها: 
أولّا: أن وزير المواصلات قد استباح لنفسه أن يُسَخّر باخرة حكومية لمنفعته الشخصية, 
وأن يتخذ منها مسكنًا له ولأسرته شهورًا متوالية» ولم يتردد في أن يُضْدِر أوامره 
إلى الورش الحكومية ليُسَخَّر عمالها في نقل الباخرة على مقربة من الباخرة محاسن, 
فيتخير الدار والجوار» على حساب الخزينة العامة. 
ثانيًا: أن وزارة الأشغال اتفقت معه على إيجار شهري متواضع» هو ثلاثون جنيهًا في 
الشهرء تَدْفَع إلى جانب نفقات الاستهلاك. 
ثالنًا: أن وزير المواصلات بعد خمسة أشهر لم يدفع الإيجار وطُلَبّ سَحْبٍ الخطاب 
الأول يهن اعتذاى موطف وذارة الأشفال الإستولين»«واستيدالةا ماب لخر اسقط 
منه قيمة الإيجار! ٠‏ 
زاغا أن ورين المواضلات ومحه ودين الأشغال قد اسخحلا هذا التضرف المعيب لسين 
جد نو هو الحمامسن «الفراي من كفن اة من الدستوي وهي الى لحر 
على الوزير أن يشتري أو يستأجر شيئًا من أملاك الدولة ولو بطريق المزاد العام» وقد 
قَرَّىَ وزير الأشغال في خطابه إلى وکیل الوزارة بتاريخ ١957/5/1١‏ أنه لم يَحِدْ 
إا المقالنة و الحدول عن: او اا ا 1 
وهي حيلة - بل تحايّل - على خَرْق الدستور في جرأة منقطعة النظير. 
ال ا ا ن 
ذلك بداهةٌ أنْ يَحُولَ بين الوزير وبين مجرد الشبهة في الانتفاع الشخصي أو المحاباة 
الشخصية: ولو كان و<دلك ها يود عل الدولة أي قفرم النفعة الثالية؛ ومن العحيب 
أذ ورين الو الات ظل بعد |اكتسافة الجالقة الدسدهرية واا ی 


۹۷ 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 


فأية ذمة» وأي ضميرء هذا الذي يسمح للوزير أن يبيح لنفسه أو لوزير غيره 
بالمجانء ما لا يباح له بالإيجار؛ أي أنْ يَحْفْلَ لنفسه كل المنفعة الشخصية, ويحرم الدولة 
كل المنفعة المالية؟! 

إذ المخالفة الدستورية هنا واضحة كل الوضوح؛ لأن تحريم الاستتجار على الوزير 
معناه تحريم الانتفاع عليه رَعْم ففع الحكوية: ولكن ركفن | الؤرراء EEE‏ 
ولم ينفعاء فخَالّفا الدستور مخالَفْتَين ... وفي هذا يا مولاي ما يَمَس نزاهة الوزير الأمين 
على مال الدولة» ويعبارة أخرى يَمَسى نزاهة الحكم في الصميم. 


المتحف الزراعى يسكنه وزير الدفاع 


يظهر أن المثل الطيب الذي سنَّه رئيس الحكومة ووزير المواصلات كان له أثره في غيره 
من زملائهما الوزراء ... وما أسرع سريان الداء في وسط من المرضى يخلطون بين الداء 
والدواء! 

فقد كان وزير الدفاع يقطن منزلًا خاصًا في الزمالك ‏ وهو منزل مستأجّر غير 
منزله المملوك له يحلوان - ولكنه رأى - فيما يظهرء جريًا على السَّنّة التي اسَتنَثْ ‏ 
أن أملاك الحكومة العامة يمكن استخدامها واستغلالها في منفعة الوزيرء فينتفع في غير 
ما حاجة إلى تأجير ... وعلى ذلك فقد انتقل معالي وزير الدفاع وأفراد أسرته إلى بناء 
المتحف الزراعيء واتخذ من دور منه مسكدًا خاصًا له ولأسرتهء وهو لا يزال يحتله حتى 
الآن: 

أي يا مولاي إنه لَتَوْع مبتگر من الاحتلالء هذا النوع المبتگر من الاستغلالء الذي 
ينتفع به الوزير دون أن ينفع» ويستأجر دون أن يدفع! 

وإذا صح التسامح أو التماس العذر لوزير المواصلات أو لرفعة النحاس باشا في 
بادئ الأمر حينما استخدما بواخر الحكومة لِسَكَنِهما الخاص قبل أن تَصٌدُر من أقلام 
القضايا الفتوى الرسمية بعدم جواز تأجير أملاك الحكومة احترامًا لنص الدستورء 
فلسنا نفهم كيف جاز للنحاس باشا في الصيف الماضي أو لعبد الفتاح باشا الطويل 
بعد صدور الفتوى أن يظل هو أو رئيسه أو أنسباء الرئيس من آل الوكيل ساكنين في 
البواخر الحكومية» منتفعين غير نافعين» ولو أن النفع والانتفاع محظوران» سواء من 
طريق التأجير أو الشراء طبقا لنص الدستور الذي جاءت «الفتوى» مؤيدة له من غير 
ا 


۹۸ 


نزاهة الحكم 


أما حمدي سيف النصر باشا فمسألته أخطر لأنها أظهر ... فقد كان يسكن منز 
خاصًا مستأَجَرًاء فانتقل عامدًا إلى منزل منْ مَنَازل الحكومة لكى لا يدفع أجرّاء ولم يكن 
لول بحص (الحنن القاقه وهو هدم وجو سناكن : لسار واه اه عاق يفيك انهل 

وما كانت الحكومة على أي حال مكدّفة بإيواء الوزيرء بل وما كان للوزير أن 
يستحل لنفسه ما لا يستحله العامل الفقير. 

ولكن استغلال الحكم هو مع الأسف الاتجاه السائدء في هذا العهد السائدء ولا نقول 
البائد! 


(5-9) المداليات الذهبية 


0 3 


ومن فيل هدم الغقلية التعظقة إل المتفهة واستعجال الغديمة ما حدت أيضا ق مسألة 
المداليات الذهبية مما أتشرف بسَرْدِه فيما يلي بكل إيجاز. 
فقن ایج مين کرات عديدة أن اده الوزاراف و كه ور اوا قينا 
لذلك من شأنه أن يزيد الأعباء المالية التي تتحملها الدولة عامًا بعد عام من جراء مَنْحَ 
المدالية الذهبية لكل من يتولى وزارة المواصلات» ولو لم يظل فيها يومًا أو بعض يوم! 
ومن الامتيازات التي يتمتع بها حامل هذه «المدالية» كما تعلمون يا مولاي ما يلي: 


)۱( ديوان لحامل «المدالية» يسافر فيه على جميع خطوط السكك الحديدية مدى 
حياته. 

(۲) اشتراك مجاني في الدرجة الأولى تسافر به زوجته على جميع الخطوط طول 
حياتها. 

(") اشتراكان مجانيان في الدرجة الثانية يسافر بهما «تابعان» أحدهما لحامل 
«المدالية» والآخر لحرمه»ء ويسريان على جميع الخطوط. 

)٤(‏ تليفون مجاني. 


ونظرًا لما تنطوي عليه هذه الامتيازات كلها من تكاليف يزداد عبتها على عاتق 
الدولة عامًا بعد عام» رؤي منذ سنوات أن يُقَيِّ مَنْحُهها بعض التقييدء فلا تَمْتَح إلا لمن 
يتولى وزارة المواصلات عامًا كاملًّا على الأقل» وقد حَرَثْ على هذا مختلف الوزارات منذ 
عدة أعوام. 
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ولكن وزير المواصلات لم يَكّد يَرْقى منصبه الحالي حتى جاءني قبل خروجي من 
الوزارة يعرض علي اقتراحًا بأن تَمْنَح «المدالية الذهبية» لكل من يلي وزارة المواصلات 
ولو يومًا واحدًا من الزمان! فاعترضث على هذا الاقتراح الذي لا يبرّره ولا يفره إلا رغبة 
المنفعة الشخصية وكسب الامتيازات في وقت لا يحتمل تفكيرًا في منافع الأشخاص! 

وطوى الوزير اقتراحه» ولكن إلى حين! 

ولم أكد أخرج من الوزارة حتى كان الاقتراح المردود قد عاد إلى عالم الوجودء 
وانتزع وزير المواصلات لنفسه المدالية الذهبية المنشودةء بقرار من مجلس الوزراء. 

ولو وقف الأمر عند هذا الحد لكان فيه من بواعث الأسف والعجب ما يكفى .. 
ولكن للقصة - كبقية القصص الوزارية - ذيلا أعجب من كل العجائب! ‏ 0 

ذلك أن يد الوزير التي انْتَرَعَتْ له «مدالية ذهبية» قد نزعت معها «مداليتين» 
أخريين» طارت إحداهما بقدرة قادر إلى صاحب المعالي عثمان محرم باشا وزير الأشغالء 
وطاشت الأخرى فوقعت بين يدي علي زكي العرابي باشا رئيس مجلس الشيوخ! 

أما وزير الأشغال» فقد تَعَلَلُوا لِمَنْحه هذه الجائرة الذهبية بعضويته في مجلس 
إدارة السكة الحديد» وإن لم يبلغ في المواصلات شأ الوزير. 

وأا وكين الشيوضفعد أعرقت: غليه والدالية» واظنه كرتم عن أن يطابها ات 
لأنه كان قبل الوزير الحالي وزيرًا للمواصلات» ولا بأس من الكرم إذا لم يكن على حساب 
الكريم» ولا بأس من انتفاع الوزير الجديد على حساب القديم! 

وهكذاء يا مولاي» تمتد الأيدي في غير تورّع ولا حساب إلى ما حَرَّمَهُ القانون والآداب 
العامة من الأملاك والمنافع العامة لكى يستمتع رئيس الوزراء وزملاؤه بكل غنيمة 
ينشدونها من مال الدولة المباح وغير المباح! 


عثمان محرم باشا وأقاربه 
يا صاحب الجلالة 


لم يكن معقولا أو مدهت وك الوتوراء نق ال اران الدولة واا إلى :الس 
الذي تشر فت يبيانه فيما سَبَّقّ ثم لا یتباری وزراؤه الطائعون الطامعون في انتزاع ما 
يستطيعون من منافع الدولة ومغانمهاء إن لم يكن لأنفسهم فلأقاربهم» وإن لم يكن 
لأقاريهم فللأعزاء من الأصدقاء والمقرّبين! 


نزاهة الحكم 


ولا عَحَبَ أن ن يكون صاحب المعالي عثمان محرم باشا من أوفر وزراء هذا العهد 
حظاء وأعلاهم قدحًا في هذا المجال» فله من طول الباع والذراع في شئون الري والأراضي 
الزراعية ما يَضْمَن له ولأقاربه أدسم الصفقات! 

وفيما يلي بعض ما وَصَّلَ إلى علمي وتَحَقَقَتّهِ منْ مر هذه الصفقات والمشروعات: 


وأولى هذه الصفقات تلك التي ظفر بها نجل شقيقته محمد عرفان بكء ولهذه الصفقة 
قصة لم تتم فصولها إلا بعد مغادرتي منصب الوزارة ببضعة شهور. 

ذلك أن قسم قضايا الحكومة كان قد أَقَرّ صلحًا مع محمد عرفان بك على إثر 
صدور حكم ابتدائي لمصلحته في قضية تعويض رَفَعَها على الحكومة لفصله من خدمته 
فل ا ا مرضي فكي له 
بمقتضاه بضعة آلاف من الجنيهات» فقدم طليًا لاستبدال قطعة من أراضي الحكومة في 
مُقَابل هذا المبلغ المتجمد. ا 

والاستبدال في ذاته طلب قانوني لا غبار عليه ولا مطعن فیه» ولكن له شروطه 
وقيوده وإجراءاته التي يخضع لها طلّاب الاستبدال بلا تفريق ولا استثناء وإلا ضاعت 
الحكمة منه والمصلحة فيه. 

فماذا كان من أمر هذا الطلب؟ 

جاءني ثلاثة من الوزراء: أحدهم وزير الأشغال وهو خال محمد عرفان بكء والثاني 
وزير المعارف نجيب الهلالي باشا وهى محامي محمد عرفان بك في قضية التعويض 
والثالث وزير العدل صبري أبو علم باشا وهو مزامل ومجامل للوزيرين المحترمينء 
جاءني ثلاثتهم يطلبون أن يجاب طلب محمد عرفان بك في أن تكون الأرض المستبدلة 
قطعة مَعَيّنة حدّدها حضرته تحديدًا صريحّاء وهي أطيان مساحتها ٤۱س‏ ۱۷ط ۲۷۷ 
فدانًا بتفتيش كفر سعدء في منطقة توزيع السوالم لصغار المزارعين. 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 


وكانت هذه الأطيان في الأصل مكوّنة من ثلاث قطع: 


س ط فدن 
أ( ۷ تقدم لاستبدالها محمد توفيق عبد النبی باشا 


(ب) 1 ٠١۷‏ تقدم لاستبدالها علي شوقي باشا 


(ج) ٠۳ ١۷ 1١5‏ تقدم لاستبدالها محمد رفعت أفندي 


وقد تقض الطلنات التي قذمها حضرات :طُلان الأستدال القلاكة لأسيات ‏ رأتها 
وزارة المالية وقتئذ. ١‏ ۰ 

ولكن محمد عرفان بك أراد هذه القطع الثلاث باعتبارها صفقة واحدة. 

وجاءني السادة الوزراء الثلاثة يرجون أن أوافق على إعطائها للسيد المحظوظ! 

فكان جوابي الطبيعي هو الرفض؛ لأن للاستبدال شروطه وقواعده» ومن هذه 
القواعد أن تؤخذ الطلبات بترتيبها طِبِقَا لأقدمية تقديمها للوزارة» ثم يكون الاستبدال 
محصورًا في الأراضي التي ترى الحكومة استبدالها بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة» وليس 
لطالب الاستبدال أن يُملِي على الوزارة رَعْبَتَه في قطعة أرض بذاتها. 

على أن هذا الرفض المسيّب لم يَرْدَع حضرات الوزاراء الثلاثة فعاودوا الكرّة في 
إلحافء وفي إلحاح» حتى اضْطْررْتٌ لاستدعاء الموظفين المختصين وبحث المسألة أمامهم: 
في ديوان الوزارة» فكان رأيهم إجماعيًا على مخالّفة الطلب المعروض لقواعد الاستبدال 
وإجراءاته مخالّفة صريحة. 

ولكن هذا أيضًا لم يّذْنِ حضرات الوزراء أنفسهم عن معاودة الإلحاح حتى قبل 
خروجي من الوزارة ببضعة أيام! وفي هذه المرة ألَحّ نجيب الهلالي باشا في الرجاء 
«علشان خاطري» وخاطر «عثمان» - على حد تعبيره إذ ذاك - فلَمًا لَمّ يجدوا مني 
سوى الإصرار الْمُطْلّق على احترام القواعد واللوائح» خرجوا على غير نتيجة» وعلى غير 
سلام» ولكن إلى حين! 

أجلء إلى حين يرج مكرم من وزارة المالية» فيَصْفُو أمامهم جَوٌ الصفقات الطيبات! 

وهذا هو الذي کان» فلم يکد ينقضي على خروجي من الوزارة شهران حتى أَقَرٌ 
مجلس الوزراء صفقة الاستبدال» واستولى محمد بك عرفان على قطعة الأرض كلها بواقع 


نزاهة الحكم 


ثلاثين جنيهًا للفدان الواحدء دون أن تَتَّكّد الإجراءات اللازمة والمصطلح عليها لضمان 
وصول في کک إلى أحسن سعُر ممكن! 

والواقع أن الفدان كان حينئذ يساوي مَبْلَعَا يتراوح بين ۷١‏ جنيهًا و٠۸‏ جنيهًا على 
قل فقدين: ولق 0 طحت اليوم في المزاد لوصل سعر الفدان إلى مائة جنيه أو يزيد! 

وهكذا استطاع محمد عرفان بك» بفضل نفوذ خاله وزير الأشغال» ومحاميه وزير 
المعارف» أن يتخطى أعناق غيره من طلاب الاستبدال» بل استطاع أن يدوس اللوائح 
والقواعد والإجراءات لكي ينزع من أموال الدولة ما يروق في عينه» ولو كره العدل 
والإنصاف» وخولفت أبسط قواعد الحكم النزيه السليم. 

وكأنما يأبى عثمان محرم باشا أن يَّقفَ في جرأته عند هذا المدى الذي انزلق إليه 
عر زيا ووا الا و ا والعدل:»فما هق إن أعطيت الصففة الشورة 
لابن شقيقته عرفان بك» حتى جاء دور عثمان باشا محرم بوصفه وزيرًا للأشغالء 
هذا الوك امك ماله بات تروف :نيذه ا مع قف قمر الترفية "| الخضصة لها 
ولغيرها من أطيان مصلحة الأملاك» وهى ترعة الساحلء فأصبحت بعد ذلك تروى من 
as‏ فى 'ترهة التلمون» و لتحفرق E‏ بوذن ف خاهن کت الشركة 
الحديدية لإيصال مياه هذه الترعة إلى أطيان عرفان بك وهي كما قلت لا تدخل في زمام 
الأطيان التي تروى من ترعة البلمون هذه» بل تفصلها عن هذا الزمام سكة حديدية: 
ومن آمل لقانت الوؤارة كاتشا رهز لقاق» كامن كلق تفقافه كضافة إل حققات 
«البربخ» المشار إليه زهاء الألفين من الجنيهات! 

وعلى هذا النحو الجريء تمت صفقة عرفان بك - وهي صفقة نادرة في جرأتها 
وحصيلتها معًا - وتمت على أثرها حركة وزارة الأشغال لإنشاء «البربخ والمزلقان» من 
أموال الدولة الموكولة إلى ذمة هؤلاء الوزراء! 


(ب) صفقة عبد اللطيف محرم بك 


وبمثل هذه الجرأة في استغلال النفوذ الوزاريء ويَعْثّرة أموال الدولة لصالح الوزير أو 
أقاربه» أصدر عثمان محرم باشا أَمْرَّه بحفر أربع مساق في أرض أَحَدِ الاك وهي أرض 
أزلاد داه صب ركه عن ان اة اا عل ده انه ري جا فن 
مق الأركن ابر اشتراها. عبد اللطيف مجر بك ابق أخى ورن الأشهالة هن مصلحة 
الأملاك الأميريةء بناحية سنتواي في مديرية البحيرة! 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 


وبوا العمل انوك عكمان مص “راشا خضنوضًا ضر ية للفادة 9 مق لاقجة الترع 
والجسورء وهي تقضي: 
أولا: بأن تكون الأراضي المطلوب ريها من الأراضي المنزرعة» بينما أرض ابن شقيق وزير 
الأشغال من الأراضي البور! 
ثانيًا: أن تَسَاعَد الحكومة على تيسير الطريق لري هذه الأطيان» على أن يَدْفَع صاحبها 
جميعٌَ المصاريف بما فيها ثمن الأرض التي تمر بها المساقيء وتكاليف الإنشاء وفي 
هذه الحالة قامت وزارة الأشغال بإنشاء المساقي الأربع على حساب الدولة! 
وهن العقيظ الخزن أن عفماق ياش حرم اراد أن يلش تقطية لهذا التصترف 
الجريء فأذاع منشورًا باتباع الطريقة نفسها في إنشاء المساقيء إذا لم يثّفق أصحاب 
الأراضي مم :ملاك الأطيان غل تمرين المساقن بأرضهم: ١‏ 
وبهذا أضاف الوزير إلى تصرّفه مخالّفة صريحة للأمر الملكي الصادر بلائحة الترع 
والجسور! / 
ولكن» ماذا تساوي اللوائح والقوانين» وماذا تساوي أموال الدولة التي تُجْبَى من 
عرق الفلاحين» أمام تخاجة نجل شقيق الؤزير إل مشاقي الري اللازمة لإصلاح أراضيه 
البون؟! 


(ج) مشروع لأطيان إبراهيم يونس باشا 
وأمعن مما سبق في الجرأة في الاستغلال واستنزاف أموال الدولة في سبيل النفع الشخصي 
لأقارب وزير الأشغالء ما فَعَلَّهُ الوزير لمصلحة أطيان نسيبه إبراهيم يونس باش عل 
ترعة الساحل المتفرعة من بحر شبين. 

فقد أنشئ في سنة ١915‏ مشروع يقضي بتوسيع بحر شبين وإنشاء وصلة منه 
إلى الجزء الأخير من ترعة الساحلء ولهذا المشروع فائدتان: الأولى ري أراضي الحكومة 
والأهالي المراد التوسع في زراعتهاء والثانية تحسين مياه بحر تيرة الذي تقع عليه بعض 
أراضي الخاصة الملكية والكثيرين من الزارعين» وفي سنة ١975‏ نفذ هذا المشروع بالفعل 
ERA‏ ناسعن القن بق 

وجاء عثمان محرم باشا في هذا العام فأمر بالعدول عن المشروع كله أو جلهء 
ورَدَمّ الوصلةء وكسر القناطر والكباري التي تَقَعُ عليها بالألغام! 


١6١ 


نزاهة الحكم 


وبهذا القرارء أي بجرة قلم واحدةء اختفت الحكمة الأساسية من إنشاء المشروع 
الذي كلف الدولة ٠١‏ ألفا من الجنيهات! 

وبجرة قلم أخرى أخذ من مال الدولة حوالي خمسين ألفا أخرى من الجنيهات! 

لماذا؟ 

للسبب الذي من أجله ضاعت السبعون ألقًا من الجنيهات كلها أو جلهاء وهو إعداد 
مشروع آخر لفائدة أطيان إبراهيم باشا يونس التي تقع على ترعة الساحل» قبل وصلة 
المناخلة بقليل! 

وقد وضع المشروع الجديد بالفعل» على أن يبدأ العمل في تنفيذه من شهر يناير 
سنة 1557. 


(د) مصرف لأطيان زكي عبد الرازق باشا 
ولا تكاد تصرفات عثمان محرم باشا في إعداد المصارف والمساقي والمشروعات لفائدة 
الأطيان التي يملكها أقاربه وأصدقاؤه الأقربون دقف عند حَدَّ من الحدود أو تَدْتَنِي أمام 
اعتبار من الاعتبارات؛ ففي كل واب أََرٌ مُحَوّ من عثمان باشا محرمء ونفحاته الأقارب 
والأصدقاء لا تقتصر على الوجه البحريء بل تمتد إلى الوجه القبلي كذلكء ولولا ني وقفت 
غل هذه الفاتات أخيرا من محنادن لآ يتطوق إليها الشك الترددت ف الخد يها ا3 كنا 
أبَيْتٌ من قبل تصديق ما نُيسبٌ إليه من غير برهان. 

وخ نهذ العبيل جا تحت آهل الها هك ن الف الس ن بف كر 
أطيان آل عبد الرازق وغيرهم من أعيان المديرية» ولكنه لا ينال بالخير والفائدة سوى 
أطيان سعادة زكي باشا عبد الرازق» صديق وزير الأشغال القديم» الحميمٌ وهو مشروع 
كلّفَ خزانة الدولة زهاء ۲۸ ألف جنيه! 1 


(ه) ومشروع سيف النصر 


ويتحدث آهل الفيوم» كإخوانهم أهل المنياء عن مشروع آخر من مشروعات الري 
«الْحَرّمية» أنشئ لمصلحة أطيان حمدي سيف النصر باشا وزير الدفاع. 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 
(و) وزير العدل 


ويظهر أن الحكومة رأت من العدل أن لا تبخس وزير العدل نصيبه في هذه المشروعات 
النافعة البارعة» فاختَصَّنَهُ هو أيضًا بمشروع كهربائي يوصل النور إلى منزل أَتِمّ بناؤه 
في عزية اشتراها بالقرب من القاهرة» ويُشرف موظفو وزارة الأشغال على هذه العملية 
لمصلحة وزير العدل» توزيعًا للعدل بين الوزراء! 


(ز) ابدأ بنفسك 


وأخيرًا - بل أولّا - تطبيقًا للحكمة المعروفة «ابدأ بنفسك ثم بغيرك»؛ فإن عثمان 
باشا محرم رأى أن مصلحة الدولة تقتضي الوصل بين عزبتي معاليه في مركرَّيّ شربين 
ودكرنس بكوبري هائل يُّقَامُ على النيل في تلك النواحي» على أن تتحمل الدولة نفقات هذا 
الكوبري» ولا عجبء فمعاليه من رجال الدولةء ويجاورُهُ في الزراعة فلاحون هم من أبناء 
الشعبء وهل هناك مَنْ يجمع بين مصالح الوزراء وأبناء الشعب غير وزارة الشعب؟ 

على هذا الأساس تقرّر استخدام كوبري بنها القديم لتحقيق هذا الغرض الوطني 
الصميم! وشْرعٌ فعلًا في إقامته للوصل بين ضفتي النيل السعيد - أو على وجه 
التخصيص والتحديد - بين عزيتي معالي الوزير في الناحيتين وقد كانت المسافة بينهما 
طويلة متعرجة» فأصبحت قصيرة مستقيمةء ولقد قَدَّرَثْ وزارة الأشغال لهذه العملية 
الحيوية حوالي ثلاثين ألفا من الجنيهات» وإن كانت وزارة المواصلات قد قَدَّرَتْ لها قبل 
ذلك حوالي ستة وتسعين ألفًا من الجنيهات! 

ومن عَجَّب أنَّ كل هذه المشروعات النافعة البارعةء لم يظهر لها أَثَرّ أثناء وجودي 
في الوزارة» فما إن خَرَحْت من الوزارة حتى خَرَحَثْ هي إلى عالّم الوجودء ولَقيَتْ من 
مجلس الوزراء ووزازة المالية الجود كل الجود! 


نزاهة الحكم 
(۳) الفرع الثالث: التستر على التهم المنسوبة لبعض الأنسباء 
يا صاحب الجلالة 


لعلّه ليس أدل على خطورة العقلية المسيطرة على النحاس باشا ومَنْ معهء والتي تسيطر 
ويا للأسفح عل شكوخ التحكم :في البلانه من هذه الأمظة التي أتقدم بها إلى جلالتكم 
مصحوبة بالأدلة الرسمية» ومها تَتَبَيّنُون مبلغ الخطر الذي يُهَدّد عدالة الحكم بين أفراد 
شعبكم الأمين على أيدي الحكومة الحاليةء التي اجترأت على مد يد المحسوبية حتى إلى 
حرم القانون» رغم أن رئيسها كان قاضيًا ومحاميًا وأن الكثيرين من أعضائها من رجال 
القانون. 

فلقد حاول النحاس باشا - ومعه وزير عدله - هذه المحاوّلة الجريئة مرةً قبل 
خروجي من الوزارة فَوَقَفْتُ في وجهيهماء حتى خرَجْتٌ من الوزارة فنفذا ما حاولاه» وها 
هي ذي المحاولة عينها تتكرر في حادثة ثانية بعد خروجي من الوزارةء أمكنني الوقوف 
على بيّنَاتها ومستنداتهاء وفي ثالثة عَلِمْتُ بها أخيرا. 


)١1-5(‏ قبل خروجي من الوزارة 
فضيحة العَرل الأولى 


ارت يا مولاي في القسم الأول من هذه العريضة إشارة عابرة إلى جنحة القَزْل التي انهم 
بها يكن اقسا الفكاس ياشاء وكان لها افر جانيم ف ان التخلاف بين التحاين ناما 
وبيني» حتى إنها أَدَّثْ فيما أَدَّثْ إلى تعيين وزير جديد للتموين» وإلى حفظ القضية بعد 
خروجي من الوزارةء وذلك رغم رأي الرجال الفنيين بوزارة التموين وحضرة المستشار 
الملكي نفسه بوجوب إحالة القضية على النيابة العسكرية. 

اقش هيمها تة ها القاطعة 

فقد حَدَتَ إثر تأليف الوزارة أن جاءني حضرة صبحي أفندي الشوربجي ومعه 
لنيئه E‏ امه E‏ أ وعدا ويحة ذالم حا وال امتهم ناخ الكنه يتن 
العَزْل بصفته صاحب معمل للغزل والنسيج أسوة ببنك مصرء فلم أَرَ بأسّا من إجابة هذا 
الطلب» على أن يُعَيّن هو وغيره من أصحاب المعامل للاستعانة بخبرتهم الفنية وللتسوية 
بينهم في المعاملة» ولكن الموظفين المختصين لَقَتُوا نظري إلى أن بعض أصحاب هذه 


1۰۷ 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 


المعامل - وبينهم الشوربجي أفندي - مُتَهَمُون في جنحة تهريب غزل أمام المحكمة 
العسكريةء وأنه لا يصح بطبيعة الحال - قبل الفصل في القضية - الاستعانة بهم 
كأعضاء استشاريين للهيمنة على شئون الغَزْل ومثع التهريب» في حين أنهم متهمون 
بالتهريب! 


أنا الحاكم العسكري 


في ذلك الحين كان النحاس باشا شغوفًا بمعرفة ما تم في مطالب حضرات الأنسباء بصدد 
تصدير الزيت والجلودء وكلما عاوَّدَهُ أو عاوَدَهم الشغف عاوَدَهُ الإلحاح علي فحدثني 
ذات مرة بالتليفون وكنت في مكتبي بوزارة الماليةء وسألني عمًا إذا كُنْتْ قد قررت مَنْح 
أنسبائه الرخص المطلوبةء فَقَلْتُ له: إني لم أستكمل البحث بعد فقال - في لهجة 
الغاضب العاتب: أل زيكدولا حاون وغتى :لا SE‏ جَيْته أن لتأخير 
القييل سا ساق يه اليد ايحت ل ركو ولك NES‏ وكيز نيما كلد 
عن الجنحة العسكرية المرفوعة ضد أنسبائه ووجوب الانتظار حتى تفصل فيها المحكمة 
العسكرية. 

ولكأني ألقيت قنبلة كان لها قعقعةٌ فقرقعة ... فما كدت أشير إلى المحكمة العسكرية 
حتى أحذَّتَهُ صيحة من الغضبء وكان منظرًا من المناظر التي ترى» ولا تروى. 

فقد صاح في وَجْهِ حضرة السكرتير العام لمجلس الوزراء وأَمَرَهُ بسحب القضية من 
المحكمة العسكرية ... فاعترضتٌ في رفق على مثل هذا الإجراء الشاذء فقال: أنا الحاكم 
العسكري» وهذا من سلطتيء فقلت: لاء بل أنت قاض قبل أن تكون حاكمًا عسكريًاء 
فلنترك الأمر للقضاء وليستّعن المتهمون بأحسن المحامين ... فصاح مكررًا: أنا الحاكم 
العسكريء ولن أَسْمَحَ بنظر القضية أمام المحكمةء ثم أَمَنَ السكرتير العام بسحبهاء 
وقال في تعليل ذلك إنه عَلمَ من أنسبائه أن الوزارة السابقة التي أَمَرَتْ برفعها قَصَّدَتْ 
إلى النكاية بهم» فقلت له: إن القضية مرفوعة عليهم وعلى غيرهم من أصحاب معامل 
العَزّلء فلا نكاية إذن ولا غَرََضْء وإن الأمر على أي حال متروك للقضاءء فهو وحده الذي 
يفصل فيما إذا كانت التهمة صحيحة أو مُلَفْقَةه أى باطلة. 

ولكن رَفَضَ وأَصَرَّ على الرفض في لهجة تعذدَّرَ معها كل نقاش» مستندًا إلى سلطته 
العسكرية» ثم عاد فأمر السكرتير بسحبهاء وأخيرًا نفد صبري وقلت له: إني لا أوافق 
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عل هذ السحب: تحال من الأحوال» لأنى آنا الوؤين المخحض» وله ارتضي الحفدي كيا 
أرتضي له هذا الإجراء الشاذ. 


وهذا وزير العدل 


وفي خلال الضجة دَخَلَ علينا وزيرا العدل والمعارفء وتساءلا عن الخبرء فروَيْتٌ لهما 
واقعة الحال ووجهة نظري فيهاء فأجاب وزير العدل إجابةٌ ما أسرع ما سُيرِرْتُ - وما 
ورغ يها 35ح ليا اتفال 'لدة إن مكرما مكة الكو :ما عاشا بي له تخسن سيهن 
القضية العسكرية من المحكمة. ثم سألني إلى أي دَوْر وَصَلَتَ للقضيةء وهل حَقّقَتها 
النيابة وانتهت منهاء فقلت له: إني لا أعرف من الأمر أكثر مما أَبْلَعَنِيه الموظف المختصٌ 
و اود هبيه تمركت إل لفكي ERA‏ رفسل NIE‏ 
وأطلب منه حِفْظها! 

عندئذ ثُرْتُ يا مولاي» وأعترف - بل يسرني أن أعترف - بهذه الثورة» فقلت: 
ما هذا؟ رئيس الوزراء يطلب سحب القضية من أمام القضاء» ووزير العدل يتدخل في 
سلطة القضاء فيأمر وكيل النيابة - وهو قاضي تحقيق - باتخاذ قرار معن لمصلحة 
شخص معيّنء وهل تريدون مني أن E‏ ضميري كل هذا الوزر؟ فوا ما دمت وزيرًا 
للتموين لن يكون هذا. وخرَّجُتٌ غاضبًا من الغرفة: ودَهَبْتُ إلى مكتبي بوزارة المالية 


EYe 


وطَلبتُ على الفور استحضار دوسيه القضية للاطلاع عليهء فتبيئتٌ أن هناك تقريرًا من 
مفتش التموين يُثيِت فيه التهمة على المتهمينء وأن الأمر بإحالة القضية إلى المحكمة 
العسكرية إنما صدر شفويًا من الوزير السابق ولم يُتَفْذْ لسقوط الوزارة قبل تنفيذ 
الإحالة» فبادرت بإخبار النحاس باشا بذلك تليفونياء وقلث ملاطفًا: إن الله أراد للوزارة 
خيرًا فأنقذها من ور سحب القضية أو التدخل في قرار النيابة؛ لأن القضية لم تَقَذّم 
حتى الآن للنيابة العسكريةء فقال: إذن فاحفظها. فقلت: كيف يكون ذلك وأمامي تقرير 
من المفتش الفني يثبت التهمة على المتهمين ويتطلب تقديم القضية للنيابة؟ فهل يرضيك 
ن أكون أقلَّ أمانة لعملي من الوزير السابق؟! ووَعَدْتُه أني سأصدر أمرًا بتحقيق التهم 
من جديد» ويكون التحقيق تحت إشرافي مباشرةء وأني سأنظر إلى الأمر نظرة القاضي 
لا كممثل للاتهام» وفعلًا أَصْدَرْتُ الأمر بإعادة التحقيق في قضية أنسباء النحاس باشا 
وقضايا أصحاب المعامل الأخرى المتهّمين بنفس التهمة» ولكن هذا الأمر لم يُرْضِ النحاس 
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باشا وأهله. وكان محل مناورات ومداورات أشرت إليها في مستهلٌ هذه العريضة وانتهت 
إلى تفاقم الأزمة كما أَسْلَفتُ. 


تقارير الفنيين 
وكان من حسن الحظ أن القائم بشئون وكالة التموين هو حضرة صاحب العزة محمد 
بك توفيق إبراهيم المستشار بمحكمة الاستئناف الأهلية» فرجوته أن يدرس الملفات بما 
أعرفه عنه من دقة البحث ونزاهة التقدير» وبعد أيام عرض علي حضْرَته نتيجةٌ بَحْثه في 
قضية معمل الشوربجيء وقال: إن التقارير الفنية في القضية تشير إلى مسئولية أصحاب 
الل زه ى زيادة و شكال ورا هن ا ح كنا أخار»من قبل 
بإحالة أوراق قضية أخرى مماثلة - إلى حضرة محمود بك زكي مراقب مصلحة التشريع 
التجاري والملكية الصناعية؛ ليعيد التحقيق فيها من بعض نواحيها الفنية الهامةء وقد 
أحيلت الأوراق فعلًا على حَطْرّته فقدّم لي تقريرَيْن عن قضية مصنع الشوربجي بتاريخ 
٤‏ و١٠‏ مايى سنة 21547 وتقريرًا في قضية مصنع سباهي بما ارْتّكبَ من مخالّفات 
تقتضي تحقيقها من النيابة. 

وحسبي أن أقتطف بعض فقرات من هذه التقارير الرسميةء وة 
حرفيّةٌ منها في هذه العريضة: 

ففي التقرير المقدّم من حضرة محمود بك زكي مراقب مصلحة التشريع التجاري 
بتاريخ ٤‏ مايو سنة ۱۹٤١‏ بصدد مصنع سباهي بالإسكندريةء يقول حضرته ما يأتي: 


لذلك ما زلنا نرى - لإمكان القيام بتحقيق أوفى بواسطة السلطة القضائية 
المختصة - أنه من الأوفق إحالة الموضوع للنيابة العسكرية المختصة. 


وكذلك قَدَّمَ تقريرًا بهذا المعنى وفي نفس التاريخ عن المخالفات المنسوية لمعمل 
«نزهة» للغزل الخاص بالشوربجي أفندي وشركاته. 
ولكني لم أكتفٍ بهذه التقارير وحرصّت على أن أحقق دفاع المتهمين من شتى 


نواحيه» كما يبدو ذلك جليًا من التقرير اللاحق المؤرخ ٠١‏ مايو الذي قَدَّمَه إلينا حضرة 
مراقب التشريع التجاريء وقد جاء فيه ما يأتي: 
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وقد أبديتم معاليكم أنه قبل إبداء أي رأي في الموضوع يجب التحقيق من 
وجود كمية العَزْل البالغ مقدارها ١457١‏ رزمة التى تقول الشركة إن لها 
الحق في اختزانها باعتبار أنها تمثل استهلاك مصنعّي النسيج في مدى أريعة 


وفعلًا الِب حضرة شريف أفندي حسن مدير إدارة التخزين للقيام بهذه المأمورية. 
وقدّم تقريره إلى حضرة مراقب التشريع» وهذا الأخير رَفْعّ تقريره إليّ - وهو تقرير ٠١‏ 
مايو الذي سَبَقَت الإشارة إليه - وقد أَيّد فيه رأيه الذي أبداه بتاريخ ٤‏ مايوء مشيرًا إلى 
مسئولية أصحاب المصنع؛ وقال في ختام تقريره ما يأتى حرفيًا: 

... وهذه الكميات (919؟١‏ رزمة لغاية ١١‏ مايو سنة )١1557‏ عَجَرّت الشركة 

عن إثيات وجودها في مخازنهاء مما يحتمل معه أن تكون قد تَصَرَّفَتْ فيها 

بما يخالف الأمر العسكري رقم ۷١‏ والقرار الوزاري رقم ١5/‏ لسنة ١15١‏ 

كما سبق البيان. 


هتا "فتك الكولية عل ااضحان مات الل و اجا عر اة 
العسكرية للتحقيق معهم كما أشار بذلك الموظف الفني المختص» وهو حضرة مراقب 
التشريع التجاري» بناء على بحثه الخاص وتقارير مفتشي التموين. 

ومما هو جدير بالملاحظة أن هذه التقارير التي قَدَّمَّتْ في مدة قيامي بأعمال وزارة 
التموين» جاءت مؤيّدة للتقارير التي قَدَّمَها مفتشى التموين المختصون في عهد سلفي 
حضرة الأستاذ محمد حامد جودة وزير التموين الأسبق. 

وأخيرًا فقد تضمَّن تقريرٌ آخَّر - رَفَعَهِ إإيّ المفتش المختص تحت عنوان «تقرير 
عن حالة الإنتاج في مصنع النزهة بالإسكندرية» - إشارة خطيرة إلى التلاعب في أجور 
العمال ونصها كما يأتي: 


كانت البيانات التي تُقَدَّمُ إلينا عن أجور العمال في قسمّي البرم الأولي والشلل 
خاطتةٌ قَصِدَ بها التضليل وعدم الوصول إلى الحقيقة ... وليس ادل على ذلك 
من أنه قَدّمَّ لنا بيانًا بأجور العمال في قسم الشلل يندهش لارتفاع فئاتها جميعٌ 
أصحاب المصانع الأخرى ... أي إن فثات الأجور في مصنع النزهة هي ضعف ما 
هي عليه في مصنع سباهيء وهذا غير معقول ولم نقبله بتانّاء وأَنْكَرَهُ العمال 
واعترفوا بالأجور الحقيقيةء وهي نصف تعريفة الأجور المذكورة بعاليه. 
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«ومرفق بهذه العريضة صورة من التقرير.» 


رأي المستشار الملكي 

لم يَيْقَ لديّ شك في مسئولية أصحاب المصانع بعد الاطلاع على التقارير المقدّمة في 
عهد سلفي وفي عهديء ولكني احتفاظًا بوعدي وحرصًا على مصلحة الدفاع رأيت أن 
ا الوراق عل رة الها اتلك لوؤارة اا اا راا ا و 
الموظفون المختصون معي من وجوب إحالة أصحاب مصنعّي الشوربجي وسباهي على 
الاب المشكرية ومن د انين ذيل تقوين جشرة مراف متصلمة الشريع اجار 
رأيي في هذه المخالفات وفي وجوب الاستئناس برآي حضرة المستشار الملكيء بالصيغة 
التالية: 


بعد الاطلاع على تقارير مكتب العَزْل والمفتش المنتدب وحضرة مراقب مصلحة 

التشريع التجاري والملكية الصناعية التي يؤخذ منها وقوع مخالفة صريحةء 

ركد الأظلاع كن فاع اعاب ال عه الذيق ن الهم مهال 

الدفاع إلى أقصى حدوده» أرى أن هناك مخالّفة للأمر العسكري تستدعي 

تبليغ النيابة العسكرية لتحقيقها واتخاذ قران بشأنهاء غير أني أرئ زيادة 

في الضمان للمنسوب إليهم المخالفة أن يؤخذ رأي حضرة المستشار الملكي 
ويُغرض الأمر علينا. 

إمضاء 

مكرم عبيد 

۲ مايو سنة ۱۹٤٩‏ 


وكانت هذه التأشيرة خاصة بمصنع الشوربجي.ء وأَذْبتَ مثلّها فيما يختص بمصنع 
أوافق وأرى زيادةٌ في الضمان للمنسوب لهم المخالفة أَخْذ رأي حضرة المستشار 
الملكي ويّعْرَض الأمر علينا. 
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وقد رَفَعَ إليّ حضرة المستشار الملكي مذكرة أثبتَ فيها رأيه صراحة بوجوب إبلاغ 
النيابة العسكرية؛ لكي تتولى التحقيق في شأن المخالفات المنسوبة إلى مصنعّي الشوربجي 
وسباهي» ولما كانت هذه المذكرة محل تحريفٍ وتشويه من رفعة رئيس الحكومة في 
بيانه الذي ألقاه في مجلس النواب» حتى إنه َعَم - في جرأة مدهشة - أن المستشار 
الملكي لم يوافق على إحالة الأوراق إلى النيابة العسكرية؛ فإني أستأذن جلالتكم في إثبات 
نَصّ مذكرة حضرة المستشار الملكي بحروفها: 


مذكرة مرفوعة لمعالي الوزير في شأن المخالفات المنسوبة إلى مصنعي 
سباهي ونزهة 
اطلعنا على التقرير المؤرخ 5 مايى سنة ١957”‏ المرفوع من مراقب مصلحة 
التشريع التجاري الخاص بالمخالفات المنسوية إلى مصنع «سباهي» للغزلء 
وغل رة لر 15 مى م 5526 الخاضن بامشالفات ‏ اة 
للشركة المصرية «نزهة» للغزل والنسيج» وعلى التقارير والمذكرات السابقة 
التي وُضِعَتْ في هذا الموضوعء ونرى أن نوافق على ما اقترحه مراقب مصلحة 
التشريع التجاري من إبلاغ النيابة العسكرية كي تتولى التحقيق؛ إذ يتضح 
من مذكرة إدارة الغرل والمنسوجات والتحقيق الإداري الذي ا في هذا 
الشأن أن أصحاب المصنع الأول لم يوردوا لمكتب بيع الغَزْل جميع ما أَنْتجَهُ في 
الستة أشهر الأخيرة من العام الماضيء فيكونوا بذلك قد خالفوا القرار الوزاري 
رقم ٠٤١‏ الخاص بالاستيلاء على جميع خيوط العَرّل» والقرار رقم ٠٤۸١‏ 
الخاص بتنظيم التداول في خيوط العَزْل القطنية» كذلك يتضح من الأوراق 
أن أصحاب المصنع الثاني قد ارتكبوا تفس المخالفات» ويمتاز المذكورون 
بادعائهم أ أن لهم الحق في اختزان ن ما يكفي حاجة مصانع النسيج التابعة لهم 
مدة أربعة شهورء وفقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم ۱۲۸ سنة ١979‏ وقرار 
وين التمويق الكادن 013 ونيو ننه 1953 توفي ولو اا عن 
الكمية التي يَعْتَرفُون بحيازتها فلم يقوموا بما طُّلِبَ منهم. 

ونرى أنه لا يجوز لهم قانونًا أن يختزنوا ما يكفي حاجة مصانعهم 
مدة أربعة شهور؛ إذ بديهي أنَّ نض القرار الوزاري الصادر في ١4‏ يونيو 
سنة ١14١‏ بسريان المرسوم بقانون رقم ۱١۸‏ سنة ١1175‏ على خيوط العَزْل 
أُصْبَّحَ معطلا بالقرار رقم ۱٤١‏ الصادر في © يوليى سنة ۱۹٤١‏ بالاستيلاء على 
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جميع خيوط العَرْل القطنية بكافة أنواعهاء سواء كانت مستوردة من الخارج 
أو من إنتاج المصانع المحلية» وإن هذه الخيوط تورّع ببطاقات على أصحاب 
مصانع النسيج تبعًا لحاجتهم الأسبوعية: وقد أَيّدَتْ هذا بصراحة لجنةٌ القَزل 
المركزية المشكلة وفقًا للقرار رقم ٠٤۸‏ سنة ١955١‏ إذ قَرّرَتْ بشأن مصانع 
العَزْل الملحقة بمصانع النسيج أنها «تأخذ كل شركة من الشركات المنتجة 
لغزل القطن والموجود بها مصانع للنسيج ما تحتاج إليه لتشغيل مصانعهاء 
دون أن يُصَرّح لها بأن تختزن أي غزل يكون فائضًا عن الحاجة الفعلية 
لمصانعها.» 
ولا يصح الاحتجاج بالقرار الصادر من اللجنة بعد ذلك في 
0 الذي سمح لهم بالاستيلاء على 55“ من إنتاج مصنع 
نزهة للغزل» «والباقي يُخْرّف لهم ببطاقات» إذ لا يُتَصَوّر أن يكون مفهوم 
هذا القرار السماح لهم بالتخزين فضلًا عن أن هذا قرار لم يُصَدِّق عليه وزير 
التموينء فلا قيمة له قانونًا (م؟١‏ من القرار الوزاري رقم ١5/‏ سنة .)١155١‏ 
على أنه حتى مع التسليم جدلًا بأنَّ لأصحاب المصنع حق تخزين العَزْل 
الذي يكفي مصانِعّهم مدى أربعة شهورء فإنهم لم يستطيعوا الإرشاد عن 
الكمية التي اعترفوا بأنها في حيازتهم. 
المستشار الملكى 
إمضاء: محمد علي 572 
٨‏ مايو سنة ۱۹٤٩‏ 


«وأرفق مع هذه العريضة صورة أصلية من هذه المذكرة الهامة.» 


أكاذيب رسمية 


يحزنني يا مولاي أن أشير إلى هذه الأكاذيب لصدورها من رجل مسئول عَرَفتٌ فيه صدق 
الروانة: واولا أنها أكاذي متعددة ووا هة فشكت آنا فى فق صدورها منه أن عن 
ولست أجد للمسكين عذرًا إلا أنه كان يرى في نفسه متهّمًا وكان يدافع عن نفسه بعقلية 
اماقم فاضظة إن مذو هله الأكاذرن اواخدة بعل الأخوق اة العلاقي: كلذ مه أنه 
في مأمخ من التكذيب! ١‏ 
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نزاهة الحكم 
(أ) الأكذوبة الأولى 


قال رفعته في بياثه البرائى بجلسة ١8‏ أغسطس سنة 1547: إن المستشار الملكى لم 
يوافق على تبليغ النيابة العسكرية (كما ادعيت أنا)» وفيما يلي نص ما قاله رفعة النحاس 
باشا حرفيًا في بيانه بهذا الصدد: 


ولكن سعادة وزير التموين السابق - أي مكرم باشا - أرسل في 54 مايو 
سنة ۱۹٤١‏ إلى وزير التموين الجديد خطابًا يقول فيه: «قد رأيت أن أستأنس 
بالرأي القانونيء فَأَحَلْتْ الأوراق على حضرة صاحب العزة المستشار الملكي 
لوزارة ال مالية فأدى رأيّه بوجوب تبليغ النيابة»» وهنا نلاحظ أن المستشار 
الملكي لم يبب هذا الرأي ولم يَطْلْب تبليغ النيابة العسكريةء وَقَصَرٌ مذكّرّته 
على مناقشة وجهة نظر الشركة على أساس الوقائع التي ذُكِرَتْ له. 


وحسبي للرد على هذه الأكذوبة أن أنقل من جديد نَّصّ الرأي الذي أبداه حضرة 
المستشار الملكي وهو كما يأتي بحروفه: 


ونرى أن نوافق على ما اقترحه مراقب مصلحة التشريع التجاري من إبلاغ 
النيابة العسكرية كى تتولى التحقيق. 


يرَاجّع نص المذكرة المتقدم ذكْرُها. 

هل هناك أوضح - وهل هناك أفضح - من هذا التكذيب الرسمي لبيان رسميٌ 
يلقيه رئيس مجلس الوزراء في مجلس النواب؟ 

لو أن رفعته لم يَطَلِع على المذكرة التي تَحْمَنَتْ رأي المستشار الملكي لالتمسنا له 
بَعْضَ العذرء ولكن رفعته يشير إلى المذكرة صراحةٌ ويقول: إن المستشار الملكي لم يَطْلْبٍ 
فيها تبليغ النيابة العسكريةء وَقَصَرٌ مُذَكرَتَهِ على مناقشة وجهة نظر الشركة! 

إذن هو قد اطلع» ويا للأسف قد ابتلع» ثم ابتلع وقائع أخرى كما سنرى في 
الأكذويتين الثانية والثالثة. 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 
(ب) الأكذوبة الثانية 


قال رفعته في بيانه المذكور: «إن وزير المالية السابق رأى بثاقب رأيه أن لا يُطْلع المستشار 
الملكى إلا على المذكرة المؤرخة ؟١‏ مايو وعليها تأشيرة نفس الوزير بأنه يرى أن هناك 
ااك ارْتْكبَتْء وأنه يرى أن تتولى النيابة العسكرية التحقيق ولم يُطْلِع المستشار 
الملكى على غير هذه المذكرة التى تَحْمل هذا القرار من الوزير.» 

وا عق هده الأكدوية ار ارك العلا لمكيرة الان الک د فقن 
قال في مذكرته المشار إليها آنا ما يأتي حرفيًا: ۰ 


اطلَعْنَا على التقرير المؤرخ ٤‏ مايى سنة ١547‏ المرفوع من مراقب التشريع 
التجاري الخاص بالمخالفات المنسوبة إلى مصنع «سباهي» للغزلء وعلى تقريره 
المؤرخ ١١‏ ماي الخاض بالمخالفات المنسوية للشركة المصرية «نزهة» للغزل 
والنسيج» وعلى التقارير والمذكرات السابقة التي وْضِعَّتٌ في هذا الموضوع. 


إذن قد اطلع المستشار الملكي لا على تقرير ١١‏ مايى فحسبء بل على «جميع 
التقارير والمذكرات السابقة التى وضعَّت في هذا الموضوع»» على حد تعبيره ... وإذن فقد 
ارتب النحاس باشا جريرة الكذب مرة أخرى في واقعة ثابتة في ورقة رسمية لا لسبب 
إلا لكي يلقي وزْر الكذب على مَكْرَم في غَيْيّتهه ويتهمه ساخرًا بأنه رأى بثاقب رأيه أن لا 
بطع المستشار الملكي إلا على تقرير ٠١‏ مايو دون غيره من الأوراق. 

ولق أن الان باشا أوتي ثاقب الرأي أو الروية على الأقل» لبرزت أمام عينيه 
العيارة الواردة فق :مذكرة. الستفان الملكي والتي يقول فيها إنه اطلع على التقارير 
والمذكرات السابقة التي وضعَت في هذا الموضوع! 

والله يا مولاي إني لتأخذني الشفقة على النحاس باشا إذ أراه ينحدر إلى هذا الكذب 
المفضوح. ولولا أنه ألقاها بنفسه لاتَّهَمْتُ غيره بأنه هو الكاذب؛ لأنه هو الكاتب! 


(ج) الأكذوبة الثالثة 


يقول النحاس باشا في بيانه المذكور: إنه وصَلَتّني برقية من صبحي أفندي الشوربجي 
زی 15 مهای وإنه كان واا عن = إذا كنت ان الحقيقة لا تجرد اله 
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نزاهة الحكم 


ويقول هذا في بيانه وينسى أنه قال في فقرة سابقة من البيان المذكور ما يأتي 


حرفيا: 


بعد إحالة هذه المذكرة إلى المستشار الملكى بيومين اثنين تَعَيّنَ وزير للتموين 


ومعنى ذلك أن وزير التموين الجديد عُيّنَ في ١5‏ مايو وني لم أكن وزيرًا للتموين 
في 14 مايوء وهو التاريخ الذي أَرْسَلَ فيه الشوربجي برقية إلى وزير التموين! فكيف 
يأخذ علي النحاس باشا أني لم أحقق ما جاء في هذه البرقية وهي لم تصلني! 

كلاء بل هذه البرقية التي أَرْسَلَّها الشوريجي إنما أَرْسَلَّها للوزير الجديد تمهيدًا 
العبة الجديدة التي سيآتي ذكرهاء لكن التحاس باشها لم يتحر الدقة = ول أقول الصدق 
- حتى في التواريخ التي هو أدرى بها من غيره. 


(د) الأكذوبة الرابعة 


وهي أخطر الأكاذيب لأنها أدّت إلى امتناع الوزارة من إحالة القضية على النيابة العسكرية 
من كير ا أى تنه دوه أو و ا و شوفة و 
لا سترٌ فيها أو عليها. 

وهذه الأكذوبة ابْتَدَعَها أصحاب المصنع وأَخَّدَ بها رئيس الحكومة فأقرها وبرَّرّها 
في بيانه البرلماني. 

يقول النحاس باشا - بلسان أصهاره - في بيانه البرلماني: إنه «لما رادت الوزارة 
ما قلت لكات يسول" لها الذي الحل لف وه :كن أن الاقم ةغل ذلك 
اعتقاده أن وزير المالية السابق كان مبيِّتَا النية على الاستيلاء على الكميات التي هي في 
ا إل نظا الروت الى كاك قاف إن داك روالحي إل مهازية حب 
الشوربجي.» 1 ا 1 

هذه هي الأكذوبة الضخمة - والتي يرجع السر في ضخامتها إلى عدم معقوليتها 
- والتي أدلى بها النحاس باشا بالنيابة عن أنسبائه في غير ما تديّر أو حدّر» فهو يقول 
للناس إن أصهاره امْتَتَعُوا من أن يقدموا العَزْل للحكومة التي يرأسها هو؛ لأنهم خافوا 
أو خشوا أن يستولي عليها وزير التموين. 
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ولكن كيف خافّ أولئك الأصهار وزيرًا من الوزراء وصهرهم رئيس للوزراء؟ وهل 
لم يكن في مقدورهم أن يقدموا هذا الغزل للوزير ويشكوا أمرهم في الوقت نفسه إلى 
رئيس الوزراء حتى ولو تم الاستيلاء أم هل بَلَعْ الأمر بمكرم أن بيت النية على الاستيلاء 
وعلى مَنْع النسيب من الاتصال بالأنسباء فأوصد في وَجْههم دار الوزارة ودار رئيس 
الوزراء! 

يا مولاي» لو أن هذه الأقصوصة عُرضَتْ على قاض من مُتَهّم ما لما تَرَددَ لحظةٌ في 
تقدير مسئوليته والحكم بإدانته» ولكن الْمحْزْن والمبكي معًا أن تأتي مثل هذه الأضحوكة 
على لسان رئيس الحكومة في موقفٍ كله جد وكله مسئولية. 

ومن ناحية أخرى فلو أن رفعة رئيس الحكومة رَجَعَ إلى الأوراق لاستبان حقيقة 
الأمر» وحقيقة العذرء بطريقة لا تفسح مجالًا للشك ... ويكفي في ذلك الرجوع إلى 
تقرير مراقب مصلحة التشريع التجاري المؤرخ ؟١‏ مايوء ففيه يُقَرّر حضرة الأستاذ 
فريد زعلوك المحامي والوكيل عن الشركة إذ ذاك أن «عدم وجود مخازن دصح لاختزان 
كميات كبيرة من العغزل بمصنع النسيج بإمبابة وصعوبة وسائل النقل في الوقت الحاضر 
اضطَرّت الشركة إلى جفظ الكميات الباقية من خيوط الغزل في مخازن استأجِرَنْها لهذا 
الغرض بالإسكندرية.» 

وقد فُتّشّت فعلًا المخازن جميعها سواء بالقاهرة أو بالإسكندرية فلم يوجد فيها 
الغزل الْدَّكَى تخزينه. 

وقد جاء في تقرير حضرة المراقب المشار إليه ما يأتي حرفيًا: 

قام حضرة رئيس مكتب السجل التجاري بالإسكندرية بما كُلّفَ به» وقدَّمَ لنا 

المحضر الُرْفق المؤرخ في ١١‏ مايى سنة ١557‏ ومنه يتبين (أولًا) أنه ليست 

للشركة مخازن أخرى غير التي تم جَرْدها بالمصنع بمعرفة حضرة رئيس 

المكتب في ٩‏ مايو سنة .١557‏ و(ثانيًا) أن الشركة كانت تَحُتّفظ أحيانًا ببعض 

كميات الغول في رمخازنه الخاضة. ولكن :لا يوجد"ق الوقك الحاخر يمخازنه 

أي غزل للشركة. 
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ومن طريف ما يُذْكَرُ في هذا الصددء أن الشركة ادَّعَتَ أن عناوين المخازن 
بالإسكندرية لا يَغرفها إلا حضرة أحمد بك الوكيل مدير المصنع بالقاهرةء وأن مفاتيحها 
معه! وقد جاء في تقرير حضرة المراقب الرد حاسمًا على هذا الادعاء في العبارة التالية: 


وحيث إنه لا يمكن التسليم بصحة ما يُدَّعَى من أن عناوين المخازن يعرفها 
المدير وأن مفاتيحها معه؛ لأن عناوين مخازن الشركة ليست من الأسرار التي 
ينفرد بمعرفتها المدير» كما أن مفاتيح المخازن تكون عادة عهدة المخزنجىء 
عل آ6 إذا :ضح هذا اء فقن كان من المسون أن يفطي الاو كانت 
تَمْتَعُه بعض الأعذار من السفر إلى الإسكندرية - عناوينٌ المخازن ومفاتيحها 
لمن يُنْتَدَبِ لمرافقة المحقق في المعاينة والجرد» خصوصًا وأن التلكق في إجراء 
المعاينة والجرد يتعارض مع إثبات حسن نية الشركة ... وفضلًا عن ذلك فإن 
مصنقي النسيج بإمبابة هما اللذان لهما حَقّ تخزين استهلاكهما لمدة أربعة 
أشهرء فيجب أن يكون المخزون بنفس المصنعين أو على الأقل في القاهرة أو 
ضواحيها حيث يكون المخزون أَقَلَّ تعرّضًا لأخطار الغارات الجوية ممًّا لو 
ود في الإسكندرية ... وحيث إنه بناء على ما تقدم تكون الشركة قد عَجَرَثْ 
عن تقديم أي دليل على وجود الكميات التي تدعي أن لها الحق في اختزانها. 


الخازن والمخزون 
ولعل في هذه السخرية الرسمية اللاذعة ما يُغْنِينا عن كل تعليق» فأصحاب المصنع لم 
يَخْطّر لهم إذ ذاك أن يزعموا ما زَعَمَهُ النحاس باشا لهم وعنهم في البرلمان من أن الغزل 
موجود في القاهرة ويخشون تسليمه» لم يعوا هذه الدعوى لسبب بسيط؛ هو أن مخازن 
القاهرة فذقت فلم يود بها غؤل؛ ولذلك لجأ أصحات المضدع إلى الأدعاء يان الغّل 
مخزون في الإسكندريةء فتابَعَهُم المحقق في ادعائهم وطُلّبٌ إليهم المفاتيح فقالوا إنها مع 
الأستاذ أحمد الوكيل في القاهرةء فقال: وما الحكمة في وجود المخازن بالإسكندرية إذا 
لم يكن لها مخزنجيء وإذا وُحِدَ المخزنجي فما الحكمة من وجوده إذا لم تُوجّد معه 
مفاتيح المخزن؟ قالوا: هكذا شاء أصحاب المصنع الأصيلء أن يكون الخازن هو أحمد 
الوكيل! فقال المحقق المسكين: إنى على المفاتيح لأمين» فأتونى بها إن كنتم صادقين! 
ولكن أصحاب المصنع لم يؤخذوا بهذا المنطق المتواضع وقالوا كما جاء في تقرير 
حضرة المراقب إنهم يطلبون «تأجيل الانتقال إلى الإسكندرية لمعاينة تلك المخازن إلى 
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موعد آخر يُحَدّد فيما بعد»» وهل أنا في حاجة لتبيان الحكمة من هذا الطلب؟ فهذا 
الطلب هو الدليل القاطع الجامع المانع على أنهم كانوا يعلمون أن مَكْرمًا سيُعزل من 
وزارة التموين بعد بضعة أيام» وقد قدموا الطلب في ۸ مايو (كما جاء في التقرير) وعيّن 
وزير التموين الجديد في ١5‏ مايو؛ ومن مَمَّ طلبوا التأجيل إلى حين تعيين وزير جديد 
للتموين! 

يا لها من فضائح تتلوها فضائح» فلو أن الأمر كان مقصورًا على استبدال وزير 
بوزير لهان» ولكنه امتد إلى ما هو أعظم خطرًا وأبعد ضررًاء فقد انتهى الأمر بالوزارة 
إلى عدم تقديم الأصهار الكرام للمحاكمة بحجة أنهم كانوا يختزنون الغزل في محل أمين؛ 
لأنهم كانوا خائفين من مَكْرَم اللعين» وكان الله يحب المحسنين! 

ولعل أبلغ دليل على التستر غير المستور أن الوزارة فاتها أن هناك قضية أخرى غير 
قضية مصنع الشوربجيء هي قضية مصنع سباهي.ء وأني أَشَرْتُ بإحالتها على النيابة 
العسكرية في نفس الوقت مع قضية الشوربجيء وأَيّدَنِي في ذلك حضرة المستشار الملكي. 

فماذا جرى لهذه القضية؟ هل كان أصحاب مصنع سباهي يخشون حقد مَكْرم 
عليهم» شأنهم في ذلك شأن الشوربجي إخوانء فَامْتَتَعَت الوزارة من تقديم قضيتهم إلى 
المحكمة لهذا السبب؟ أم هل رأت الوزارة - بثاقب رأيها - أن ينتفع أصحاب المصانع 
الأخرى بما انتفع به الشوربجيء منعًا لأثقال القيل والقال؟ لعلها أحسنت صنعًاء فليس 
أثقل من القيل إلا القال! 

وأخيرًا يا مولاي» فلنفرض لمجرد الجدل أن الشوربجي إخوان لم يَجْمَعْهُم نسب 
أو سبب بأصحاب السلطانء وأن الموظفين المختصين والوزير المختص والمستشار الملكي 
المختص أشاروا جميعًا بإحالتهم على النيابة العسكرية ثم دار الزمان دَوْيَتُ وجاء 
وزير جديد فادّعى أصحاب المصنع أن الغزل الْدَّعَى تهريبه قد وُحِدَ بسحر ساحر في 
أحد المخازن - بعد تفتيش سابق - وأنه لم يُقَدّمه للوزير السابق خوفا منه وخشية 
الاستيلاء عليه» لو أن هذا كله وَقَعَّ يا مولاي» فماذا وَحَبَ علي الوزير الجديد أن يفعل؟ 

ألم يكن واجبه أن يحيله على النيابة تارگا لها تحقيق دفاعه القديم والجديد؟ كان 
هذا واجبه وواجب كل حكومة في الأرضء أو فيما بين الأرض والسماءء اللهم إلا إذا كان 
النحاس باشا رئيسًا للوزراء» وكان أصحاب المصنع أصحاب الحول والطول من الأقرباء 
والأنسباء! 


نزاهة الحكم 


هذه هى فضيحة الغزل الأولى» وهى وحدها كافية لإسقاط الحكومة التى ارتكبتها 
أو سمحت بهاء فكم يكون الأمر إذا تلت هذه الفضيحة غيرها من مثلها تشد أزرهاء أو 
بالأحرى تشد وزرها؟ 


(۲-۳) بعد خروجي من الوزارة 
فضيحة الغزل الثانية 


وهي شر من الأولى؛ لأن مصنع الشوربجي بالإسكندرية (مصنع النزهة) ضبط متلبسًا 
بجريمة التهريب» وضُبطَتٍ البضاعة المهرّبة وضُبطً المبلغ المدفوع كثمن للبضاعة 
ومقداره ٠١٠١‏ جنيهات في جيب الحلبوني أفندي (مدير فرع الإسكندرية وشريك 
الشوربجي أفندي)» ووَحِدَتٌ أرقام البنكنوت المضبوطة في جيبه مطابقة للأرقام التي 
سبق للنيابة العسكرية أن أخذت بيانًا بهاء وكان صَبْط المبلغ بمعرفة البكباشي جيز 
مفتش بوليس الإسكندريةء وأَشْرّفَت النيابة العسكرية على الإجراءات وقامت بالتحقيق 
على أحسن وَجْهء ولم يُفرّج عن المتهّم إلا بكفالة كبيرة مقدارها مائة جنيه مصري, 
فكانت القضية إذن قضيةٌ تلبّس بالجريمة لا شك فيها. 

ولكن - نعم ولكن يا مولاي - ما إن وَصَلَ الأمر إلى عِلّم الوزارة حتى قامت 
وقَعَدَتْء وأبرقت وأرْكَدَتء فتدخلت في هذه كما تدخْلَتْ في تلك وإذا القضية تنام نومة 
آهل الكهف - ولكن إلى غير يقظة - منذ أوائل يوليو الماضي حتى الآن! 

ولقد وَقفت على أوراق وتقاريرَ - بعضها أوراق أصلية وبعضها صور - أُتَشَرّف 
بإرفاقها مع هذه العريضةء فهى قاطعة في تلامُب الوزارة بالعدالة المجردة التي لم تَمْتَدَ 
إليها يذ في تاريخنا السياسي بمثل ما امتدت إليه في هذا العهد» وإذا ما تفضلتم جلالتكم 
فأمرتم بتحقيق هذه الوقائع لوضح منها أكثر مما وَضْمّ وما افتضح! 


قصة من واقع الحال 


وتتلخص هذه القصةء كما استقَيْتها من مصدرها ومن الأوراق الْمزقَقة في الوقائع 
المدهشة الآتية» وهى مع الأسف قصة تعسةء تُسْتَمَدذٌ وقاتعها من واقع الحال لا من 
الخيال. 
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الكتاب الأسود في العهد الأسود 


في شهر يونيو الماضي وَصّلَ إلى عِلّم أحد حضرات مفتشي التموين أن غزلًا يُهَرَّبُ في 
الإسكندرية بأسعار فوق التسعيرة: فَانْتّبَ حضرته (واسمه صالح أفندي ناشد) لضبط 
الغزل الذي قيل إنه يرب من مصنع سباهي (مصطفى أفندي سباهي وشركاه) وهنا 
أترك الكلام لحضرة مفتش التموين نقلًّا عن تقريره لمعالي وزير التموين» فقد جاء فيه 
حرفيًا ما يأتي: 


ولما كان موضوع السوق الأسود للغزل من المواضيع الحَريّة باهتمام وزراة 
التموين الجديرة بمنتهى عنايتهاء فقد عَرَضْتُ على مسامع معاليكم في الأسبوع 
الثالث من شهر يونيو سنة ۱۹٤١‏ ما وَصَلَ إلى علمي فتَفَضَلْتُم وأمرتموني 
باتخاذ الإجراءات السّرّية لتحقيق مبلغ ذلك من الصحة؛ لكبح جماح لصوص 
الحروب والأزمات والراغبين في الغنى والثراء على حساب الطبقة الفقيرة من 
الشعب ... وقد وَضَعْتٌ نصب عيني أن الأمر متعلق بمصانع وشركات قوية 
برءوس أموالها ونفوذ رجالهاء وأنه يجب أن تكون عناصر التحريات التي يتم 
على ضوئها إجراءات الضبط أَيْعَد ما تكون عن الشك تفاديًا لإشكالات قانونية 
أو مسئوليات قبل الوزارة أدبيةء فلما اسْتَكْمَلْتُ عناصر التحريات وكَوَّنْتٌ 


و ومو 2 


طُرْقَ الضبط وسِّيْلَهُ تَقَدَّمْتْ لحضرة مدير إدارة التفتيش بالطلبات الآتية: 


(آ) ٠٠٠١‏ جنيه نقدًاء على أن يُعْمَل بها محضر بالنيابة العسكرية. 
(ب) مرشد أجنبي يَعْرِف الأرمنية أو اليونانية» ويجيد تمثيل دور التاجر أو 
وكيله. 00 
(ج) ضابط بوليس لمرافقة المرشد والسمسارين وحراسة ال ٠٠٠٠١‏ جنيه من 
مصر إلى الإسكندرية والمساعدة في الضبط بالإسكندرية. 
(د) جواب توصية إلى حضرة صاحب السعادة محافظ الإسكندرية. 


وقد قابلُتٌ ومعى الدكتور الشيتى سعادة وكيل محافظة القاهرة ومنفردًا 
الأميرالاي ماركو بك رئيس البوليس السري والصاغ صفوت أفندي مساعده 
ونوقشت إجراءات الضبط من الناحية القانونية والبوليسية حتى تكون مطابقة 


ما يَتَطَنّبه القانون» واثّفق على أن يقوم بوليس محافظة الإسكندرية بعملية 
الضبط. 


١ 


نزاهة الحكم 


واستطرد التقرير إلى ذكُر الترتيبات التي وُضِعْتْ بالاتفاق مع بوليس إسكندرية 
ووكيل المحافظة ومساعد الحكمدار ... إلخ» وكيف انقهى ای إل يط البضافة ا 
من مصنع النزهة - مصنع الشوربجي - وليس من مصنع سباهيء ويَجْذُر بي أن 
أترك الكلام هنا أيضًا للتقارير الرسميةء أحدها تقرير بوليس الإسكندرية باللغتين 
الإنجليزية والعربية (وهو مرفق بهذه العريضة) بتوقيع البكباشي مدير إدارة التسعير 
الجبري ومرفوع إلى وكيل الحكمدارء والتقرير الآخر من مفتش التموين إلى مدير إدارة 
التفتيش بوزارة التموين (وهو أيضًا مرفق بهذه العريضة) وقد جاء في تقرير بوليس 
الإسكندرية وَضصْفّ مطوّل للخطة التي وضْعَتْ والشرّكِ الذي نْصِبَ لضَبْط المهرّبات: إلى 
أن قال: ١‏ 
ولقد كان شراكًا مُحْكَما تم بفضله استلام فهمي بك الحلبوني صاحب المصنع 
EAS‏ سياف وداه الوقة EA‏ وملعم أيكلا داكي السيار: 
إذنًا بخروج هذه البضاعة وهو يطابق فاتورة البيع» وقد خَرَجّ المرشد مع 
صاحب المصنع فهمي الحلبوني بك في سيارة مفتوحة فبَعَنْتُ وراءه غانم 
أفندي لمتابعته والتحري عن سكنه, وبينما كُنْتُ أحاول الاتصال بحضرة وكيل 
النيابة للاستئذان في تفتيش منزله عاد فهمي بك ومعه المرشد بعد أن ضَبَطً 
السيارة عند نقطة الحضرة, وقد تَحَفُظْتُ على حضرة فهمي بك حتى حضر 
حضرة وكيل النيابة وضَبَّطً المبلغ في جيب صاحب المصنعء وقد عملت الترتيبَ 
اللازم لضَبّط اللوري وما عليه من البضاعة. 


وقد ضبطّت البضاعة فعلًا ومقدارها ۲۷ بالة غزل بحضور وكيل النيابة ورجال 
البوليس إلى آخر ما في التقرير من تفصيلات وافية» وسَرْد لأسماء ضباط ورجال 
محافظتي الإسكندرية والقاهرة وما يستحقونه من مكافأة تشجيعًا لأمثالهم بعد أن «تم 
ضبّط هذه الواقعة بإحسان وإحكام رغم حِيّل المهربين»» على حد تعبير كاتب التقرير. 

وقد لْخَّصَّتْ هذه الإجراءات جميعًا في تقرير مرفوع من مفتش التموين إلى مدير 
إدارة التفتيش ومراقبة التسعيرة وتاريخه ١١‏ يوليو سنة ۱۹٤١‏ (وهو مُرْفق بهذه 
العريضة)ء ويَجْدُّر بي إثباته هنا بحروفه؛ لأنه يعطي فكرة إجمالية عن الموضوع: 
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الكتاب الأسود في العهد الأسود 


حضرة المحترم مدير إدارة التفتيش ومراقبة التسعيرة 

تنفيدًا للتعليمات الصادرة لي من حضرة صاحب المعالي الوزير بصدد تحقيق 
وط القزل الذي باغ اوا شار اكه .من"الضائع: إتشرت باود 
بأني قد قمت وجناب البكباشي جيز مفتش بوليس الإسكندرية وحضرة الصاغ 
محمد مصطفى وضابطيّن من بوليس الإسكندرية وستة مخبرين وسمسارين 
ومرشد بضبط الآتي: 


)١(‏ عملية بيع الغزل من مصنع النزهة بمعرفة حضرة الحلبوني أفندي 
ضاحب المضتع: بميلغ +191 جنيهات ويموجب فاتورة بخط اللذكون ثحت 
يدي. 

(؟) ضبط المبلغ المسلّم إليه ثمنًا لهذه البضاعة والسابق أَخْذ بيان بأرقامه 
بمعرفة النيابة العسكرية من قبلء بمعرفة جناب البكباشي جيز مفتش بوليس 
الإسكندرية والمبلغ المذكور في حرز في النيابة الآن. 

(؟) تسلمنا البضاعة على عربة لوري مؤجّرة بمعرفتنا وبحبال للحزم 
ا اماه اليضباطة قطايق الغاخورة الننائقة الذكن ومن خر اذى 
النيابة الآن. 

)٤(‏ قامت النيابة بالتحقيق الابتدائى وأَفْرَحَتْ عن المتهم بكفالة قدرها مائة 

)٥(‏ جميع الإجراءات التي اتَّخِدَتْ صحيحة وفي حدود القانونء والوقائع 
سالفة الذكر لا تقبل الشك من الناحية القانونية مستقيمة المقدمات والنتائج. 


وتفضلوا بقبول فائق احترامي. 
إمضاء 
القاهرة في ١١‏ يوليو سنة ٠۹٤١‏ 


انزعاج الوزارة 


انزعجت الوزارة لهذا التطور المفاجئ وغير المتوقع؛ فإن الاتجاه الأول الذي اتجهت إليه 
الوزارة كان يقضي بضبط مصنع سباهيء ولكن المصادفة التعسة قضت بضبط مصنع 


١ 


نزاهة الحكم 


آخر يديره الحلبوني أفندي» كما قَضَتْ بأن يكون الحلبوني هذا شريكًا للشوربجيء وأن 
يكون مصنعه هو هو مصنع الشوربجي بالإسكندرية! 

قامت الوزارة وقعدت لهذا الوضع الجديد» فأرسلت في طلب مفتش التموين الذي 
عُهِدَ إليه التفتيش واتصلت به تليفونيًا في نيابة الإسكندرية طالبة عَوْدَتَهُ فورًا إلى 
القاظرة: فعاد فعلًا بعد استتذان النيابة كما هو ثابت من الخطاب الرسمي الذي سيأتي 
الكلام عنه. ا ا 

وفي اليوم التالي قابَلَ المفتش المذكور معالي وزير التموين في مكتبه بالوزارة» وهناك 
رأى صبحي أفندي الشوربجي في الانتظار» ولم يلبث هنيهة حتى حضر معالي عبد 
الفتاح الطويل باشا ومعه الأستاذ أحمد الوكيل؛ وقَصّ المفتش على معالي وزير التموين 
القضية من أُوَّلها إلى آخرها مبينًا أنه لم يقصد سوءًا بتفتيش مصنع الشوربجيء ثم 
انصرف الجميع إلى مكتب وزير العدل» وكانت حركة: وكانت مخابرات» فمداولات .. 
ولون ا هذه ادا ركو التاق 'ق أذوال اهومن وال الول ىق التكفيق 
التاليء فقد اختلفت اختلافًا تامًّا مع أقوالهم في التحقيق الأولء بل ومع التقارير الرسمية 
المقدّمة من رجال التموين والبوليس أنفسهم. 

وإني على استعداد يا مولاي لأن أَذْكُر اسم الموظف الذي روى لي خبر هذه المداولات 
وما ترتب عليها من نتائج وتطورات. 1 

ولكن الذي يعنيني - ويكفيني - هو التقارير الرسمية التي أَشَرْتٌ إليهاء والتي 
أرق مع هذه العريضة صورًا منهاء فهي تدل على أن هناك جريمة بل وتليّسّا بالجريمة 
فقد ضُبطت البضاعة بحضور وكيل النيابة نفسه؛ وضبطًت النقود في جيب الحلبوني 
أفندي - وهي النقود التي سبق للبوليس أن أخذ بيانًا بأرقامها - وحَقّقّت النيابة مع 
المتهم وسَمِعَتْ أقوال شهود الإثبات من رجال البوليس ولم تفرج عن المتهم إلا بكفالة 
كبيرة مقدارها مائة جنيه مصري» فكيف ولماذا نامت القضية بعدكذ فلم يقدَّم المتهم إلى 
المحاكمة؟ هذا هو السؤال! 

ومما يدعو إلى الدهشة والحسرة معًا أن نَحِدَ في تقارير رجال التموين والبوليس 
عبارات تنطوي على اعتذارات» لا لسبب إلا لأن المصنع الذي ضط هو لسوء الحظ مصنع 
الشوريجي وليس مصنع سباهي! 

فقد جاء في تقرير حضرة البكباشي مدير إدارة التسعير الجبري بمحافظة 
الإسكندرية أن حضرة مفتش التموين قرر أن المحل المقصود بالذات هو شركة سباهيء 


١ 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 


واستطرد واخ ضح القتريو إل E‏ عضر ة شاب المباشة إن ن صاحب المصنع 
يُذْعَى الحلبوني وليس سباهيء وهنا يقول حضرته: «وقد ناقشت ذلك مع حضرة الصاغ 
محمد مصطفى أفندي وحضرة صالح ناشد أفندي فعلمت أنهما مكلّفان بضبط أي 
مصنع بصرف ا عن ن أي اعتبارء وأن الكل في القانون سواء.» 

وكذلك يعتذر مفتش التموين في تقريره المرفوع لوزير التموين عن ضبط مصنع 
الحلبوني شريك الشوربجي فيقول ما يأتي بالحرف الواحد: 


SS TT 


أمام القانون 0 ولكن ۹ هذا ا خروج 1 أو تبديل ا 
محددة. 


ثم يحاول المسكين تفسير هذه المفاجأة التي فوجئ بهاء والتي عَرَّضَتَهُ لسخط 
الساخطين! 

ومن حُسن الحظ فان تحت يدي الدليل الرسمي على استدعاء مفتش التموين إلى 
القاهرة على إِثْر ضبط مصنع الحلبوني وما تَرَدَ تَبَ على الضبط من وزْر لا يُغْتَفَر > حتى 
اط المفتش إلى المبادرة بالعودة إلى القاهرة قبل استكمال تحقيق النيابة» وفيما يلي 
نص خطاب حضرة وكيل النيابة العسكرية بالإسكندرية إلى 05 وكيل وزارة التموين 
(والخطاب الآصلي مرفق بهذه العريضة): 

محكمة الإسكندرية العسكرية 

الإسكندرية في ٠۹٤٩/۷/۱٤‏ 

حضرة صاحب السعادة وكيل وزارة التموين 

نرجو التكرم بالتنبيه على حضرة صالح ناشد أفندي مفتش التموين بالوزارة 

بالحضور بالنيابة العسكرية بإسكندرية صباح يوم السبت القادم الموافق 

9497/1 تحصو ا يصقط ق 

المصرية نزهة للغزل والنسيج والمتهم فيها محمد فهمي الحلبوني أفندي 

وآخرونء مع التشرف بالإحاطة بأننا قد سمحنا لحضرته بالسفر اليوم كطلبه 

على أن يعود إلينا في الموعد المذكور. 
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نزاهة الحكم 


وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام. 
إمضاء 

وكيل النيابة العسكرية 

بإسكندرية 


وفي هذا الخطاب فصل الخطاب. 

هذا ما وَصَّلَ إلى علمي من بيانات معزَّزة بتقارير وأوراق رسمية أتشرف برفعها 
جميعًا إلى سُدَّتَكُم ولجلالتكم الرأي الأعلى في الأمر بتحقيقها لاستكمال وقائعها 
وتطوراتهاء فإن المسألة جد خطيرةء وهذه هي المرة الثانية التي يحقّق فيها مع 
الشوربجي إخوان ثم ينام التحقيق إلى غير يقظة حتى الآن! 

وهناك ثالثة, أو شروع في ثالثة. 


ثالثة الأثانى 


ومقرها قليوب» وتاريخها حديث. 

ففي شهر أكتوبر الماضي أَبْلَعْ شخص حضرة الملازم الثاني حامد أفندي العبد 
ضابط البوليس بمركز قليوب أن شخصًا يدعى محمود سيد خضر يخبئ غزلا وأررًا 
وسمادًا في مخازنه» وبناء على هذا البلاغ قام حضرة الضابط بتفتيش المخازن المشار 
إليها فَوَحَدَ ۲١‏ بالة غزل قيمتها حسب التسعيرة ١٠٠١‏ جنيه» كما وَجَدَ بعض شوالات 
أرز ودقيق» فحَرَّرَ الضابط محضرًا بذلك قَيّدَ بنمرة ١‏ أحوال مركز قليوب بتاريخ 
ا ت. 

ولسوء حظ الضابط تبيّن أن الغزل المضبوط يملكه حضرة صبحي أفندي 
الشوربجي بالاشتراك مع آخرينء وترتب على ذلك أنْ طَلَبَت الوزارة المحضرء وأن 
دل التحقيق وتطوّرء فإذا بالتحقيق يُجرى مع الضابط قبل الشخص المضبوط! 

ويقوم بالتحقيق الجديد مع الضابط أحد حضرات وكلاء النياية» وقد ستل الضابط 
في يومى ١١‏ و۱۸ أكتوبر واستمر التحقيق معه من الساعة ٤‏ مساء إلى حوالي منتصف 
الليل» وفيم التحقيق يا مولاي؟ هل هو في الغزل المضبوط أو في مستولية أصحاب الغزلء 
أو الشخص المبلغ ضده؟ كلاء بل هو كله مُنْصَبٌّ على إجراءات التفتيش وعلى ميول 
الضابط المفتش» وهل لحضرته اتصال بهيئات سياسية معيّنة, أو بمحامين معيّنين؟! 
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الكتاب الأسود في العهد الأسود 


وقد تَقلَ الضابط على إثر هذا التحقيق من قليوب إلى شبلنجة. 
أما واقعة الغزل المضبوط وما يترتب عليها من مسئولية أصحابه ومختزنيه» فعلمها 


عند ربي! 


)٤(‏ الفرع الرابع: رخص التصدير 
يا صاحب الجلالة 


كانت رخص التصدير - كما تشرفت بتبيان ذلك في مقدمة هذه العريضة - المظهر 
الأول للأزمة الوزارية» ولكن الذي يعنينا هنا - ونحن في صدد التحدث عن نزاهة الحكم 
- أن نبين أنها كانت المظهر الأول للمطامع الجامحة الجائحةء التى بدت أعراضها على 
أهل النخاس ناش وأسياكه مدن الأيام الأول لثوليه الحكم, ا 

ولقد كان التصدير من أيسر السيل إلى الثراء نظرًا لظروف الحرب وما أدَّتْ إليه 
من اختلال في التوازن الاقتصاديء محليًا كان أو دوليًاء ولكن الترخيص بالتصدير لم 
يكن ميسورًا إلا بأمر المختصين من أول الأمر؛ ومن تَمّ بَلَعْ التزاحم على رخص التصدير 
والاستيراد حدًّا اضطرت معه وزارة المالية إلى وضع الأنظمة المحكمة للتصدير والاستيرادء 
توفيقًا بين المصالح المختلفة للطبقات المختلفة من التجار والمنتجين والمستهلكينء وتحقيقًا 
للإنصاف والمساواة بين طبقة التجار أنفسهم» فلا تمتد يد الحظوة - والحظوة هنا 
الرشوة - إلى بعض التجار على حساب الآخرين» أو بالأحرى على حساب الجمهور 
المسكين! 

هذا فيما يتعلق بالنظام العادي للتجار العاديين» أما إذا كان المصدرون الذين 
يطلبون الإذن بالتصدير من ولاة الأمور هم ولاة الأمور أنفسهم أو من ذوي قرباهم» فما 
أقرب الثراء منالاء وما أيسره رزقا حلال! 

تلك هى العقلية التى اصطدمت» فصودمْتٌ بهاء والتى لقيتّها بادئ الأمر من أهل 
التحاسن باشاء ثم انتهى المطاف إلى النحاس باشا ا ... ولا عجبء فالرجل الذي 
لم يرك وسيلة مق :وسائ استغلال التفوة إلا واستفلهاء لايك عليه يل وا بد أن 
ينتهي إليه» كل مسعّى لاستغلال المال من طريق التصديرء والثراء السهل الوفير. 


۲۸ 


نزاهة الحكم 
)١-١(‏ الزيت والجلود 


ليس أدل يا مولاي على المطامع الخلابة الغلَدبةء التي ولَّدَها الحكم في نفوس هؤلاء 
اتا ن أنهم يدلا من أن تدر جوا في مظامعهع: دروا بالوثوب إل مات الألوك من 
الجنيهات يطلبونها لأنفسهم صفقة واحدةء ويرمون بها الحظ رمية واحدة! ولا عجب» 
فمفتاح الحظ المائلء والثراء العاجلء في يد صديق للنحاس باشا هو بمثابة الشقيقء وما 
كان له أن يبخل على النحاس وأهله بمال أو بما هو إلى المال في حكم الشقيقء كالزيت؛ 
والجلود» والسكرء والأرزء وسائر ما تنبته الأرض من الخبرات» وارادات كُنَّ أو صادرات! 

ولذلك لم نكد نتو الحكم حتى جاءني في منزلي الأستاذ أحمد الوكيل وصهره 
صحبي أفندي الشوربجي وطلبًا إي الإذن بتصدير كميات هائلة من الزيت والجلود 
وعدا كي الريك المطلوب تصزيرة ية الأقنا طن قاطا اربج ن تبره يبك 
حوالي السبعين آلف جنيه» وقد يصل إلى مائة ألفء ولو أني تحققت بعد ذلك أن الربح 
في الطن الواحد يبلغ حوالي التسعين جنيهًاء أي إن مجموع ما يكسبونه في الكمية كلها 
يبلغ حوالي النصف مليون من الجنيهات! 

دُهِشْتُ يا مولاي» ولم يسعني إلا أن أبدي دهشتي مقرونة بشيء من الامتعاض؛ 
فأراد الأستاذ أحمد الوكيل أن يهدئ من روعي ويزيد من تشجيعيء فقال: إن الجلود 
لصهريء وأما الزيت فلي ومن تعرف! وز بعيكة وضحك» أما أنا 3 أضحك! 

وفي اليوم التالية كان النحاس باشا بُح عليّ في إعطائهم الزيت والجلودء ولكني 
انتهيت بعد دراسة إلى رَفض الترخيص لهم ولكل من طَلَبَ الإذن بتصدير الزيوت» وإني 
على استعداد للتحديد بالاسم إذا لزم الأمرء بل إني اضْطْررْتُ آخِرَ الأمر نظرًا لتفاقم 
أزمة الزيت إلى إلغاء الرخص القائمة التي تقرّر الإذنُ بها منذ العهد السابق لمعامل 
الزيت وتجاره» وقد أَشَرْتُ إلى وقف هذه الرخص وإلغائها في خطاب ألقيته في مجلس 
لا غو کے امو ا ها كان كه شعن كه 
في المراكب.”/ ا 


^ كانت وزارة المالية في عهد حكومة صاحب الدولة حسين سري باشا قد أَذِدَتْ بتصدير 1۸۲٤‏ طنًا من 
الزيت؛ بناء على طَلّب الغرفة التجارية لشركات الزيوت» ومع أن الحالة وقتتذ كانت تَسْمَحْ بالتصدير 
فقد حرصت الحكومة إن ذاك على أن يكون التصدير على ثلاث دفعات» بين كل دفعة والأخرى ٠١‏ يومًاء 
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الكتاب الأسود في العهد الأسود 


لم أكن إذن متجِنَيًا على النحاس باشا وأهله حينما رَقَضْتُ الترخيص لهم بتصدير 
كمية من الزيت الجديد تبلغ الستة آلاف طن؛ أي حوالي القدر الذي مَنَحَ الترخيص 
بتصديره في عهد وزارة سري باشا لأصحاب معامل الزيت وتجاره. الذين يَبْلُْْ عددهم 
طبقا للكشف الُرْفّق مع هذا خمسة وثلاثين من الشركات والتجارء ولكن النحاس باشا 
والأنسباء من ورائه راحوا يُلِحُون ويلحفون في الطلب» حتى إني اضْطْرِرْتُ في ردّي على 
الاستجواب إلى الإشارة إشارة خفية إلى هذه المساعي ووقوفي في وجههاء وكذلك لم أسمح 
بتصدير الجلود» وكان قد صَّدَرَ قرار من مجلس الوزراء بتحريم التصدير. 


الكضب» والسبب 


غضب النحاس باشا لغضب أنسبائه» فقد ضاعت عليهم «وعلى من أعرف» ثروة تَقَدَّر 
بنصف مليون من الجنيهات» وكنت بطبيعة الحال الهدف الأول والأخير لهذه الغضبة وما 
تلاها من غضبات» بسبب الحيلولة دون تصدير السكر والأرز وما إليهما من صفقاتء 
وراح المسكين في استجواب التفريط يسند إِليّ الحقد على أنسبائه؛ لأنني لم أسمح لهم 
بتصدير المواد الأولية الحيوية للبلادء ونسي - بل تناسى - أنني لم أَقَضْر المنع على 
أنسبائه؛ بل جَعَلْتّه عامًًا على الجميع من غير اا قن إلى لم أكتفٍ بمنع أي 
ترخيص جديد؛ بل سحبت الترخيصات القديمة التي أشرت إليهاء فهل كان «حقدي» 
ا التعان روا عنما نا لشايل عن ا ا أ لهذا لکد ات 
آخر هو الحرص على الواجب والمصلحة العامة» وإن هذا الحرص هو الذي جَّعَلَ أصحاب 
المصلحة الخاصة يحقدون عليء ولم أحقد على أحد! 


وحَلّت الدفعة الثانية في إبان وزارتناء ولكني اضْطْررْتٌ بالنسبة إلى النقص المتزايدٍ في كمية الزيت إلى 
إصدار الأمر بالاكتفاء بما صُدِّرَ فعلًا. ووثف التصدير حتى لمن بَّقيّثْ في أيديهم تصاريح الدفعة الثانية 
أما الدفعة الثالثة فألغيتها بتاناه رغم أن أصحاب معامل الزيوت وتجّاره كانوا يتمسكون بما اعتبروه 
حا مكتسّبًا في التصدير؛ بناء على ارتباط وزارة دولة سري باشاء ولكني رأيت أن نظرية الحق المكتسّب 
لا ق مع ما للجكومة مخ سلطة قائؤْنًا في هذا الضند» a E‏ بعال EAE e‏ 
للشعبء سواء من ناحية التموين أو الصناعةء في هذه الأوقات الخطيرة. 


ار 


نزاهة الحكم 


ألا مَْيَلُها النحاس كلمة صريحةء لا قَلْبَ فيها للأوضاع» هي أنه هو وأهله قد حقدوا 
على مكرم الصديق لأنه مَنَّعَ عنهم المال الوفير وقد حَسبُوه في متناوّل اليدء يطلبونه اليوم 
ويجدونه في الغد! 

وأخيرّأء فلعلٌ أبلغ تعليق على موضوع الزيت في ذاته أن الزمن قد أيّدَني في خطتي 
إلى أقصى حدود التأييدء فما إن خرجت من الوزارة حتى تراخت الرقابة وامتدت الأيادي 
إل الع الام بيه نحشن كاد يتم من الو رات ااي 3 السوق الشوداء 
إلى حدّ لم يَسْيق له مثيل» وَضَجّ الناس بالشكوىء وما من سميع وما من مقيل! 


(غ-؟) السكر 
يا صاحب الجلالة 


إذا كان موقف النحاس باشا معييًا في مسألة تصدير الزيت فموقفه من تصدير السكر 
والأرز لمصلحة الأهل والأنسباء هو موقف الرجل المتلبس بالعيبء المرتكب بشخصه للوزر؛ 
فإنه نّا رأى أن لا سبيل إلى الثراء من طريق صديقه وزير المال والتموين» سعى هو 
شخصيًا إلى تصدير هذه المواد لمصلحة أهله من وراء ظهري» ومن غير الطريق الطبيعيء 
وهى طريق الجهة المختصة! 

وفي ذات يوم تَفْضْلَ بزيارتي صديق كبير هو حضرة صاحب الدولة عبد الفتاح 
يحيى باشاء وقال لي في خلال حديثه إنه سَمِعٌ من كبير أنني قد سمحت لأنسباء النحاس 
باشا بتصدير مائتي طن من السكرء فأبديث لدولته دهشتي من هذا النبأء وأكدث له 
أت ل أحرف هيه شيكاه ن التصضدير لم يكن اة داك ماد كن الوزين. 

ونا بَحَقْتّ الأمر في وزارة المالية بحذًا دقيقًا تبن لي أن شركة السكر قد تعاقدث في 
1 فبراير سنة ١9547‏ مع صبحي بك الشوربجي على تصدير كمية من السكر مقدارها 
٠‏ طنء ومن هذه الكمية مائة طن سكر ماكينة بسعر ٠١‏ جنيهًا للطن» ومائة طن 
«روس» بسعر 55 جنيهًا للطنء واطَّلَعْتُ في ملف الأوراق على خطاب من سعادة وكيل 
وزارة المالية أَرْسَلَهُ إلى الشركة في ٠١‏ مارس سنة ١٤۱۹ء‏ وتبيّن منه أن الشركة قد 
وضَعَتَهُ أمام الأمر الواقع فلم تخطزه قبل إتمام التعاقدء وقد لفت نظرها إلى وجوب 
مراعاة ذلك في المستقبلء ولما تساءلْتُ كيف اجترأت الشركة على مخالفة الإجراءات المتّبّعة 
في مثل هذه الأحوال فلم تّخْطِر وكيل المالية المختص بالأمر قبل نفاذهء فتبين لي ويا 
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للأسف أن رفعة النحاس باشا نفسه اتصل يأحد الموظفين المختصين - فضلًا عن 
اتصاله بسعادة أحمد عبود باشا مدير الشركة - وكان لهذا الاتصال أثره الفعال في 
التعجيل بهذه الصفقة وتسهيلها! 

وكان معالي وزير المالية السابق قد سَمّحَ للشركة بتصدير حوالي ۲٤‏ ألف طن من 
السكر في وقتٍ كان السكر فيه موفورًا وظل باقيًا من هذا القدر 55٠١‏ طن لم تَصَّدَّر 
فعلاء فَمَنَحَت الوزارة تصديرها كما مَنَحَثْ تصدير جميع المأكولات طبقًا لما اقتضته حاله 
الوق gh‏ أن سمو ات الأسواة :1 الح هذا ANE N‏ 
باشا للتعجيل بالصفقة قبل أن يقع المحظورء وكان النحاس باشا يعلم ذلك بطبيعة 
الحال قبل غيره» فلو أنه كان حسن النية لحاطني في الأمر بصفتي الوزير المختصء 
القنة انا نون E e a‏ 
زيت ولا سكر؛ فكان ما كان. 

ومن المضحك المبكى أن رفعته وَقَفَ في البرلمان يترافع عن أنسبائه قائلًا: إن التصدير 
كان مسموحًا به لهم ولغيرهم قبل وزارتناء وهل أنا مُنْكر لذلك يا مولاي؟! كلاء بل أنا 
به فخور - إذا صح الفخر في أَمْر يقضي به واجب المرء - فقد كانت السياسة التي 
وَضَعْتّها - بالاتفاق مع الموظفين المختصين - علاجًا لأزمة التموين التي واجهناها في 
أشد حالاتها عندما تولّت الوزارة الحكم» كانت هذه السياسة تَحَتّم علينا التشدٌّد إلى 
أقصى حدود التشدد في حَظر تصدير المأكولات» توفيرًا للغذاء ومنعًا لتفاقم الغلاء ولو 
أني تركت للنحاس باشا وأنسبائه الحبل على الغارب لجاع الفقراء فوق جوع وشَّبعٌ 
الأنسباء فوق شبع. 1 

وأبلغ من ذلك وأقطع» فإن النحاس باشا يقول في صدد الدفاع عن أنسباته: إن 
هذه الصفقة وإن كانت عُقَدَتْ في ۱۹ فيراير سنة ۲٤۱۹ء‏ إلا أن أوّل طلَّب بشأنها كان 
13 کی 1521 وقد ن الشركة كاف وعدت قبل أن كول اک ا 

وقد فات المسكينَ أنه قال قبل ذلك ببضعة أسطر: إن الشوريجي أفندي «طلب في 
ككس منكة 10 4 15 جشترى آلف ظن هن السكو ا عاد الشركة ا فك آنه 
ليس لديها رصيد يمكنه من إجابة طلبهء فأعاد الكرة في ۸ نوفمير سنة ١95١‏ وِرَقَعٌ 
القدر الذي يريد مشتراه إلى ٠٠٠٠١‏ طن فلم تجبه الشركة إلى طلبه أيضّاء وقد والى الطلب 
محتمًا قاتلًا: إن المصريين يجب أن يكون لهم نصيب في معاملات أفراد الشركة كنصيب 
الطوائف الأخرى» فباعته الشركة المائتي طن المذكورة»» ولم يقل رفعته إتماما للتدليل 
هنا إنها باعته المائتي طن بعد ما تولى رفعته الحكم! 
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إذن يا مولاي كانت الشركة - باعتراف النحاس باشا - تَرْفْض طلبات الشوريجي 
بالصدين الرة يعد ائرة قبل تولا الك ركان الشوريجي يوان الطب ما = 
على حدٌ تعبير النحاس باشا - من غير ما نتيجة» حتى جاء النحاس باشا الحكم فلم 
يبق أسبوع فيه حتى منح الإذن بسحر ساحر! أليس هذا وحده كافيّاء بل حاسماء في 
الدلالة على تدخّل النحاس باشا واستغلال نفوذه استغلالًا معييًا؟ 
كن رن جا 0 النحاس باشا لا يستحي من الإشارة إلى صهره 
كمصريء وأنه كان «يحتج بأن المصريين يجب أن يكون لهم نصيب في معاملات أفراد 
الور روم اا 7 العهد» ولم يصبح مصريًا 
إلا بقرار من وزارة النحاس باشا بعد الصفقة بزمن! 
ولكنها عبارة قيلت لاستجداء التصفيقء ولعل الشوربجي لم يكن ماثلًا في ذِهُن 
رفعته حينما عر عنه بأنه من المصريين» بل كان يشير إلى شركائه المخفيين» كالشقيق 
وغير الشقيق! 
لم أجد بدا إذن - لكي أضع حدًا لهذا العيب المكشوف - من اتخاذ خطوة حاسمة 
في الأمر» فأرسلت الخطاب الآتي نصّهُ إلى سعادة أحمد عبود باشا مدير شركة السكر: 
حضرة صاحب السعادة عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة العامة 
لمصانع السكر ومعمل التكرير بالقطر المصري 
بمناسبة ما عرضتموه علينا أثناء مقابلتكم لنا في أوائل الشهر الجاري 
بخصوص التصريح للشركة بتصدير عشرة آلاف طن من السكر إلى الخارج, 
أتشرف بإحاطة سعادتكم أني بحثْث موضوع تصدير السكر وتبيّنَ لي 
أمران: 
أولّا: أن الحالة لا تسمح الآن بتصدير كميات من السكرء ويُسْتَحْسَن الانتظار 
إلى أن تنتهي المصانع من تَمَلِها ويْعْرَّف على وجه الدقة مقدار الانتاج في 
الموسم الحالي. 
ثانيًا: تَبيّنَ لي أثناء الاطلاع على النظام الذي اتّبعٌ في تصدير السكر والكميات 
التي تم تصديرها من قبل أن الشركة قد تعاقدت في ٠١‏ فبراير سنة ١5557‏ 
مع حضرة صبحي بك الشوريجي على تصدير كمية مقدارها ٠٠١‏ طن 
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سكر منها ٠٠١‏ طن ماكينة بسعر ٠١‏ جنيهًا للطن و١٠١٠‏ طن روس بسعر 
65 جنيها للطن. 
وقد لاحَظْنًا على الإجراءات التي انَبِعَتْ في هذه الصفقة ما يأتي: 


)١(‏ أن الشركة قد أبرمت العقد في ١1‏ فبراير سنة ١٤۱۹ء‏ ثم أخطرَتٌ 
سعاذة وكيل الوزازة ف ۲۸ فتراين ستة ۹٤١‏ بخضول التاق وقد اضطد 
سعادته - بعد أن وَضَعَنَهُ الشركة أمام الأمر الواقع - أن يُخْطِرَها بخطابه 
المؤرّخ في ٠١‏ مارس سنة ١987‏ بموافقته مع لفت نَظر الشركة إلى ضرورة 
الحصول على موافقة الوزارة قبل إتمام التعاقد. 

(۲) تبن أن حضرة صبحي بك الشوربجي لم يَقُمْ بتصدير هذه الكمية 
تبه .ذل يانه إل اعد عجان السك بوكو كخم انس اديت لتاقي 
وهذا الأخير هو الذي قام بتصديرها إلى سورياء ونظرًا لارتفاع فخ السك 
في الخارج ويصفة خاصة في سوريا؛ فقد جنى الشوربجي بك من وراء هذه 
الصفقة أرباحًا بلغت بضعة آلاف من الجنيهات» وكذلك اد هذه العملية 
بربح وافر على السراقبي أفندي» وما كان أحوج الشركة والحكومة إلى هذه 
الآلاف من الخفهات لوان الشركة ول عة التضدير ها 

ولا كانت سياستي في تصدير السكر تَخَالِف هذا النظام من أساسهء 
فق غنيك يجحي طروت .هذه الضفقة وم الوحيدة التي كنت ف عوك ةة 
الوزارة ولم أعلم بها إلا الآن» وذلك لكي يتبين مدى الخسارة التي تعود على 
الكو :اقفر كتين هرفك ل الوسيطاء فى ANE‏ 

ولهذا اهتممت بأن أَوَجّه تَر الشركة إلى أن المقصود من عملية التصدير 
هو أن تستفيد الحكومة والشركة من الفرق بين سعر السكر محليًا وسغْره 
في الخارج» لا أن يستفيد به الغير أو يقاسم الحكومة فيه» وخصوصًا إذا كان 
هذا الغير ممن لا علاقة لهم بتجارة السكر. 

والسياسة التي أرغب في اتباعها إذا ما سمحت الظروف بالتصدير هي أن 
تتولى الشركة بنفسها - وبالاتفاق مع وزير المالية - عملية التصدير بدون 
وسيط أيّا كان» سواءً كان تاجرًا من تجار السكر أم لاء حتى يتحقق لها 
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وللحكومة كامل الربح» وحتى نَصَانَ أموال الدولة التي يقضي واجبي كوزير 
للمالية أن أكون حفيظًا عليها. 
وتفضلوا سعادتكم بقبول احتراماتي. 
وزير المالية 
مكرم عبيد 


تحريرًا في ١١‏ أبريل سنة ١5557‏ 


وقد جاءني من سعادة أحمد عبود باشا عضو مجلس الإدارة المنتدب الرد على 
خطابي بتاريخ ٠١‏ أبريل سنة ١٤۱۹ء‏ وقد جاء فيه عن صفقة الشوربجى ما يأتى 
حرفيًا: 


اعترضتم معاليكم على صفقة السكر التي عَقَدَها حضرة صبحي بك الشوربجي 
مع الشركة» وعلى تبليغ الوزارة بعد تمامهاء ووّضع صاحب العزة وكيل الوزارة 
ا مر واقع» ورأيتم أن عقد الصفقة على الصورة التي تَمَّتْ بها خليق أن 
يُضِيعٌ على الخزانة بعض الفائدةء وأعربتم عن إيثاركم لتولي الشركة أَمْرَ 
الإصدار بنفسها بغير واسطة. 

فأما السياسة التي تؤثرونها معاليكم» وهي أن تتولى الشركة أَمْر الإصدار 
بلا واسطةء فإني أبادر إلى تسجيل ترحيبي بهاء وموافقتي عليها في كل 
الأحوالء وأما عن الصفقة ذاتها فإني أتشرف بلّفت نَظر معاليكم إلى الحقائق 
الآتية: 

قبل أن أكون عضو مجلس إدارة الشركة المنتدب تعاقدّت الشركة مع 
حضرة صبحي بك الشوربجي أولًا في 4 يونيو سنة ۱۹٤١‏ على مائتي وخمسين 
E OBEN EÊ‏ ا كان اا 

فالصفقة الأخيرة والتي وَرَدَتَ عليها ملاحظات معاليكم ليس فيها جديد 
ولا هي معدومة السوابق» ومع ذلك فإن الشركة - كما أَشَرْتُ من قبل - 
تركف السام الى اروها مالكو أن يكو ازع وام 
من الشركة نفسها بدون وسيط واتفاق مع الوزارة» وما من شك أن في هذا 
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صيانة لأموال الدولة وللصلحة الشركة التي تعلمون معاليكم أني أحرص 
الناس عليها. 
وتفضلوا معاليكم بقبول أعمق احترامي. 


أحمد عبود 


يتبين من جواب الشركة يا مولاي أنها بِادَرْتُ بتنفيذ السياسة التي رسمُتّها لها وهي: 
(أول) الامتذاع عن تصدين السكن تدفيدًا امز رة المالية ف هذا الضدد. وكا أنه إذا 
سمح بعملية التصدير في وقت ما فيجب أن يكون التصدير بدون أي وسيطء سواء أكان 
تاجرًا من تجار السكر أم لا؛ حتى يتحقق للحكومة وللشركة كاملٌ الربح» وحتى تصان 
أموال الدولة التي قَلْتُ في خطابي للشركة: إن واجبي كوزير للمالية أن أكون حفيظًا 
عليها. 

ولقد حاوّلَ سعادة مدير الشركة أن يعتذر عن صفقة الشوربجي بمثل العذر الذي 
تَلْمّسَّه النحاس باشا لنفسه ولأنسبائهء قائ إنه قد عُقَدَثْ مع الشوربجي صفقتان 
E e Ê a‏ يمه ماكة طن فق a‏ 15925 فيل تاليف 
وزارتناء وكان في هذا العذر انتقال بالموضوع إلى غير مَؤْضعه؛ فإن مَوْضع المؤاخذة لم 
يكن تصرف الشركة في عهد وزارة سابقة كان باب التصدير فيها مفتوحًا على مصراعيه 
لؤفرة اسفن إذ داك يل عا ها SÎ‏ كن الشركة أنها عكذت الضفقة Og‏ 
إخطار وكيل المالية المختص» فلى أنها أَخْطَرَْه لَمَنْمَ الصفقة قَيْل وقوعها وفقًا للاتجاه 
الجديد الذي اتخذته الوزارة الجديدة» هذا ومن ناحية أخرى فقد كان اعتراضنا على 
السير في خطة التصدير من الباطن؛ لأنَّ في هذا حرمانًا للحكومة من مكاسب كبيرة؛ إن 
إن الحكومة هي صاحبة النصيب الأوفر في أرباح التصدير وغيرها. 

تلك كانت المآخذ الهامة التي أَخَّذْناها على الشركة فوعدت بالامتثال إلى رأي وزارة 
المالية فيهاء ولكن المأخذ الأكبر كان على رئيس الوزراء الذي تخطّى سياسة الوزارة التي 
هو رئيسها - تلك السياسة التي يُفتَرَض فيه أنه متضامن في تنفيذها والعامل الأول 
فل ها ك ددمل هذه السراسة العامة الى تعلق يها ا ی اکر 
ف سيول ايق ية خا عة للأمل ااافا هي ال دة يمن الخراء و كيم تر 
الكراة: 


1١1 


نزاهة الحكم 
٤(‏ -( أكاذيب 


ظاهرة محيّرة ومتكررة يا مولاي تلك التي نشهدها في النحاس باشا كلما حاوّل الدفاع 
عن نفسه ضد الاتهامات الموجّهة إليهء فهو لا يتورّع عن الكذب المرة تلو المرة» رَغْم 
تعارّض هذا الكذب مع المستندات الرسميةء ولعله ظنَّ أنه في مأمن من التكذيب لأن في 
يده وسائل التغطية والتعمية» فراح يسرد الأكذوبة بعد الأكذوبة ف مسألة الغزل (كما 
رأينا)» ثم أَعْقَبَهَا بأكاذيب أخرى في مسألة السكر ... وفيما يلي أبرز هذه الأكاذيب التي 
تضمّنها بيائه في مجلس النواب في ۱۸ أغسطس سنة ١157”‏ ردًّا على استجواب التفريط 
في حقوق البلادء (منتهرًا فرصة انسحابنا احتجاجًا على استبعاد معظم الاستجواب): 


الأكذوبة الأولى 


بثورته واعتراضه صفقة من صفقتين» هي صفقة الشوربجيء أما الصفقة الأخرى وهي 
صفقة عبده بخيم فلم يَعْتَرض عليها ولم يرذ لها زكر أو أثر في خطابه إلى الشركة. 

وحسبي تكذيبًا لهذه الأكذوبة ما جاء في نفس البيان الذي تضمنهاء فقد وَرَدَ فيه 
أن فة عحدة يكيم تبى: 1143 كاين 5941 (ولنقتهاها شمة له تصن ۴ طنا 
من السكر). وفات النحاس باشا أننا في ١5‏ يناير لم نكن قد تولَيْنَا الحكم؛ فلم يكن 
هناك محل لاعتراضي على صفقة لم تتم في عهدناء بل كان اعتراضي مُنْصَّبًا على صفقة 
الشوربجيء وهي الوحيدة التي تمت في عهدي» ومن وراء ظهريء فل حل رئيس 
الوزراء نفسه! 

إذن فقد ادَّعى النحاس باشا علينا كذيًاء إذ ادّعى أن صفقة عبده بخيم قد تمت 
في عهدناء في حين أنها تمَّت في ١5‏ يناير؛ أي قبل دخولنا الوزارة بحوالي ثلاثة أسابيعء 
فلم نختص الشوربجي إذن بثورتنا أو حقدنا - كما ادعى النحاس المسكين - بل إن 
رفعته هو الذي اختصّنا بحقده والافتراء عليناء سامحه الله! 


الأكذوبة الثانية 


وق هذا الغيول غا نرافه ان سنيف او ری قد و ق يقن ال 
الشركة» وأن مكرما إذ ادَّعى أن ربحهم يبلغ ثمانية آلاف من الجنيهات قد ادّعى كذيًا. 
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وحسبي تكذيبًا يا مولاي لهذه الأكذوبة الصارخة اعتراف صبحي أفندي الشوريجي 
شم فقت خاء :ابلا" أن مقع ف تردق اه رر دقوع مره من حصيرة جه 
الشوربجي بك بتوكيل حضرة الأستاذ وهيب بك دوس المحامي ضد وزير المالية وشركة 
السكر بتاريخ أول سبتمير سنة ١٤۱۹ء‏ وقد جاء في هذه العريضة أن «فرق الثمن بين ما 
اشترى به وما كان يبيع به في حينه هو ٠١‏ جنيهًا عن الطن الواحد ...» أي إن مجموع 
الربح الذي ضاع عليه قَدْرُه عشرة آلاف جنيه» وهو المبلغ المقدّر في العريضة نفسها. 

إذنء لم أكن إلا متواضعًا في التقدير حين قَدَّرْتٌ ربحهم بمبلغ ثمانية آلاف جنيه» في 
حين أنهم قَدَّرُوه بعشرة آلاف! ولم يكن النحاس باشا المسكين صادقًا حين قام يترافع 
عن أنسباته قائلًا: إنهم عُبِنُوا في السعر الذي اشَْرَوًا به» بينما يقول صبحي الشوربجي 
في عريضة دعواه: إن «فرق الثمن بين ما اشترى به وما كان يبيع به في حينه هو 5٠‏ 
جنيهًا»» وإن مجموع ما كان يربحه يبلغ عشرة الاف جنيه! 

يا لبلاغة الأرقامء ويا لحكمها الجامع المانع! 


الأكذوبة الثالثة 


يقول النحاس باشا في بيانه: إن «وزير المالية السابق ثار ضد الشركة فأصدر أمرًا في 
٠‏ مارس سنة ١557‏ بإيقاف التصدير للخارج» ولم تكن ثورته هذه لمصلحة عامةء أو 
لعدم كفاية السكر بحاجة البلاد إذ ذاك» بل كانت ثورته ضد صبحي الشوربجي على 
وجه الخصوص.» 

والحق يا مولاي أن هذا الأكذوبة جديرة بوصفٍ آخر غير مجرد الكذب» فهل يَعْقل 
عاقل أنَّ قف تصدير السكر للخارج كان لمجرد الثورة ضد صبحي الشوربجيء في 
حين أن وقف التصدير هذا كان في ٠١‏ مارسء وأن صفقة صبحي الشوربجي كانت قد 
تمت في ١7‏ فبراير؛ أي قبل صدور أمري بوقف التصدير بحوالي شهر من الزمن! أو 
هل يُعْتَبَر هذا انتقامًا من صبحي الشوربجي الذي تمت صفقته! وهل هو انتقام من 
اا الذين لم يكن لهم مثل هذا البحل؟! :وهل :تليق برشن حكومة محترمة 
أن يقول: إن وَقف تصدير السكر للخارج كان للنكاية بالشركة أو بأنسبائهء في حين 
أنه کن يصفق ل بك دي حي غات في خطاب ا الان أن الو اة مقت تخب 
السكر والمأكولات جميعًا حرصًا على مصلحة التموين ... وإذا كان رفعته هو المسئول 
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الأول عن شئون التموينء كما ادّعى بعدئذٍ في بيان آخر من بياناته العجيبة» فلماذا لم 
يلغ الأمن الذي أَصْدَؤئه؟ 
ولكن ما لنا والنقاش يا مولاي فيما لا يَحْتَملهِ عقل أو منطق ولدينا الدليل القاطع 

- دليل الواقع - وهو أئي لم أكتب خطابي الشركة بصدد صفقة الشوريجي إلا في 
١‏ أبريلء وَقَلْتُ في خطابي هذا: «إني لم أعلم بهذه الصفقة إلا الآن»» في حين أن أمري 
بوقف تصدير السكر بصفة عامة كان في ٠١‏ مارس» فلم أكن إذن أعلم شيئًا عن صفقة 
الشورومئ خث أرقف التصدون حا عليه وانتقاما فته ارهن الشركة 1 حا إكه لاقتراء 
ليس 56 افتراء! 

وتتفرع عن هذه الأكذوبة الضخمة أكذوبة فرعيةء هي قول النحاس باشا: «إن 
مكرم باشا أصدر في ١٠١‏ مارس قرارًا يوّقف التصديرء وكانت شركة الشكر قد شَحَنتَ 
المقدارَ المبيع إلى جمرك بور سعيد باسم صبحي الشوريجي في انتظار باخرة تنقلهء 
فبادّرَ مكرم باشا بإرسال برقية إلى جمرك بور سعيد بحجزه هناك.» 

وحسبي تكذيبًا لهذا الادعاء أن أشير إلى خطابي الرسمي المرسل إلى الشركة وقد 
َلْتُ فيه: إني لم أعلم بصفقة الشوربجي إلا في أوائل أبريل» وإنه قد تَتَارَل عنها إلى 
شخص آخر قام بتصديرهاء فكيف أقول في ١١‏ أبريل: إن الصفقة قد صَدَرَتْ فعلا! 
في حين أني مَنَعْتُ تصديرها في ٠١‏ مارس على رَعْم النحاس باشا؟ وأخيرًا فقد قَطَّعْت 


A 


جهيزة (وجهيزة هنا هي صبحي الشوربجي!) فقد جاء في عريضة دعواه أن البضاعة 
تخرَّنَت في مخازن شركة ل ١‏ أبريل سنة ١557‏ إلى الآن» وهكذا 
قضى على الأكذوبة قضاءً نهاتيًا. 

والحقيقة هي أن الأمر بوقف التصدير عامة قد صَدَرَ في ٠١‏ مارس. وأَبْلْ إلى 
الجمارك جميعًا بطبيعة الحالء ولكن الله الرقيب على ألاعيب اللاعبين قد شاء أن تَشُحن 
شركة السكر المقدار المبيع للشوربجي إلى جمرك بورسعيد في الوقت الذي صدر فيه الأمر 
بمنع لقره دن كنا إل دن ل وهنا تتفضح لعبة أنسباء النحاس باشاء فلو أنهم 
طلبوا مني إصدار أَمْر للجمرك بتصدير بضاعتهم لَرَقَضْتٌ ذلك طبعًا بعد أن أ 
الأمر بوقف التصدير عمومًا؛ ولذلك التزم الأنسباء الكرام الصمت مُتَرَقَبِينَ الفْرَّص» عسى 
أن لا يصلني َب الصفقة التي عقدوها من وراء ظهريء فلما وصلني خيرها من دولة 
عب الفاح اا يكين في أبريل افتضخ الأمر وكان ها كان! ١‏ 


هدوف 
صدرت 
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ذلك يا مولاي نموذج من ألاعيبهم» وقد تَتَبَعْتَ خطواتهم واحدة فواحدة وفصّلتها 


تفصيلًاء وأقمت عليها الأدلة الرسمية دليلًا فدليلًاء وهي فضيحة بكل معاني الفضيحة. 


(4-4) فضيحة التعويض 


وَقَفَ النحاس باشا يا مولاي في مجلس النواب يُعْلِنَ بملء فيه أن وزير المالية السابق في 
وزارته قد «شَهَرَ عليهم ‏ أي على أصهاره - حربًا عوانًاء وَأَوْقَعَ بهم الخسارة عمدّاء! 

ولم يكن رفعته بالرجل الساذج الذي لا يدرك معنى صدور هذا القول من رئيس 
حكومة مسئولةء فهو يعلم جيد العلم أن صدور مثل هذا الاعتراف الرسمي من رئيس 
للحكومة يُلْزم ال كى آنا ا من اما وا من شك أنه فقن 
ذلك توه دلي أن صهره لم يلبث أن رَفَعَ دعواه إلى القضاء مستندًا فيها «إلى خلاف 
داخلي بين أعضاء الوزارة»» وطالبًا التعويض عمًا لَحِقَه من خسارة قَدَّرَها بعشرة آلاف 
جنيه - وهو ما وَصَفَهُ بأنه الربح الضائع - هذا فضلًا عن الثمن المدفوع منه وقدره 
۷ مليمًا و70١٠‏ جنيهاء وإني أرق مع هذا صورة حرفية من عريضة الدعوى. 

ولو أن الأمر اقتصر على التقاضي لهان الآمر؛ لآن الحكم فيه للقاضيء ولكن النحاس 
باشا ما كان ليرتضي لأنسباته حظ المتقاضين؛ ومن مَمَّ عَرَضُ الأمر على أقلام قضايا 
الحكومة؛ وقد عَلِمْتُ أخيرًا من مصدر أثق به كل الوثوق أنه قد قَدَّرَ لصبحي أفندي 
الشوريجى تعويض يبل العشرة آلاف من الجنيهات وفقًا لما طلبه في تعواة: وأنه 
ا المبلغ من باب التراضي لا التقاضي! 

وإني لألتمس من مولاي أن يمر بتحقيق هذه الواقعة الخطيرةء ففي هذا التحقيق 
ما يغني عن كل تعليق. 


)١-٤(‏ الأرز 
وللأرز أيضًا يا مولاي قصة محزنة كسابقاتهاء بل لعلها أبلغ في التدليل على عقلية الرجل 
الذي تَقَلَّدَ زمام الحكم فَأفْلتَ منه الزمام. 

وهنا أيضًا - يا صاحب الجلالة - نرى النحاس باشا يتحايل على استغلال الحكم 
لمصلحة أهله بكل الوسائل الممكنةء فيسعى جهده إلى الترخيص لأنسبائه بتصدير مادة 


نزاهة الحكم 


من مواد الطعام الحيوي للشعبء على أن يكون هذا الترخيص من غير طريقه المشروع؛ 
وعلى غير علم مني» حتى لا يقوم في سبيله عائق ولا يعترضه معترض! 

ففي ذات يوم جاءني في وزارة المالية معالي كامل صدقي باشا وزير التجارة, 
وقال لي إن النحاس باشا قد اتصل به وطَلَّبَ إليه أن يُصَدَّرَ إلى بلاد الشام - بناء 
على طلب الجنرال كانرو - عشرة آلاف طن من الأرز مقابل استيراد عشرة آلاف طن 
من البطاطس» ثم أضاف قائلًا: «أرجوك أن تحجز من الأرز ٠٠١‏ طن لأحمد الوكيل 
ليُصَدَّرَها هو.» 

وهنا أبدى لي كامل باشا دَهْشّته من أن يخاطبه النحاس باشا في مسألة التصدير 
مع أن التصدير من اختصاص وزير المالية» وقال إنه بحث - كوزير للتجارة - مسألة 
حاجة البلاد للبطاطس» ونَرَكَ لي مسألة تصدير الأرز التي هي من اختصاصيء وسألني 
إذا كان النحاس باشا قد فاتحني في الأمرء فقلت له: ەك E i‏ لاه ل 
أني سأرفض حتمًا هذا التصدير لعدم توافر الأرز في البلاد. 

تلك فضيحة أولى في مسألة الأرزء أن يتهرب رئيس الوزراء من الوزير المختص 
ويلجأ إلى وزير غير مختص لإعطاء أنسبائه رخصة بالتصديرء وبالثراء الوفيرء ولكن 
الفضيحة تزداد افتضاحًا إذا ما رأينا رئيس الحكومة المسئول يسير جنبًا إلى جنب مع 
أنسبائه غير المسئولين» ويتحايلون جميعًا - هم وهو معهم - على الفرار من وَحْه 
الوزير المختص للحصول على رخصة بتصدير مادة أولية من مواد التموين! 

ولكن هذا ما وَقَعَ يا مولاي» وها هو ذا الدليل الكتابي عليه أتشرف بإرفاقه مع هذه 
المذكرة وهو عبارة عن خطاب موقع عليه بإمضاء «محمد صبحي الشوربجي» نفسه 
وموجّه إلى وزير التجارةء وفيما يلي نصه حرفيًا (وهى مستنّد أصلي وليس صورة): 

حضرة صاحب المعالي وزير التجارة والصناعة 

أتشرف بأن أرجو من معاليكم إصدار ترخيص باسمي لتصدير 5٠٠‏ طن 

أرز إلى فلسطين وسوريا في مقابل استيراد كمية من البطاطس مساوية لها في 

القيمة ولك NR‏ اكرين هداج الإخاطة ياد افيد ويف 

كمية البطاطس المشار إليها في شهر پونيو سنة ١٤۱۹ء‏ مع ادا لتقديم 

٠‏ جنيه أو ضمان بهذا المبلغ على أحد البنوك المعتمدة كشرط جزائي 

يكون تحت تصرف الوزارة إن لم تصل كمية البطاطس في الموعد المذكور. 
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الكتاب الأسود في العهد الأسود 


وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام. 
إمضاء 


2 


إذنء تصدير أرز مقابل استيراد بطاطس! حقا إن التاريخ يعيد نفسه! وكما اتَّجََ 
النحاس باشا إلى كامل باشا صدقي طاليًا الإذن بالتصدير لأحمد الوكيل فقد اتجه 
أيضًا صبحي أفندي الشوربجي تومو شري دن ا شركاء حب افد هو ازن 
وزير التجارة طالبًا الترخیص بتصدير أرز مقابل استيراد بطاطس» ناسيًا أى بالأحرى 
متناسيًا أن الوزير المختص بالتصدير والاستيراد معًا هو وزير المالية دون غيره» ووزير 
المالية هو مكرم عبيد! 

ولكن ذلك كله لم يُجْدِهِمٌ نفعًاء فقد انتهى المسعى وانتهى الخطاب إل في آخر 
المطافء رَعْم محاولة التهرّب منيء وكانت النتيجة الرفض البات البتارء في أدب جم 
خا دمن الاخ ` 


لا تصدير إلا بتوقيع الوزير 

بل كانت نتيجة كل هذه المساعي وال محاولات الملتوية أني أصدرت أمرًا رسميّاء دشر في 
الصحف بتاريخ ٩‏ أبريل سنة ١٤۱۹ء‏ بعدم اعتماد أي ترخيص بالتصدير أيا كان نوعه 
إلا إذا كان الأمر بالترخيص موقكًا عليه من وزير المالية شخصيًا ‏ فضلًا عن توقيعات 
الموظفين المختصين - وبهذا أَوْصَدْتُ الباب نهاتيًا في وجه كل تحال أو تهرّبء وكان 
همي الأكر - ويا للأسف - أن أحمي الوزارة من مساعي رئيس الوزارة. 


)١-٤(‏ الجلود 


سبق أن قَلْتُ يا مولاي: إن الشوربجي إخوان طلبوا إليّ عقب تأليف الوزارة أن أسمح لهم 
بتصدير كمية من الجلودء فرَفَضْتٌ التصريح بذلك تنفيذا لقرار مَنْع تصدير الجلود إلى 
الخارج» ورَغم ذلك فقد جاءتني البطاقة التالية بإمضاء حضرة النائب المحترم خليل بك 
الجزار (عديل النحاس باشا)ء يوصي فيها حضرته بمنح ترخيص بالتصدير للخواجة 
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نزاهة الحكم 


رگائ کال وج رینم ؤنيما ول ناري كنا ورن ق البطافة روي مزفقة بنع 
هذه العريضة): 


حضرة صاحب لمعالي مكرم باشا 
بعد التحيةء حامل هذا الخواجة كالوجيروس من أعز أصدقائنا وأرجو قضاء 
مأموريته؛ ولمعاليكم جزيل الشكر وتفضلوا بقبول فائق التحية. 
خليل الجزار 
NATTY‏ 


وبعد ذلك قدم لي الخواجات كالوجيروس ولوكاس كرستوفيدسٍ طلبًا باسم لجنة 
دري للود :الخاحة بالإسكندوية يطلبون فيه التصريع يتير من +8 إلى +1 طا 
من الجلود المصرية الخامة (والطلب الأصلي مُرْفَق بهذه العريضة). 

وما من حاجة إلى القول بأني رَقَضْتٌ هذا الطلب تنفيدًا لقرار مجلس الوزراء بِمَنْع 
قوير الود هل شتف أنواعها: 

ولم أكد أَنظر في توصية حضرة خليل بك الجزار حتى تلتها توصية أخرى من 
رفعة النحاس باشا بالسماح بتصدير ألف حذاء من النعل الجلد لمصلحة محمد أفندي 
محمود وعلي أفندي عبد الحميدء ويقول النحاس باشا في بيانه البرلماني إنه خاطبّني في 
تظلمهما. ا ا وتعاقّدا ومُنِحَا أجلًا للتصديرء ولكن في خلال 

فترة الأجل صدر قرار بمنع التصديرء ويزعم رفعته ا أقررتهما على تَظلّمهما وطلَبْتَ 
منه إرسال أوراقهما كلها إل فأرسلها ولكني لم أشأ أن أجدد التصريح وَخَرَحْتْ من 
الوزارة والأوراق معي! 

وهي أكذوبة أخرى من الأكاذيب الصغيرة ته فإني في الواقع طُلَيْتُ إلى النحاس باشا 
إرسال تَظلّمهما لبحثه وبحذنّه فعلّا فوجدت أن حالتهما تَدْخْل تحت قرار مجلس 
الوزراء الذي مَنَعَ التصريح بتصدير الجلود من جميع الأنواع» سواء أكانت خامًا أو 
مشغولةء أما قول النحاس باشا في بيانه المطبوع إني أخذت الأوراق معي ولم أَرْدَّهاء 
فقد أغناني عن الرد عليها ما قاله كامل باشا صدقي في أثناء إلقاء البيان (ورواه لي أحد 
النواب الحاضرين) إن الأوراق قد عَثْرَ عليها! 
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والذي يعنيني إثباته هنا هو أني ما كدت أخرج مق الورارة سكن أحدوت وداه 
المالية في أول يونيو سنة ۹٤١‏ تصريحًا بتصدير الألف حذاء للتاجرين الذي أوصى بهما 
خيرًا رفعة رئيس الحكومةء أما قرار مجلس الوزراء بمنع تصدير الجلود بتانًا فعليه 
العقاء! 


)۷-٤(‏ السردين 


لم يَعْتَرَض النحاس باشا في بيانه لتصدير السردين؛ لأن المسألة دقيقة «وحساسة» 
بالنسبة له. 

فقد طَلَبَتْ إحدى الشركات - أثناء وجودي في الوزارة - السماح لها بتصدير 5٠٠‏ 
صندوق من السردين (والصندوق من الحجم الكبير يحتوي على 5٠٠‏ علبة في المتوسط) 
فرفَضْتٌ الإذن بالتصدير؛ تطبيقًا لقرار مَنْع تصدير المأكولات. 

ولكن ما كذْث أخرج من الوزارة حتى تقدَّمَ إلى الوزارة تاجر يُدْعَى الخواجة 
«جورج باتينو» وطلب الإذن له بتصدير ألف صندوق من السردينء فتردّد وزير المالية 
في السماح بالتصدير بعد أن لفت نظره إلى قرار مَنْع تصدير المأكولات» وإلى أني مَنَعْتْ 
الإذن بتصدير السردينء مع أن الكمية التي طَلَّبَ مني تصديرها تبلغ نصف الكمية 
التي يطلبها الخواجة جورج باتينو» ولكن كامل صدقي باشا لم يسَعْهُ إلا أن يستمع 
إل توصية خاصة أبيقث إلية يلسان الأستاذ حسن كمال (السكركير القصوصي النحاس 
باشا قبل توظيفه)» فَأَصّدَرَ معاليه التصريح» وكان الله يحب المحسنين. 

وبمناسبة الإحسان والمحسنين» فإن الخواجة جورج باتينو قد تبرع لمشروع البر 
بمبلغ مائة جنيه (كما هو ثابت من الكشف المنشور في الصحف)»ء وهى ولا شك أريحية 
جديرة بالشكر. ١‏ 
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نزاهة الحكم 
)0( الفرع الخامس: التموين وصفقاته وفساد إدارته 
)۱-٥(‏ فساد الإدارة 


لست في حاجة يا مولاي إلى الإشارة إلى فوضى الإدارة في التموين» فالمصريون والأجانب 
في مصر متفقون على شيء واحد» هو أن هذه الوزارة نزلت بالتموين إلى الدرك الأدنىء 
نزاهة وإدارة معًا. 
فرغم دخول محصول القمح بالملايين فقد فشلت الوزارة فشلًا ذريعًا في تموين 
الشعبء وكان فشلها متعدد النواحى 
أولًا: رغم أني أعلنت رسميًا باسم الحكومة اعتزامها شراء خمسة ملايين ونصف من 
محصول القمح الجديد للتموين وللتقاوي - ورغم أن وزير التموين الجديد أعلن 
أن هذا القرار لا يكفي حاجات البلاد جميعًا وأنه سيستولي على أكبر كمية من طريق 
الشراء - رغم ذلك لم تحصل الحكومة إلا على أريعة ملايين ومائة ألف إردب تقريبًاء 
أي كمية أقل من القدر الذي أَعْلَدْتهِ أنا بحوالي مليون إردب ونصف مليون! 
ولئن َل هذا العجز على شيء فعلى فوضى الإدارة في هذا العهد السعيد» وعجز 
الوزارة القائمة بالحكم» وهو عجز لا عُذْرَ للحاكمين فيه؛ لأن المحصول كان قائمًا على 
الأرض وتحت أيديهم! هذا إذا كان العجز ناتجًا عن مجرد سوء الإدارةء فكيف به 
وهى ناتج عن تهريب من المهرّبين وتصدير من المصدَّرِينَ» ولقد كانت الصنادل تُسَافر 
مشحونة بالقمح إلى بورسودان وغيرها من المواني» تحت أنف الحكومةء متغاضية 
راضية! 
ثانيًا: عانى الشعب الأمرَّيْنَ في الحصول على قوته اليومي من القمح» فقد كان الإردب 
يباع في السوق السوداء بمبلغ يتراوح بين الخمسة والسبعة جنيهات» وكانت بلاد كثيرة 
لا تجد القمح حتى بهذا الثمن فثار أهلها وتظامّروا ضد الحكومةء ولا سميع» ولم 
تَحِدِ الحكومة العاجزة من سبيلٍ أمامّها إلا الخبز الأسود القاتم السواد تبيعه للأهالي 
E‏ حص :رن عور E‏ النارك نما آنا EE, SNE‏ 
فلَجّئوا إلى ملاذهم الأمين يطلبون القوت للجائعين. 
ولولا رحمة الله بهذا الشعب الرْمَق المسكينء وظهور محصول الذرة العويجة بوفرة 
في الصعيدء لما تلطَّفَتْ حدة الأزمة بعض الشيء» ولو أننا ما زلنا نأكل العيش الأسود 
وندفع له ثمنًا غاليًا لا يكاد يستقر حتى يتصاعد! 
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هذا عن القمح» أما عن السكر فحدّث ولا حرج» ار من محصوله الوفير 
الذي يكفي ا ا يوه فالسكن و حكن متكت تا کر 
الأقصايص والنوادر» وحتى أصبحت الأقة تَبَاع في الريف وغير الريف بأضعاف ثمنها 
المحدد بل أصبحت بعص البلاد محرومةٌ منه أصل والسعيد السعيد من يرزقه الله 
طلًا! ولقد لجأت الحكومة إلى الكوبونات» ثم اعترّمَتُ إلغاءهاء ثم عَدَّلَتْ ويِدَّلَتْ وسائل 

ا من غير ما أثر إلا استفحال الأثر. 

والزيت» أين أين الزيت» وأين العلاج الذي تعلن الحكومة من يوم إلى آخر أنها 
ستوجده» فلا تجده! 

والغازء والبنزين» والكسبء والغزل» كل هذه وغيرها محل الشكاوى الرة ولا علاج 
لها عند الحكومة الحازمة إلا زيادة التسعيرة المرة بعد المرة! مثلها مثل مَنْ يُعَالِج الداء 
الا تعره الذواء! 

وقد كانت النتيجة المحتومة لفساد الإدارة فساد الذمم» ويكفي يا مولاي أن يتجوّل 
جائل في البلاد أدناها وأقصاها ليرى بعينه ويسمع بأذنيه» مبلغ ما حل بالبلاد في هذا 
العهد المشئوم» فتاجر السكر وغير السكر من المواد الأولية الحيوية هو ذلك النائب 
القريب أو المقربء أو ذلك المأمورء أو ذلك الضابطء أو ذلك العمدة - وقد ضيطً البعض 
متلبسين - وما من سبيل إلى حظوة أو بعض ا إلا برشوة أى بعض الرشوة 
(وسأتناول هذا الموضوع بشيء من التفصيل في باب تفشي الوساطات). 


(ه-؟) الحاكم الاقتصادي 


ويحلو للنحاس باشا أن يكون حاكمًا اقتصاديًاء فوق كونه حاكمًا عسكريًاء فما من وزير 
يقوم بعمله الاجتماعي أو الاقتصادي إلا ويُّعْلِن للناس أن الفضل في كل صغيرة وكبيرة 
يرجع إلى الحاكم العسكري الاجتماعي الاقتصادي» أستغفر الله بل الحاكم العسكري 
العام» والاقتصادي العام! 

ولقد بِيّنْتُ في مقدمة هذه العريضة بعض الظروف والعوامل التي أَكْسَبَت النحاس 
باشا هذه العقلية الصغيرة الكبيرةء ويأتي في الصف الأول من هذه العوامل ما صَادَفَهُ 
مكرم عبيد من توفيق يسير في شئون التموين! فلا يكاد النحاس باشا يلقي خطبة في 
جماعة من الجماعاتء أو في إذاعة من الإذاعات إلا وتأتى على لسانه عبارة يؤخذ منها 
أمراك E‏ وفك معاد هما أن القداين :راشا كان مله اننا (الحكم ع 
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الآن المسئول الأول - والمسئول وحده - عن شئون التموينء وأنه هو ولیس مكرما 


الذي أَنْقَدَ البلد من المجاعة» ومن ناحية أخرى فإن مكرما هو الذي تَرَكَ البلد على حافة 
المجاعة! 

ئ الف و ا کی ا و 
ت مضو عن آل طن هن الج وان اوا كانت ون مج وا جال 
طبقا للبيان الذي ألقاه في مجلس النواب. 

ونا a o a e E‏ ترا قل ولول اق لزعل 
ككاثل نيه AAS SE‏ فل الزقاقم N‏ مخ يخم -زاولة أحه من E‏ 
اناا ا ا کے يكن الوذ را دی 
كدرة EE GARTEN EE‏ كمنا E‏ 
النداء. 

ويتؤه الأناك فين SN SE SAE E‏ مم هده 
ال سا اك بن وتر انها ر 


)١-١(‏ اقتراض قمح الحليفة 


أما عن اقتراض القمح من الحليفة فحسبي أن أشير إلى الخطابات الرسمية التي وَصَلَتْنِي 

من الموطفيق الاقتصاديين المختضين بالسفازة التريطافية: ففيها الدليل الحاسم الكازم: 
على أن النخاس باشا لم يكن له في مسألة اقتراض القمح من الحليفة أي شأن في الأمرء 
بل إن طلب اقتراضنا قمحًا من الكميات المعدة للجيش البريطاني إنما خطر لي في أثناء 
مداقسات ا ق حلسة من اتات الل الشتركة للموينفطليت ال حكيزانت 
الأعضاء الممثلين للسفارة وللجيش البريطاني في هذه اللجنة أن يُقرضونا عشرين ألف 
طن من القمح والدقيق المخصص للجيش البريظاني في مضرء وإلا فإن المجاعة تحل 
الاك ولخ دتمل الوؤارةمتمتوليقيا ونا ا خت يحقن التردد فق قول هذا اقات 
الجريء - وقد سَلَّمْتُ بجرأته لأنه يمَسٌ طعام الجيش المحارب - أعلنْتُ في الجلسة أني 
متأضطن إلى تقديم استقالني من الوزارة لرفعة رئيسها لأنى لا أتحمل مستؤلية تمويع 
البلد ولى لم يكن هذا «التجويع» من عملي» فوعد حضرات الأعضاء البريطانيين بالنظر 
ف الاي وإفادتى» وعقي: ذلك حاءاتن الطاب الاي وقاوية ۷ قران ةك 3547 من 
جات العا ميسو مجان الق اران ارات 
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عزيزي الوزير 

إجابة لطلب الحكومة المصرية كما أَعْرَيْثُم عنها معاليكم في جلسات التموين 

المشتركة (الإنجليزية المصرية) قد كلفني السفير بأن أَخْبرَكُم بأن القوات 

البريطانية مستعدة لأن تخصّصٌ احتياطيًا مكوّنَا من عشرين ألف طن من 

القمح أو الدقيق سدًا لحاجات المدنيين في مصر عند الضرورة ... إلخ. 

وأشار باقي الخطاب إلى الشروط التي تشترطها الحكومة الإنجليزية فيما يختص 
برد الكمية المقترضة من محصول القمح الجديد والسماح للشركة التجارية للمملكة 
المتحدة بتصدير عشرة آلاف طن من الأرز المصري وكيفية إعلان هذا القرض للجمهورء 
وِخُتِمَّ الخطاب بالعبارة الآتية: ۰ 


فهل توافقون معاليكم على نص هذا الإعلان؟ وذلك لأن السفير يرى أنه من 
امهم جدًّا أن يكون النص بالألفاظ المقترحة وتفضلوا ... إلخ. 
الإمضاء 


س. ا. إميسون 


أخطرت النحاس باشا بهذه النتيجة السارةء وكان هذا أول علم له بهاء وكان حينتذ 
معتكفا بمينا هوسء ونَشَّرَت الصحف حديئًا مني يتضمن المسائل المتفق على نّشرها طبقًا 
حادق حظاب الشفارة وتضات تق إليوم الدى نكر فيه حديكن في عراف الصباع أن 
كان النحاس باشا مدعوًا إلى وليمة في السراي الملكية دعي إليها السفير البريطاني أيضًاء 
وهناك أخبره السفير بمسألة القرض والخطاب الذي ا إليّ من السفارة (وكنت قد 
أخطرث النخائن اها يه هدد الأمين) فك الفخاس ياشاء ونا لم يكن السفان تة 
فى 'الرحل اف لخن ف اتان اا ها أن الكنية یھ 6 
ألف طن (وحقيقتها ٠١‏ ألقًا فقط) فخرج النحاس باشا وبادّرَ على الفور بالتحدث إلى 
الصحف عن قرض ال 5؟ ألف طنء وعن فَضْلِه العظيم في الحصول عليه؛ ولو أن قضل 
المسكين كان سماعيًا لا فعليًال! ولقد أشرت إلى هذه المأساة الخُلّقية الصغيرة في مقدمة 
هذه العريضةء ولولا أني عَلِمْتْ بالحديث المذكور قبل تشره وصَحَّحْتُ وقائعه بالاتفاق 
مع الأستاذ صلاح الدين بك لَنَشَرْتُ على الناس وقائع على لسان رئيس الوزراء لا تتفق 
مع الحقيقة ولا مع خطاب السفارة نفسه! 
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هذا عن ال ٠١‏ ألف طن الأولى» ولكني وجدت أننا في حاجة إلى كميات أخرىء ولا 
كان القمح يرد تباعًا للسلطة العسكرية وليس مخزونا في مصرء فقد طلبت إلى ممثلي 
الحليفة في اللجنة المشتركة أن يُقُرضُونا كمية أخرى من القمح فوعدوني بذلك عند 
وصول أول مركب لمصرء وفي ١9‏ أبريل سنة ۱۹٤١‏ جاءني خطاب من جناب المستر 
إمبسون وقد ورد فيه ما يأتي: 


غزيزي الباشا 

إشارة إلى خطاب معاليكم المؤَرَّخْ 18 فبراير سنة ١157‏ وإلى طليكم الأخير 

بأن تقرضكم كمية أخرى من القمح المستورد سدًّا لحاجات البلاد المصرية, 

کک احا ایک بناء على تعليمات السفير بأن القوات البريطانية 
مل بأن يكون في مقدورها أن تُقرضٌ الحكومة المصرية عشرة آلاف طن 

ا من القمح أو الدقيق بنفس الشروط السابقةء وأنها ستجتهد إذا كان 

هذا ممكنًا عمليًا بأن تَسَلَّم هذا المقدار قبل دخول محصول القمح القادم. 


لم أكتفِ يا مولاي بهذه المساعي المتعاقبة للحصول مئونةٌ الشعب من قمح الجيش 
البريطاني نفسه» بل إنني قبل خروجي من وزارة التموين طالبّتٌ بكميات أخرى, 
وجاءني فعلًا جواب من المستشار التجاري للسفارة بتاريخ ۷ مايى سنة ١157‏ (أي 
قبل خروجي من وزارة التموين بحوالي أسبوع) يخبرني فيه بقبوله إقراضنا عشرة آلاف 
طن أخرىء وبهذا يكون مجموع القرض أربعين ألف طن وفيما يلي نص هذا الخطاب: 


عزيزي الوزير 
إشارة إلى خطاب معاليكم المؤرّخْ 5؟ أبريل سنة ۱۹٤١‏ يمكنني الآن أن أَوْكّد 
لكم بناء على تعليمات سفير جلالته بأن القوات البريطانية قد أَمْكُنَها أن تجد 
سبيلًا لإقراض الحكومة المصرية عشرة آلاف طن أخرى من القمح أو الدقيق 
بنفس الشروط السابقةء في حالة احتياج الحكومة المصرية لهذا المقدار قبل 
دخول المحصول المصري القادم. 

وبناء على المخاوف الخاصة بالتقاوي اللازمة لمحصول الذرة الجديد فإننا 
نرى أن هذا القدر النهائي - ومقداره عشرة آلاف طن - يجب أن يشتمل 
حميية فل ا أن ی کی ما 5355 کی ھا ا 
الذرة إلى المواني المصرية قبل ٠١‏ مايو فيمكن تخصيصها للتقاوي. 


1١. 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 


وهذه العشرة آلاف طن الأخيرة تَجُعَلُ مجموع القمح المقترّض ٤۰١‏ ألف 
طن» وأكون ممنونًا إذا ما تفضلتم معاليكم فأكدتم لنا ما اثفق عليه بيننا بأن 
الإمضاء 


س. ا. إميسون 


وإذ ني أَرْفِقَ يا مولاي الخص الإنجليزي لهذه الخطابات الثلاثة لتتبينوا منها جلالتكم 
مَبلَّ اة هذا الرجل الذي يَشْغَل منصب رئيس حكومتناء والذي يجترئ على الحقائق 
والوتائق Es CNS E N aL‏ 
ويُشبع في نفسه حقدًا صغيرّاء أو حسدًا كبيرًا ضد زمیلهء دون وازع من نفسه أو من 
خجله! 
وثيِّتَثْ هذه المستندات الرسمية أمورًا ثلاثة: 
أولا: أن وزير التموين - أي مكرم عبيد - هو الذي اقترح وهو الذي اقترض القمح 
من السلطة العسكرية البريطانية» وأن النحاس باشا لم يكن صادقا فيما ادَّعاه لنفسه 
من عمل ليس من عمله 
ثانيًا: أن مجموع هذا القمح المقترض هو أربعون آلف طنء كما هو ثابت بخطاب ۷ 
مادق 
ثالنًا: أنه بعد خروج مكرم عبيد من الوزارة لم ينجح النحاس باشا وزير كل الوزارات 
في الحصول على طن واحد من الإنجليزء فلا هو تفاوّضٌ ولا هو اقترّضٌء كما ادَّعى 
ذلك كذيًا في البرلمان. 
وأبلغ من ذلككء فلولا أنني رأيت من واحب الأمانة للبلاد قبل خروجي من وزارة 
التموين بيومين أن أسافر إلى السويس في ١١‏ مايو لأشحن بنفسي إلى القاهرة والإسكندرية 
القمح الموجود في المراكب الإنجليزية لوقع النحاس باشا ووزير التموين الجديد في ورطة 
لا مَخْرَج لهما منهاء ووالفغل فقن وکت ق مركي بالمنويين: +180 طا أي حوالي 
٠١‏ إردب» أَمَرْتُ بشحنها في قطارين خاصّيْن استحضرتهما من القاهرة رَعْم 
صعوبات النقل» ثم تصادف وصول مركب إنجليزية إلى الإسكندرية تحمل حوالي 
إردب قمح وأذرةء فاتصلت بالسلطات الإنجليزية وأرسلت وكيل وزارة التموين 
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إلى الإسكندرية لاستلامها فورّاء فبلغ مجموع القمح الذي استلمناه ٤١‏ ألف إردبء 
ومجموغ الذرة حوالي ١9‏ ألف إردب» هذا فضلًا عن ٠١‏ ألف إردب كانت باقية في 
القاهرة؛ أي إن مجموع ما تركْتّه لوزير التموين الجديد 77 ألف إردب من القمح و5١‏ 
ألف إردب من الذرةء وهذا القدر هو كل ما وَصَّلَ إلى مصر في المراكب الإنجليزية - بل 
إن بعضه كان معدًا لتموين فلسطين - وما كان في مقدور الإنجليز أن يعطونا قمحًا 
غير الذي كان يَصِلّْهِم أو بأول لتموين الجيش البريطانيء فأين هذا يا مولاي من ادّعَاء 
النحاس المسكين من أني لم أترك لهم قمحّاء في حين أني أَخَذْتُ من الإنجليز كل القمح 
امعد لمصر وفلسطين, فضلًَا عن القمح الذي استحضرته من كوم امبو إلى القاهرة من 
المحصول الجديد الذي بدأ مبكرًا في تلك الجهاتء والمهم في ذلك كله أن النحاس باشا لم 
يحصل على طن واحد من القمح الإنجليزي غير القمح الذي اقترضته ووصل بالمراكب 
من بقايا القمح المقترضء ولم يكن لي أو له أو للإنجليز أنفسهم بطبيعة الحال سلطان 
على سير المراكب» ورغم ذلك فقد وفقني الله عند خروجي من وزارة التموين كما وفقني 
عند تعييني فيها إلى إنقاذ البلد من مجاعة محتومة» مشئومةء شاء النحاس أو لم يشاً. 
لم الله يا مولاي أنني لا أدّعي لنفسي فض ولكني أدفع عن النحاس تفضّك!ا 


)٤-٥(‏ تصدير ۸۰۰۰ طن أرز 
ولعل النحاس باشا إنما ادّعى ما اذَّعى لكي يُبَرّرَ سماحه للحليفة بعد خروجي من 
الؤارة تي اطق أرى الح أضان إليها ف انرا 

وق اة أن ا ا قرضونا العف (افترظرا أن ديعي عفر الفط آرة 
ولكني لم أجد من الأرز من البلاد ما يكفي حاجة التموين؛ حتى إنني أصدرت أمرًا بمنع 
الخلط بالأرز؛ ومن ثَمَّ لم يتيسر لي أن أسلم للإنجليز إلا ألفي طن من الأرزء ورَجَوْتُهِم 
أن يعفونا من القدر الباقيء فلم يسعهم إلا أن يُقَدّروا حرج الموقف ويستسلموا للأمر 
الواقع» ولكني لم أكد أخرج من الوزارة حتى سمح النحاس باشا للشركة التجارية 
الإنجليزية بتصدير ٠‏ طن من الأرزء وبدلًا من أن يجيء البرلان معلنًا اضطراره 
لهذا التسليم والاستسلام راح يطبل ويزمر قائلًا إنه إنما سمح بتصدير الأرز لأن الإنجليز 
ليوا نداءه فأقرضوا الحكومة قمحًّاء موهمًا أو متوهمًا أن هناك قرضًا جديدًا غير القمح 
الذي استلمناه» في حين أنهم لم يُقرضونا غير الأربعين ألف طنَّ التي أشار إليها جناب 
اتشان التجاري البريظاني في خطابه اللخيري: 
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ولكن النحاس باشا جعل من الضرورة فضيلة! وتَرَدّبَ على تصدير هذا القدر الكبير 
من الأرز أن ظَلّت البلاد تعاني أزمة حادة في الأرز منذ أول يونيو (تاريخ التصدير) 
حتى دخول المحصول الجديد في أكتوبر» وما ذلك إلا لآن النحاس باشا أراد أن يكون 
سبًاقا في إرضاء الإنجليز في ا قَدَّرُوا وجهة نظرنا فيه ولم يُصِرٌوا عليه. 

وهكذا يكتب التاريخ يا مولاي في هذا العهد الذي يأبى التاريخ إلا أن يُذْكره أو 
يذكره لیستنکره! 


(ه-ه) صفقات التموين للأقرباء والمقربين 
يا صاحب الجلالة 


إذا كانت للتموين ويلاته» فله أيضًا صفقاته؛ تلك لمجموع الشعب المرهق المسكين» وهذه 
للأقرباء والمقربين» وليس في مقدوري بطبيعة الحال أن أَحْصّر هذه الصفقات» فإن مثلها 
لا يمكن حَضْرٌه من باب التحديد» ولكني قد وَقَفْتُ على بعضهاء فلماذا هي وحدها تلوث 
العهد بأكمله» وإذا باليسير يدل على الكثيرء وإذا بالصغير يدل على الكبير! 


صفقات الأرز الجديد 
يا صاحب الجلالة 


لعل فضيحة التموين الكبرى هى تلك التى يتحدّث الناس عنها في مختلف المقاماتء 
وأعتررايها a‏ هده TO SE‏ 
مثيل في مصرء مما أعاد إلى الذهن بعض الفضائح الكبرى في فرنسا وغيرهاء وكان له 
وي مزعج ومحرج للمدنية والمتمدينين. 

ذلك أن بعض الأقرباء والمقربين لرجال الحكم في البلد قد عَقَدُوا صفقات هائلة 
كسيوا فيها عشرات - ولا أقول مئات - الألوف من الجنيهات استغلالًا لمحصول الأرز 
الجديدء وللإجراءات الشاذة التي اتّخَدَنها الحكومة الحاضرة بصدد هذا المحصول. 

فقد كان من المنتظر - جريًا على الخطة التي اتََعَنْهها الحكومة نفسها بصدد 
القطن ويصدد القمح حينما كنت وزيرًا للمالية والتموين - أن تحدد الحكومة تعن 
المحصول الجديد للأرز وهو بعد قائم على الأرض حتى يتسنى للزارع أو الفلاح أن ينتفع 
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من السعر الجديد» فلا يُضْطَّرٌِ إلى بي محصوله بسعر بَّحْس تسديدًا لما عليه من أموال 
والتةاماك يي كان دمن ا اك وكا من اا ص إن هة الك هة .هنذا ارا 
للطبيعي الذي لا بد منه صيانة للزراعة ورحمة بالزارعينء بل كان عليها فوق ذلك أن 
تلن كما أعلنا نحن أن كل تعاقد بالف هذا السعن بيبطل فغلة ودف :ولكنها لم تقل 
هذا ولا ذاك! لماذا ولأية حكمة؟ سنرى ويا لله مما سنرى! 

ظهر محصول الأرز الجديد في سبتمبرء والمتأخر منه في أوائل أكتوبر» وَأَدْخَلَهُ 
الزارعون في مخازنهم» ورغم ذلك لا تحديد للسعر ولا شبّه تحديد! بل على العكس, 
صدرت في هذه الأثناء قرارات من الحكومة تفرض ضريبة كبيرة على تصدير الأرز 
(حوالي 5 جنيهات على الشوال و50 جنيهًا على الطن) وكان مِنْ ادر هذه الضريبة التي لا 
غبار عليها في ذاتها أنها مَبَطَّتَ بسعر الأرز في السوق؛ لازدياد الكميات المتداولة واعتقاد 
الجميع أن المحصول الجديد سيكون من الوفرة بحيث يزيد على حاجات البلاد. 

وق هذه الأثناء لت الحكومة ساكنة من غين ما حرعة. فلم تغط تخطوة واهدة 
نحو التسعيرء وكان السعر القائم إذ ذاك يبلغ حوالي ثمانية جنيهات ونصف للضريبة. 

تتحرك الحكومةء ولكن الأصهار والأنصار تحركواء فمَشّوا في الأسواق يشترون 

الأرز بثمن بخس» ويذيعون بين الفلاحين أن الحكومة إذا ما رَفَعَت الأسعار فلن ترفعها 
إلا قليلاء مع أنهم كانوا يعلمون حِيِّدَ العلم أن الحكومة ستحدد التسعيرة الجديدة بثلاثة 

لست يا مولاي ألقي الكلام على عواهنه» فلقد أخبرني رئيش سابق للوزراء غرف 
بصدق الرواية أنه وَصَلَ إلى علمه قبل نشر التسعيرة الجديدة بحوالي أسبوعين أن 
الحكومة ستحدد للأرز سعرًا هو ثلاثة عشر جنيهًا للضريبة ... وقد كان! 

وما من شك أنه إذا كان هذا مبلغ عِلّم رجل بعيد عن الحكومة فكم يكون علم 
الأصهار والأنصار؟ إنهم ولا ريب من الراسخين في العلم! 

انتظرت الحكومة إذن وظلت منتظرة حتى النصف الثاني من شهر أكتوبرء وحينئذ 
نعل اكه 3ف السهميرة ا هع جد وو الاسكي أن را 
للضريبة! 

وكان الأصهار والأنصار - وغيرهم من الشطار - قد اشتروا الألوف المؤلّفة من 
أطنان الأرزء هذا بتسعة جنيهات وذاك بعشرةء وذلك بأحد عشر جنيهًا للضريبةء ولا 
كان السعر المحدد من الحكومة هو ٠١‏ جنيهًا للضريبة فقد كان معدّل ريُحهم في 
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الضريبة الواحدة من اثنين إلى ثلاثة جنيهات» ومجموع كسبهم في مجموع ما اشتروا 
عشرات الآلوف من الجنيهات. 


بعض صفقات 


ويشاء الله يا مولاي أن نقف على بعض وقائع معينة لا يأتيها الباطل من أمامها أو من 
خلفهاء فهناك شخص يُدعَى محمد إبراهيم فريد وكيل الأستاذين أحمد الوكيل وحنا 
فوزي (ومكتبهما معروف بين التجار والسماسرة بالمكتب نمرة ۴۲)» هذا الشخص عَقَدَ 
الصفقات الآتية من الأرز قبل ظهور التسعيرة الجديدة. 

فقد اشترى في ٤‏ أكتوير سنة ١957‏ من الخواجه ألفريد حسونة بالمنصورة ٠٠٠١‏ 
ضريبة من الأرز بسعر ١١‏ جنيهًا و٠٠‏ قرشا للضريبة الواحدة وتسليم محطات للشحن 
(أي بما يوازي ١١‏ جنيهًا بالمزرعة)» وبعد ظهور التسعيرة الجديدة بثلاثة عشر جنيهًا 
نارّع البائع في التسليم فأنذره الأستاذ حنا فوزيء شريك الأستاذ أحمد الوكيل بوجوب 
التسليم بإنذار بتاريخ 59 أكتوير سنة ١1547‏ محكمة المنصورة. 

واشترى أيضًا حضرة الوكيل عن الأستاذين حنا فوزي وأحمد الوكيل - قبل صدور 
التسعيرة  ٠٠٠١‏ ضريبة من السعيد أفندي وهبة التاجر بالمنصورةء و١٠٠6‏ ضريبة 
من حسن أفندي الوكيل بالسنبلاوين» و٠٠٠‏ ضريبة من أحمد أفندي البرعي ببلقاسء 
و١٠‏ ضريبة من محمد أفندي إسماعيل عوض ببلقاس» كما اشترى كمية من الأرز من 
الشيخ عوضين التاجر بشربين» وهذا بعض ما وَصَّلَ إلى علمنا من مصادره! 

وبعد صدور قرار الحكومة بتسعير الأرز جبريًا بسعر ٠١‏ جنيهًا للضريبة بالمزرعة 
صَدَرَتْ على الفور خطابات مطبوعة باسم أحمد الوكيل وحنا فوزي أَخطرَ بها البائعون 
بأن عقود البيع التي باسم محمد إبراهيم قد صار التنازل عنها لهماء وطولب البائعون 
بالتسليم. 

ا افون الاکن دة الفاجاة السيقة وان اة 'مكشوفة والكسارة 
مضموتة: قادو الفسليم : وتلكُتوا فيه وغنذقن سافن الأستان أحمد الوكل إلى التصورة 
وصحب سفره إعلان من جريدة البلاغ بتاريخ ٠٠‏ أكتوبر بأن الحكومة قد قَرَّرَتْ اعتماد 
جميع عقود الأرز المبرَمة قبل صدور التسعيرة الجديدةء رغم هذا أبى البائعون التسليم؛ 
فلم يكن من أحمد أفندي الوكيل إلا أنه هاج وماج وهدّد البائعين بمختلف أنواع التهديدء 
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ولكنهم أَيَوْا أن يعتقدوا أن الحكومة الرشيدة ستعتمد العقود السابقة على التسعيرة, 
وجابهوا الأستاذ أحمد الوكيل بذلك» معتمدين على سابقتي القمح والقطن. 

حينئن يا مولاي - وحينتذ فقط - اتَصّل أحمد أفندي الوكيل تليفونيًا أمام جماعة 
من زبائنه وغيرهم بحضرة صاحب المعالي فؤاد سراج الدين باشاء وطلّبّ إليه - في 
لهجة الواثق - أن يُصُدِر تصريحًا بأن الحكومة لن تلغي أصلًا أي عَقد من العقود التي 
أَبْرَمَتْ بيع الأرز قبل صدور التسعيرة الجديدة» سواء أكان الأرز قد سُّلَّمَ للمشتري أم لم 
بام 7 

وفي اليوم التالي يا مولاي - والتالي فقط - صَدَرَتْ جريدة الآهرام مُصَدَّرَة بحديث 
من صاحب المعالي وزير الزراعة فؤاد باشا سراج الدين» يعلن فيه التجارَ والزارعين 
بأن جميع صفقات الأرز من غير ما تمييز ولا تفريق ستظل قائمة محترمة من غير أن 
تَمَسَّهَا الحكومة بسوءء وأن عقود بيع الأرز التي عُقدَتْ قبل صدور التسعيرة الجديدة 
مطل افده وان تل التجكوعة شانوا مهما يكن فن مزجا ثم التسليه أم لم بت 

وزير الزراعة؟ وما شأن وزير الزراعة قي تحديد واعتماد العقود ا 
التصون؟ دهشن الثامن. يا مولي وظق. خسنو الظن متهم أن الحاكم العمكري :لا ين 
متدخل لمصلحة الزارعين والفلاحينء إن 39 يكن من باب الغيرة عليهم ففي القليل من 
باب الغيرة على سلطته العسكرية وسُمْعّته الشعبية» وقال بعض السذج: بل هي من 
سلطة وزير المالية. وفاتهم جميعًا أن أحمد الوكيل إذا ما قال فَعَلَء وإذا ما تدخل فقد 
دَخَلَ! 


يا صاحب الجلالة 


ا د وما صَحِبّ تَ هذا ا وتلذه من 5 5 من الشذوذ بن 
وكنت قد أعلنت في خطاب الميزانية أن الوزارة قَرَّرَتْ إلغاء نظام المتعهدين والوسطاء 
وإنشاء مخازن في كل المديريات لتوزيع السكر على تجار التجزئة» وفي هذا وفرٌ على 
الحكومة يبلغ حوالي السبعين ألفا من الجنيهات وضمان لتوزيع السكر على الأهالي من 
غير ما تخزين أو تهريب» وفوق ذلك فإنى لم أعلن هذا النظام إلا بعد الاتفاق مع شركة 
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السكر ممثلة في سعادة عبود باشا والمسيى سيانس» وهو اتفاق سَبَقَنّه مخابرات بين 
الشركة وموؤظطفي المالية الخخصية: 

ولكن فل خرو هن الوؤازة كاي اة وی ناه متو ا أنه ا 
مع الوزارة» ومعتذرًا تارة أخرى بأن الاتفاق عسير التنفيذء فلما وَاجَهْتُه بزميله المسيو 
سيانس أيّد هذا الأخيرٌ حصول الاتفاق معي ومع سعادة رسمي بك وكيل المالية» ولكن 
غنود افا صر فل عدم تن هذا الانفاى موكدا :كشن ته ومست هدا تغليها برقعة 
النحاس باشا نفسه» الذي شرب في اليوم السابق نخبه - على حد تعبيره ‏ وما أنا في 
ذلك إلا راوية» وناقل الكفر ليس بكافر. 

غضبت يا مولاي لهذه المحاولة المكشوفة, واتصلت بالنحاس باشا تليفونيًا أمام 
عبود باشا وأْخْبَرْتُه بما قال» فإذا برفعته هَبّن لبن على غير المعهود؛ ومن كَّمَّ فقد 
اضْطَرِرْتُ في آخر جلسة حَضَرْتّهها في مجلس الوزراء إلى الإصرار على وجوب الاستيلاء 
بأمر عسكري على إنتاج شركة السكر وتوزيعه بمعرفة الحكومة على النمط الذي فصلته 
في خطاب الميزانية وقوبل بالتحبيذ والتأييد من الوزارة ومجلس النواب معّاء ولكن كم 
كانت دهشتي إذ رأيت النحاس باشا يدافع عن نظرية عبود باشا ويتساءل عن الحكمة 
من إلغاء نظام المتعهدين والوسطاءء وأخيرًا بعد مناقشة عنيفة انتهى المجلس إلى الموافقة 
على اقتراحي بالاستيلاء على السكر وتوزيعه بالطريقة التي أَشَرْتُ إليها. 


- 
مار 


خرجت بعد يومين أو ثلاثة من الوزارة» وظللْت حتى آخر الشهر أَتَرَقب صدور 
الأمر العسكري بالاستيلاء ولكنه لم يصدر! 

وفي جلسة مجلس النواب المنعقدة في أول يونيو سألت معالي وزير المالية لماذا لم 
يَصَدّر أمر الاستيلاء حتى الآن» ويعد تهامس وتشاور بين الوزراء أَعْلَنَ رفعة النحاس 
باشا أن الأمر العسكري قد صدر وأنه وقعه أمس (أي في ۲۱ مايو)» دهشت يا مولاي 
ودهش كثيرون من النواب لهذه المفاجأة وتساءلنا كيف يصدر الأمر العسكري دون 
أن يُنْشَّر في الصحف» ولكني قلت في نفسي لعله نْشِرَ في الجريدة الرسمية ولم تتمكن 
الصحف اليومية من تشره بعد. 

غير أني رجعت إلى الجريدة الرسمية الصادرة في "١‏ مايى فلم أجد هذا الأمر 
العسكري المزعوم» رغم أنه قد صدر في نفس اليوم أمر عسكري رقم 515 بإمضاء 
مصطفى النحاس بتعيين مراقب للنشرء فقلت لعل الأمر تأر إلى اليوم التالي» ولكني 
وَجَدْتْ عدد أول يونيى خلوًا منه» كما وَجَدْتُ للعدد ملحقا وملاحق ليس فيها أية إشارة 
للأمر العسكري المزعوم» أو الموهوم! 
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فقلت لعله صدر في اليوم التالي للتاليء ولكني رجعت إلى عدد ۲ يونيو فإذا هو 
عدد خاص يشمل أمرًا لمصطفى النحاس صادرًا بتاريخ ۲ يونيوء فعجبت يا مولاي كل 
العجب كيف يُنْشّر أَمْر تاريخه ۲ يونيو ولا يُنْشّر أمر الاستيلاء على السكر وتاريخه ٠١‏ 
مايو! وكيف صَدَرَتْ أوامر عسكرية وإدارية أخرى بتاريخ "١‏ مايو وأول يوني ونشرّثْ 
جميعها ولم يُنْشّر الأمر العسكري المزعوم صدوره في "١‏ مايو؟ 

وأخيرًا طلبت الأعداد التالية» فإذا بي أرى في عدد ١‏ يونيو الأمر العسكري الصادر 
في "١‏ مايو! 

عجبًاء أليس هذا تزويرّاء بل فلنكن رحماء ونَصِفَهُ بأنه تزييف رسمي للحقائق 
الرشعية من هيت ةا ۰ 

وتفصيل ذلك هو أنني حينما سألت الوزارة في جلسة أول يونيو عن الأمر العسكري 
بالاستيلاء على السكر لم يكن هذا الأمر قد صَدَرَ فَادَّعَوَا كذبًا أنه صدر أمسء ثم عادوا 
إلى مكاتبهم في اليوم التالي ‏ أي في يوم ۲ يونيو - وبادَرُوا بوضع الأمر العسكري 
وتوقيعه ثم أرسلوه للمطبعة» فنشر في الغد» أي في يوم ۲ يونيوء وأرّخوه بتاريخ ۲١‏ 
مايوىء وبهذا صَدَّرَ الأمره وافتضح الأمر في وقت معًا! 

ولم يكن هذا التزييف مجانًا يا مولاي» فإن حِكْمَتَه ظَهَرَتْ على لسان وزير المالية 
حينما أعلن في البرلان أنه يخالفني في طريقة التوزيع» وأنه سيعود إلى نظام تجار 
الجملة ونصف الجملةء ولو أَنْصَفٌ لقال نظام الوسطاء والمتعهدين! 

وهذا النظام - نظام الوسطاء والمتعهدين - هو السر كل السر في أزمة السكر 
التي ظَلَّثْ قائمة حتى الآنء فضلًا عن فوضى التوزيع التي يتحدث بها المتحدثونء 
وسأبين يا مولاي في موضع آخر كيف أدَّى هذا النظام إلى تفشي الرشوة بين الموظفين 
وغير 0 وكيف أصبح بعض النواب ورجال الإدراة من وسطاء السكر والموزعين! 
وحسبي أن أذكر هنا بعض الوقائع الرسمية للتدليل على المحسوبية في صفقات السكر. 

فقد نَشَرَت الصحف أسماءَ تجار الجملة في القاهرة الذين عُهِدَ إليهم بتوزيع السك 
ذا من بينهم هذا المحسوب وذاك لجسو وفي مقدمتهم أحد أقرياء وزير الماليةء فقد 
أغطِي فا بالك طن :دن الك راز أي ذل هذا الحديد زهو فى وة 
الوفد بالأزبكية ... إلخ ... إلخ. ١‏ 

وفي الشرقية نسيب قريب لرفعة النحاس باشا - هو حضرة النائب المحترم حسين 
أفندي فهمي زوج كريمة صاحب العزة عبد العزيز بك النحاس - فهو متعهد توزيع 
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السكر والدقيق» وتحت يدي صورة مستند (أرفقه مع هذا) يتبين منه أن حضرة حسين 
أفندي فهمي صُرِفَتْ إليه كمية من السكر بوصفه متعهدًا للجيشء وقد صرفت له هذه 
الكمية من السكر الوارد لبندر الزقازيق والمخصص له. 

وهذا نص المستند: 


حضرة سكرتير الغرفة التجارية بالزقازيق 


مديرية الشرقية: مكتب التموين. 


متك روس: شقن زاعم: .. سكن كنس ١‏ شك ماكينة 
حسين بك فهمي (متعهد الجيش) 0 0 ٠٠١‏ 
عمدة القنطرة 0 ۱۰ ۲ 


نأمل صرف كمية السكر الموضحة لحضرتي المذكورَيْنَ بعد قيامهما بدفع 
القن سمي التسميزة ارت م الرسالة الوا رد لر اف 
وتقبلوا تحياتي. 
توقيع 
مدير الشرقية 


ولحضرة النائب المحترم حسين أفندي فهمي تعهد آخر أهم وأدسم» هو تعهّد 
الدقيق» فقد سُمِحَ له بأن يأخذ الدقيق المرتّب لكثير من المحلات التجارية بالسويس 
والإسماعيلية ومصر لبيعه خبرًا لعمال الجيشء وقد فْتِحَ في هذه المنطقة ومنطقة الشرقية 
أكثر من خمسين مخبرًاء ويقول العارفون بأنه يُحَصَّل في اليوم من تعهداته هذه حوالي 
داف EGER‏ لين من الكلراك ب وين OE‏ كر 1ن وك 
على بطاقته أنه محام ومتعهد للجيش - هذا فضلًا عن نيابته عن الأمة التي يمت إليها 


بسيب وبنسب. 
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نزاهة الحكم 


وأخيراء فإن تحت يدي مستندًا آخر بإمضاء حضرة النائب المحترم خليل بك الجزار 
(عديل النحاس باشا) بتاريخ ١/١١‏ / ١٤۹٠ء‏ وهو عبارة عن «توصية» لوكيل التموين 
السابق حضرة صاحب العزة محمود بك عزمىء وقد كُتِيّت التوصية على ظَّهْر خطاب 
من مدير المنوفية إل وزير المالية: ميا الطلب المقدّم من حضرة أحمد مضطفى علي 
أفندي التاجر بشبين الكوم للحصول على كمية من السكر قدرها ٠٠٠١‏ طن لتوزيعهاء 
وفيما يلي نص توصية خليل بك الجزار: 


عزيزي محمود بك عزمي 
بعد التحية» أرجو تسهيل مأمورية الحاج أحمد مصطفى علي الذي تعرفونه 
جيدًاء وسرعة تنفيذ خطاب المديرية الموضح صورته باطنه» ولكم الشكر 
مقدمًا. 
وتقبلوا فائق الاحترام. 
إمضاء 
خليل الجزار 
25 


وقد كَرَضُ سعادة وكيل التموين السابق هذا الخطاب عل فلم أنه EARS‏ 
لتعارْضِه مع خطتي في إلغاء نظام التعهد والوسطاءء ولكن هذا الخطاب كغيره يدل على 
كيفية سير الأمور وعقد صفقات التموين في هذا العهد» أن وكيل التموين المنتدب (عزمي 
بك) فقد أحيل على الماش عقب خروجي من الوزارة لأنه رغم كفياتة لم تكن له من 
المؤهلات ما يلزم لتسهيل الصفقات! 


رسا عطاء كبير عن الخشب (وكمية هذا الخشب تبلغ حوالي ٠١‏ آلاف طن بسعر ٠٠١‏ 
قرشا للطن) على أحد التجارء وهذا تنارّلَ عنه للأستاذ أحمد الوكيل وحنا فوزي» فطلب 
الأخيران إلى مجلس السكة الحديد إعطاءهما مهلة لإتمام توريد الصفقةء وعَلِمُتٌ أن هذا 
التنازل قد تم في مقابل مبلغ كبير دَفَعَهُ الأستاذان لصاحب العطاء. 
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وحَدَتَ بعد ذلك أن رأى الناس الأشجار تقطع في شارع العجوزة بضواحي 
القاهرة ... ولولا تدخّل حضرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد علي لجَرّدَ الشارع من 
جم أشجاره ركان اللشروع ى تطح هذه الأشجار ينا عل مذكرة ن وزازة الأشفال 
ترمي إلى بيع الأخشاب لمن يشتريهاء ومن يشتريها سوى أحمد الوكيل؟ 

وكذلك باعت وزارة الأوقاف كميات كبيرة من الأخشاب اقَتْطْعَتْ حديئاء وكان في 
مقدمة المشترين حضرة النائب المحترم أحمد الوكيل وشريكه, وحكمة هذا الشراء هي 
تمكينهما من توريد الخشب للسكة الحديد حسب العطاء والربح من ورائه ربمًا فيه 
E‏ 

وبما أنى لم أطّلِع على مستندات هذه الصفقات واستقيت معلوماتي عنها من مصادر 
عليمةء فإني أتشرف بعرضها على مقامكم السامي لتأمروا بتحقيقها إذا تفضلتم فشكتم. 

هات خفعات أخرى را مولاي عا ان الق اهو هان اة 
حضرات النواب الذي ينتمون بصلة القرابة إلى أحد الوزراء وكذلك صفقات خاصة 
بأحمال التبن لقريب من أقرباء الوزراءء وأخرى خاصة بالسماد والورقء ولكني لم أشأ 
أن أعرض لها تفصيلًا لعدم حصولي على مستنداتها. 


صفقات الجلود 


ومع أن الجلود ممنوع تصديرها بقرار من مجلس الوزراء نفسه (وقد أشرت إلى ذلك 
فيما تقدّم)» فقد عادت الوزارة فيما يظهر إلى السماح بتصدير الجلود ورغم القرار 
المذكورء تحقيقًا لصفقات ووساطات» وقد روى لي أحد حضرات النواب كان أخيرًا يزور 
أحد وكلاء الوزارات» وسّمعَه يتكلم في التليفون معترضًا على السماح بتصدير الجلود 
رغم القرار الرسمي بمنعه! 


اخخصاض نة ف وو الو ا ل ف ر عا معان وور الأشفال» ر 
الك الك ا تصويحاك. بكميات رن عا إل ربكن ممضرات ووا 


والأقرباء والأنسباء وفي مقدمة هؤلاء الأخيرين حضرة صبحي أفندي الشوربجي وأخوه 


1 


نزاهة الحكم 
وبعض ذوي القربى لوزيري الأشغال والزراعة كمحمد بك عرفان وغيره» وقد أغطوا من 
كميات الأسمنت ما يعادل المخصّص لدينة بأكملها. 


ا 
٠‏ الف جنيه 


واط ون لقره ليان E‏ سيك E‏ لق إل اده 
البنوك ليقبض شيگاء فلما تباطأ الموظف المختص في صَرْف الشيك ليراجع الرصيد جريا 
عن اام ای کا حصي ته واي :| لو وات و اک موا 
هذه المعاملة» وهو الذي ربح في عام واحد ثمانمائة ألف جنيه! ولا يسعنا إلا أن نؤيد 
U as‏ أي رداق E SES‏ 

هذا يا مولاي قليل من كثيرء وقد عنيت أول ما عنيت بذكر الدليل على هذا القليل, 
وفنا بها يعني ضفن كل ففضيل؛ إن خر ل الال قا می کو کول القن تين 
يها البلا ا لقت کول نرافة الحكم هوا ا5 ك سواد وسوا `“ 


3 الفرع السادس: تفثى الوساطات وتفثى الرشوة معها فى الصفقات 
التجارية والوظائف الحكومية وإلغاء الأحكام العسكرية وتعيين العمد 
وفصلهم. بل وقبول الطلبة في المدارس 


يا صاحب الجلالة 


يعلم الله والمصريون - وغير المصريين أيضًا مع بالغ الأسف - أن كل محاولة لتصوير 
الهاوية التي انحدرت إليها سمعة الحكم في هذه البلاد على يد الوزارة الحاضرة: إنما 
هي محاولة قاصرة لا يمكن أن ترقى - أو على الأصح تهبط - إلى المستوى المروّع 
الذي يُحِسّه الناس ويشهدون عليه شتى القرائن وعديد الظواهر! 

ولعل أخطر هذه الظواهر وأفجعهاء يا مولاي» ذلك اللغط الذي يكاد يكون إجماعيًا 
- يستوي فيه المتعلم والجاهل؛ والكبير والصغيرء والحزبي والمحايدء والحضري والريفيء 
والموظف والتاجر - حول الواسطات والشفاعات» وسيطرتها على الدولة بشتى فروعهاء 
إلى حدّ تضاءلت إلى جانبه كلمة القانون والنظام» وأصبح كل حديث عن مصلحة تُقَضَىء 
أو صفقة ثَيْرَمُ أو حق يُطْلَبُ» مقترنًا بحديث الرشاوى والمساوماتء وما ينبغي أو لا 
ينبغي أن يتذرع به طلاب المصالح والحاجات! ١‏ 
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E E‏ خولدي» انس جني اران E‏ تسوه 
لو إلى ك ككل يفص اليف الغروفة لمن جار اه إل كطزرة الحان: 
رغم قيود الرقابة وأغلالها الثقال» وقد تدَّرَعَثْ مجلة المصور بأسلوب فكاهي سمج لها 
بالاشارة إل ذلك ANE A a‏ 


كل من له حاجة في ديوان أو مصلحة ويوسطك فيها لترجى وتسعى وتقنع 
ينتهى داتمًا حديثه بمحفظته؟! 

Az 

- لاء دول بس مصاريف الأوتوموبيل و«مصاريف الأوتوموييل» هذه 
تصل تارة إلى ٠٠‏ جنيهًا وترتفع تارة أخرى إلى ٠١٠١‏ جنيه! 

الذين يعرضون عليك الآن «مصاريف الأوتوموبيل» هم الأغلبيةء شاع في 
الأذهان أن كل عمل بأجرء فإذا أَحْرَجْتَ من يعرض النقود ودافعْتَ عن نفسكء 
وعن سمعتكء وعن كرامتكء بدا له أنك تمزح؟! فإذا اشتددذتَ معه وأفهمته 
بالمنطق أنك لا تقبل فلوسا غمزك غمزة فنية وهمس قائلًا: استعملها. فلان 
بياخد وفلان بياخد. 

هذا الداء الاجتماعي وهو داء عض الرشوة استفحل أَمْرُهء والأذهان 
المريضة التي لا تقبل إلا هذا الاعتقاد عمَّتَ وشاعت في هذا البلدء حتى المثقفين 
الملتخرجين من جامعات أوروبا يعرضون فلوسًا. 

لا حول ولا قوة إلا بالل ... 


ولست أريدء يا مولاي» أن آخذ بهذه الأقوال كلها أو بعضها على إطلاقه» وقد كان 
لي أن أستند إلى الحديث الشريفء «ألسنة الخلق أقلام الحق» وإنما أتشرف في هذا الصدد 
بتسجيل حالة نفسية ومعنوية سائدة بين الأمة على اختلاف طبقاتهاء وهي حالة لا 
شرف القائمين بالحكم بل تلقي عليهم مسئولية خطيرة جديرة بالمؤاخذة والحساب 
العسير. 
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نزاهة الحكم 
)١1-5(‏ عقد سمسرة بمبلغ ٠٠١‏ ألف جنيه 
ولعل من أبلغ الأمثلة في إبراز النظرة السائدة إلى أساليب الحكم وسمعته في هذا العهد 
أن رجلا من كبار رجال الأعمال تعاقدَ مع سمسار على صفقة (وصورة العقد في يدي 
أتشرف بِضَمهًا إلى مجموعة الوثائق والمستندات المرفقة بهذه العريضة)ء وبمقتضى هذا 
العقد يتعهد السمسار لرجل الأعمال المشار إليه» وهو أحد أصحاب البنوك ... بماذاء 
يا مولاي؟ بالسعي لدى الحكومة المصرية للحصول على إذن بتصدير كمية تتراوح بين 
خمسة آلاف وعشرين ألف طن من الأرز إلى الخارج» ثلاثة أرباعها إلى تركيا وربعها إلى 


سوريا! 
وفي أي مقابل؟ في مقابل خمسة عشر جنيهًا عن كل طن يُصَّدَّر إلى سورياء و٠٠‏ 
جنيهًا عن كل طن يُصَّدَّر إلى تركيا! 


وبعملية حسابية بسيطة يتبين أن مجموع السمسرة التي يتناولها السمسار المحترم» 
أو على الأصح متعهد الترخيصء بمقتضى العقدء يصل إلى 550-٠٠0‏ جنيه؛ أي نحو 
نصف مليون جنيه! 

فهل توجد حكومة أخرى في الدنيا غير حكومة النحاس باشا يتعهد السماسرة 
بالحصول منها على ترخيصات على هذا المثال؟! 

وهل يصح في عقل أحد أن تَقَدّر السمسرة بمثل هذا المبلغ الجسيم لكى يستولي 
عليها السمسار وحده» أو أن هناك عنصرًا خفيًا من عناصر التقديرء نو ار اف 
يعلم أن لا بد منْ دَفع مبلغ أو مُبالغ جسيمة لأصحاب الشأن أو النفوذ للحصول على 
أذون التصدير؟! 

على أن أقل ما ينطوي عليه تبادل عقود من هذا القبيل في عهد النحاس باشا 
ووزارته. هو أن شئون الدولة الخطيرة. كالتصديرء قد أصبحت هدقا للسمسرة بأضخم 
المبالغ» كما أصبحت مطامع الطامعين في طارئ الثراء على حساب الإجراءات الحكومية 
شينًا عاديا لا يتجاوز حدود الميسور والمألوف! 
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الكتاب الأسود في العهد الأسود 
(5-؟) المكتب نمرة ٠‏ 


هو مكتب الأستاذين أحمد الوكيل وحنا فوزي بشارع سليمان باشاء وهو محور النشاط 
الاقتصادي في هذا العهد! 

وكيف لا يكون الأمر كذلكء يا مولاي» وقد رأى الناس أحد الشبان من صغار 
الموظفين, الذين لم يُعْرَفُوا يومًا بثروة موروثة أو مكسوبةء ولم يشتغلوا يومًا أو بعض 
يوم في تجارة نافعة أو كاسدةء يظهر على مسرح الأسواق فجأة حين يظهر زوج 
شقيقته على مسرح الحكم» فإذا الموظف الرقيق الحالء أحمد أفندي الوكيل» يترك 
وظيفته الحكومية الصغيرةء ليقفز سلم الثروة الطارئة» في شهور معدوداتء باعتباره 
تاجرًا يُشَارُ إليه بالبنان» وخبيرًا في شئون التموين والتصدير والحراسة» ولا يجود بمثله 
الزمان! 

كيف لا يذهب الناس بسمعة الحكم كل مذهبء يا صاحب الجلالة» وهم يشهدون 
في كل يوم» وفي كل مجال تجاري أو غير تجاريء عملا من أعمال الوساطة أو التصدير 
أو التوريد أو التموين باسم أحمد الوكيل تارة» وباسم «أحمد الوكيل حنا فوزي تارةء 
وباسم أحمد الوكيل صبحي الشوريجي ثالثة» أو باسم قريب مَقَرّب لهذا أو ذاك الوزيرء 
وهكذا إلى آخر الأسماء والمسميات؟! 

ولعل زيارة إلى المكتب نمرة ٠۲‏ - الذي يَقصِد إليه القاصدون - تكفي في إبراز 
الخ الذي اله تقض 

فإذا قال قائلهم: إن كل ما شاع وذاع» وزلزل الأسماع» عن سمعة الحكم ونزاهة 
الحكام ليس إلا ضريًا من أكاذيب الكاذبين وأوهام الواهمينء وإذا ما ذَهَيّنا مع هذا 
القائل إلى أبعد ما يُُفتّرض من فروضء فهل يقع اللوم على المحكومين وهم يرون بأعينهم 
مثل هذه المظاهر الواضحة: والشواهد الفاضحة على استغلال النفوذ بأسوأ معانيهء أم 
اللوم على أولئك الذين عملوا - وما زالوا يعملون - على جَّعْل سمعة الحكم مُضغة في 
أفواه المصريين والأجانب على السواء؟! 

على أن هناك بعض وقائع - وليس من الميسور بطبيعة الحال في مثل هذه الظروف 
إلا الوقوف على بعضها - تَدُلُء بل تقطع باستغلال النفوذ وتفشّي وساطة هذا المكتب 
وغيره من المكاتب - أو هذا القريب وغيره من الأقارب - للحصول على الثراء هينًا لينًا 
بلا عناء! 
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نزاهة الحكم 
(-؟) تصريحات السماد 


ومن هذه الذائعة الشائعة ما يتناقله كيار المتصلين بالزراعة عن أعمال السمسرة للحصول 
على تصريحات بنقل السمادء وبيعه بأسعار عالية تتجاوز أسعاره الرسمية بكثير» وليس 
أدل على ذلك من أنه من بين الماكة ألف طن من السماد قد صرح بنقل ۲۷ ألف طن؛ أي 
۷ مع أن المفروض أن النسبة كانت لا تزيد على 5“ على أكثر تقديرء ولكن الحقيقة 
المرة هي أن بعض من صُرّحَ لهم بالسماد أخذوا كميات تزيد على حاجتهم لكي يتجروا 
بهاء فكانوا يبيعون السماد بواسطة هذا المكتب وغيره من الوسطاء بأسعار تراوَّحَتْ 
بين الخمسة والسبعة جنيهات للشوال؛ أي بأكثر من ضعفي السعر المحدّدء بل إن بعض 
السماسرة كانوا يدّعون أنهم يبيعون سمادًا لبعض أصحاب المعالي الوزراء! 


(5-7) حراسة أحمد الوكيل على تركة بمليون جنيه 


وكما اقتحم أحمد أفندي الوكيل أسواق التجارة والصناعةء والتصدير والتوريد» ولم 
تَسيق له خبرة أو دراية أو دراسة» أو صلة قريبة أو بعيدة بشئون المال والاقتصادء 
أصبح الناس فإذا الأيام تكشف عن جانب آخر من جوانب خبرته التي ظهرت فجأة على 
عهد نسيبه صاحب المقام الرفيع» وهى صلاحيته لأعمال الحراسة ۳ أضخم التركات! 

أجل يا مولاي» فقد عبن أحمد فقون الوكيل منذ بضعة أسابيع حارسًا على تركة 
تُقَدّر بنحى مليون جنيه. وهي تركة يوسف سلامة» التي يتنازعها الأخوان سلامون 
وابرامينو سلامة من جانب» وبنات صاحب التركة من جانب آخرء ويُقَدَّر إيراد أحمد 
الوكيل من هذه الحراسة بعدة آلاف من الجنيهات في العام! 

وقد يُعَنّ من حُسْن المصادفات وحدها أن يكون الحارس السابق الذي يخْلّفه أحمد 
الوكيل في حراسة هذه التركة الضخمة صاحب المعالي فؤاد سراج الدين باشا وزير 
الزراعة الحالي! ولو قد يبرر أستاذ هذه التركة إلى معاليه أنه من كبار المزارعين والمالكين. 

ولكن» ماذا عسى أن يقال في تبرير اختيار أحمد أفندي الوكيل لهذه الحراسة 
الكبيرة؟! ويماذا يمكن أن يُعَلّل المعللون اتفاق الأخوين - بعد خلاف سابق - على هذا 
الاختيار السديد السعيد! 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 
(0-1) لماذا؟ ولماذا؟! 


أهي خبرته الزراعية؟ كلاء فإن حضرته لم يكن من أصحاب الدراية» ولا الهواية الزراعية 
في يوم من الأيام! 

أهي كفايته الإدارية؟ لا أعتقدء فإن حضرته لم يصل في سلك الوظائف الإدارية إلى 
أكثر من وظيفة متواضعة في سكرتارية مجلس الشيوخ! 

أهي مؤهلاته القانونية؟ لا أظن» فإن حضرته لم يلتحق بكلية الحقوقء لأنه لم 
يحصل إل على شهادة التجارة المتوسطة. 

لماذا إذن كان اختيار أحمد أفندي الوكيل في هذا الزمان» وفي حاضر الأوان» دون 
سواه من خلق الله المزارعين أو المالكين أو المتعلمين أو الخبيرين في أنحاء البلاد! 

هي الرغبة في استغلال نفوذه أو على الأصح نفوذ من إليه كصاحب الرفعة رئيس 
الوزراء وغيره؟ أهى السعي للحصول على مصلحة أو مصالح معينة في الحكومة؟ أم هو 
الأمل في استصدار فتوى لتأييد وجهة نظر دون غيرها! أو لعلها وسيلة لتيسير الحصول 
على ترخيصات أو تصريحات أو غيرها مما يقتضي التقريب والزّْلْقَى إلى ذوي الجاه 
والسلطان! ١‏ 

هذه هى الأسئلة والفروض التى لا يخطر غيرها بالأذهان» حين يعلم الناس بتعيين 
ER aS‏ احمه الوكل كروي الس كين [حكد الوكيل حمل توك A‏ 
كهذه تبلغ مليون الجنيهات! 


(1-1) شركة المحتسب الأعظم 


أجل يا مولاي» هي شركة صاحب المعالي أمين عثمان باشا رئيس ديوان المحاسبةء أو 
الحصيت الط كما أران أن يشمن فة ف هذا امن الذي تسودة روح الالال 
بل روح الاستغفالء بلا رقيب ولا حسيب! 

فقد كان أمين عثمان باشا يدير شركة للتصدير والتوريدء ألّفها بالاشتراك مع أحمد 
عبود باشنا وفرغلي باشا وغيرهما من التجان وال ماليين, فلما عن ريسا لديوان المحاسبة 
- وهي وظيفة وَضِعَتْ في مستوى منصب الوزارة - أصبح من المتعيّن عليه أن ينقطع 
عن كل عمل تجاري» ويستقيل من عضوية الشركات ومن بينها مهمته في مجلس إدارة 
بنك مصر كمندوب للحكومة. 
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نزاهة الحكم 
(7-/7) ولكن ماذا حدث؟ 


حدث أن رأى أمين باشا منْ حَوْلِهِ طوفانًا من أعمال الاستغلالء وابتزاز الأموال» من 
طريق استغلال النفوذ» حتى أصبح بعض صغار الموظفين الشبان كأحمد أفندي الوكيلء 
أغنياء أثرياء في أقل من عام» ويظهر أنه شق عليه أن يقنع بوظيفته؛ ويتخلى عن شركته. 
بينما الفرصة أمامه واسعة يانعةء لمسايرة العهد الحاضر وأصحابه في استجماع الثروةء 
واستعجالها من طريق الاستغلال الحكومي المفضوح. 

بارع أمين عتمان افا واليتضدن قراو تون حملن لوو بالزافقة عن تان 
شركة مصرية للتصدير والاستيرادء أكثر أعضائها هم أعضاؤها السابقون» مع استثناء 
خفيف لطيفء هو إبدال اسم أمين عثمان باشا باسم السيدة المحترمة زوجته الفاضلة! 


(6-7) إخفاء الأسماء 


وأذاع مجلس الوزراء بين قراراته هذا القرار» فلما أرادت الصحف نَشرّهِ كانت التعليمات 
قد سَبَقَتْ إلى الرقباء بأن ينشروا نبأ تأليف الشركة ويَحْدَروا إذاعة الأسماء! 

لماذا؟ لأن نشر الأسماء بطبيعة الحال سيؤدي إلى تساؤل الناسء بل إلى تنبيه 
اا :إل ها شكال عدن ا ا شاكوه سان راضة فاق معن مير 
مظاهر استغلال النفوذ للكسب والثراء! 

وليس هناك ما هو أسطع وأوقع في إثبات هذه التهمة الخطيرة من هذا الحظر 
الذي فرضّتَه الرقابة على أسماء شركة أمين عثمان باشاء رغم إذاعة قرار تأليفها متضمنًا 
أسماء أصحابها في صلب قرارات مجلس الوزراء! 

ومن هو أمين عثمان باشا الذي يدير الشركة باسمه أو باسم السيدة المحترمة 
قرينته من بعده» وهي كما قلت شركة للتصدير والاستيراد تحتاج في أعمالها وتجارتها 
الا رجالها ا اوهو ا 

هو رئيس ديوان المحاسبة وصاحب النفوذ الأول أو الثاني - لست أدريء أو لعلي 
أدري - في عهد الوزارة الحالية! 

فهل من حاجة إزاء مثل هذه الحالة الصارخة إلى شرح أو تعليق؟! 
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الكتاب الأسود في العهد الأسود 
(9-5) مكتب محام ومتعهد للجيش 


وهذا يا مولاي مكتب محام شاب آخر من ذوي الحظوة؛ لأنه من ذوي القربى» وهو 
حضرة النائب المحترم 55 فهمي أفندي زوج كريمة حضرة صاحب العزة عبد العزيز 
النخاس بك شقيق :ركيس: الوززاء» :وقد كان محامهًا بزاقن متفين في .ينك التسليف» 
فرُّفِعَ راتبه بعد انتخابه عضوًا بمجلس النواب» ولم يلبث حتى فَفَنّ به ميدان التعهدات 
والتوريدات والوساطات إلى مراتب الثروة الطارئة المفاجئةء فإذا هى يفتتح مكتبًا ويطبع 
«بطاقات» يُعْلِنُ فيها أنه «محام ومتعهد الجيش»! 

اذكه يده حول خصسي منهروا ق مديوية الفتزفية لك الات ال رضت 
من لار وا لت دون ك سرا ق اتدل آي الكو وأعظية الخضركه! روف حتفت 
بالإشارة إلى ذلك في باب صفقات التموين ودَگرث ما تيسر لي من مستندات). 

أما وساطاته وشفاعاته فهي محل الحديث في مديرية الشرقية بوجه خاصٌء ويَذْكُر 
أهلها في هذا المقام أسماء تجار بالمديرية صَّدَرَتْ عليهم أحكام عسكرية بالسجن ثم 
أله أى فقث إل اتقامات النسيظة يمسي كد كله ورا ك 

وق هذه الفثرة الوجيزة من الزمان 'انتطاع: الحاكى النايه ضاحب الونساظات 
والتعهدات أن يشتري قدرًا طيبًا من الأطيان. 1 


)٠١-57(‏ الأحكام العسكرية 
وإذا كُنْتُ قد أَشَرْتُ إشارة عابرة يا مولايء إلى ما تَلُوكُه الألسنة بشأن بعض الأحكام 
العسكرية؛ فإني أرى حتمًا علي أن أشير إليها مرة أخرى إزاء ما تفيض به الأحاديث 
ن تدخ يعض ذو النفوة. من المهامين الراب والشيوخ الوزاريين لذى "الساطات 
المختصة» والوصول من هذا الطريق إلى تعديلها أو إلغائها أو وَقف تنفيذها إلى حدٌ أثار 
اللغط والشكوى حتى بين رجال القضاء أنفسهم. 

ومن الوقائع التي ذرْوَىء أن تاجرًا من تجار الجواهر حُوكمَ لتهريب جواهر قيمتها 
ألوف من الجذيهات» وبينها خاتم واحد يقد بمبلغ ألفين وخمسمائة جنيه, ثم صَدَرَ 
الحُكُم بحبسه سنة ويغرامة قدرها خمسمائة جنيه ومصادرة الجواهر المهرية» فلم يلبث 
الحُكْم أن عُدَّلَ لأسباب لا أحب أن يُرَدّدها قلمي؛ وإن لم يَمْنَع ذلك من رجاء تحقيق في 
هذا الشأن, لإزالة ما ذاع هنا وهناك من أثقال القيل والقال! 
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نزاهة الحكم 


ويلوك العارفون حكايةٌ محام فتّى تَخَرَّج أخيرًا - وهو نجل موظف كبير وكبير 
O‏ نهذ أو 11 لفان حك منكرى» وقد "شافةة التودزى آنا 
مساعدة. وفقًا للقاعدة! 

ومن هذا القبيل ما يروي الرواة» نقلًّا عن الثقات» أن هناك حَكْمَيِنَ صَدَرَا على 
اثنين من أهل الفيوم في عهد وزارة صاحب الدولة حسين سري باشاء فامتدت يد العهد 
الحاضر إليهما بالوقف والتعديلء والأمثلة يا مولاي عديدة مديدة ولا علاج لمثل هذا 
العَيك الخطي إل التحقيق الدقيق. 


)١1١-5(‏ فصل العمد وتعيينهم 


ما الوساطات بشأن فَصّل العمد وتعيينهم فحديثها يملا أرجاء البلاد» ولا سيما في بعض 
مديريات الصعيد» حتى لقد وَصَلَّ الأمر إلى فصل أكثر من عشرين عمدة في مركز واحد! 
والناس يذهبون في نوع الوساطات الخاصة بهذا الموضوع شتى المذاهبء ويقسمونها 
حسب أهميتها وفئاتها إلى درجات ومراتب! 

ومن طريف ما يُذْكّر أن عمدة إحدى القرى عيّنَ للعمودية في الوقت والذي قَرَّرَتْ 
فيه اللجنة المختصة نفيه إلى الطور! وصدر القراران في وقت واحد. 


(7-؟1١)‏ قبول الطلبة بالكلية الحربية 


وهذه قصص لا تُحُْصَّى ولا تُسْتَقصَىء عن قبول الطلبة في المدرسة الحربية» وكيف قَقَرَ 
العدد السنوي الذي جرت العادة بإلحاقه بهذه المدرسة من ثمانين طالبًا إلى ٠٠١‏ فَبِلُوا 
أو من بين حَمَلَةِ الشهادة التوجيهيةء ثم قَبلَ ٠٠١‏ آخرون من حملة شهادة الثقافة 
بل وَصَلَ الإخلال الفاضح بشروط القبول إلى حدَّ التجاوز حتى عن شهادة الثقافةء كما 
حَدَتَ في حالة شقيق حرم رئيس الوزراء واسمه «حسين عبد الواحد الوكيل». 

وقد كان من شأن هذه الفوضى المحزنة في قبول الطلبة بالكلية الحربية أن يُشَجّع 
على رواج شتى الأقاويل عن وساطات الشيوخ والنواب والأقارب والأصحابء وتفاقمَت 
الأقاويل إلى حدّ الدخول في أدق التفاصيل عن أسعار دُفعَتْ لأصحاب الوساطات طبقًا 
لشهادة الطلبة المتقدمينء فقيل: إن هذا السعر ترواح بين مائة وخمسين جنيهًا ومائتين! 


1١1 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 
)۱۳-٦(‏ سمك وسمان 


وعلى ذكُر حكاية القبول في الكلية الحربية بشهادات ويلا شهادات على يد وزارة النحاس 
باشاء أتشرف بأن أسوق هنا مثالا من طرائف المصادفات والمفارقات. 

فقد عثرْث بمحض المصادفة على «بوليصتين» من مصلحة السكك الحديدية (أتشرف 
يختعها إل مجمؤعة الوخامق ) إخذاهما ا © +1 0 وهي رخاصة قن 
مق السحان موف لمق هاه ال ضنا حي الال دى سيف التو اها وزيز الفاغ 
والأخرى مؤرخة في ۱۹٤١/٠١ / ٠١‏ وهي خاصة بقفص من السمك» وهو مَرْسَل كذلك 
امال اما مهار الف فيو حدق اعدا ال كتوق می ف کان 
شقيق زوجته «فكري أفندي حامد زاهر» من سعداء الطلبة الذين قبلوا في الكلية الحربية 
هذا العام! ١‏ 

ومعاذ اللهء يا مولاي» أن أذهب إلى أن قفصًا من السمك الطازج أو السمان الفاخرء 
يُعْتَّبر ضربًا من الرشوة لقبول أحد الطلاب في الكلية الحربية» ولكنها على كل حال 
مصادفة طريفة أن يكون صاحب الهديتين قريبًا لأحد الطلبة المحظوظين بالقبولء وأن 
يكون تاريخ إرسال الهديتين قريبًا جدًّا من تاريخ القبول في هذا العام. 

وهل هناك ما يَمْتَع المجاملة» كمظهر من مظاهر المعاملة؟ 

ومهما يكن يا مولاي من أَمْر القال والقيلء وسوء التخريج والتأويلء فإن الذي 
لا شك فيه أن هناك تصرفات خطيرة وَفَعَتْ في قبول الطلبة بالكلية الحربية على عهد 
الوزارة الحاضرةء وأن في هذه التصرفات خرقًا جريئًا وتجاورًا فاضمًا لحدود اللوائح 
والقوانين! 


)١15-5(‏ حتى المجانية 


حتى مجانية القبول في سائر المدارس» وهي محمودة الأثر في ذاتهاء لم تتحرج وزارة 
النحاس باشا من إساءة تطبيقهاء فاستغلت محنة الفقر والحاجة لكي تيح لوزير 
ارت فب نت و وراه أنواج "من الوح رالات 7 فر جديية لفون 
من ياء الوزين أى طلاب الحاجات ومعتادق الوساطات» وقد كان الحق والواجب أن 
َقَرّر للنسبة الإضافية قواعد صريحة يستوي أمامها جميع الفقراء وترتد دونها أيدي 
المعروفين أو المجهولين من الوسطاء! 


نزاهة الحكم 
)١6-1(‏ نتيجة مشئومة على الحياة النيابية 


وبهذا الأسلوب الذي ارتضته الوزارةء وشكُعَنّه» تفتحت أمام بعض الشيوخ والنواب 
الوزاريين أبواب التدخل والوساطة والشفاعةء في كل صغير وخطير من شتون الدولة 
سواء منها صفقات التموين» ومسائل الموظفين» وقبول الطلبة في المدارس؛ وإعفاؤهم من 
الملصروفات» وتعيين العمد وفَصّْلهمء فإذا وَقَفْتُ في مجلس النواب أَطْلّبِ بِيانًا بالرخص 
ال ا اي و زفقت الان واه كان تا 
تقديم البيان المطلوب» محتجًا بأن تعيين العمد وقَصّْلهم حق مُطْلّق للسلطة التنفيذية! 

وفي ظل هذه الذريعة وأمثالها يَمْرَح بعض شيوخ العهد الحاضر ونوابه وأنصاره. 
فلا يَرتَذُون عمًّا هم فيه من سعي أو سعاية» بل يزدادون في تيارهم اندفاكًا وانتفاعًاء 
بينما تبحث لهم الوزارة عن أبواب جديدة لاستعمال نفوذهم» واستغلال مراكزهم 
الحزبية والنيابية» حتى لقد عُّنَ بعضهم في لجان توزيع السكر بصفة رسميةء وكان 
من وراء ذلك وأمثاله أن تضاعقت الوساطات ومن ورائها صنوف الروايات والإشاعاتء 
فانقلبت النيابة من أداة للرقابة والإصلاح إلى شيء آخر هو أبعد الأشياء عن طبيعة العمل 


النيابى الصحيح! 


)١17-5(‏ حتى الأملاك الأمبرية والأوقاف 


بل لقد امتدت الأيدي إلى أملاك الدولة نفسهاء ولما كان مُحَرَّمّا على الوزراء أن يشتروا 
شينًا من الأملاك الأميرية؛ فلقد اشترى بعض الأقرياء المقربين للوزراء مكات من الفدادين 
من أملاك الدولة» كما استأجر بعض المحظوظين أطيانًا زراعية من الأوقاف كانت 
مخصصة لصغار المزارعين» وكانت لها ضجة رَدَّدَثْها الصحف وترتَّب عليها تأجير أكثر 
من خمسمائة فدان منها. 

وأخيرًاء فإن وزارة الأوقاف قد راق لها أن تخي بناءً كان يَشْعَلّه قسم الإحكارء 
فسكنه أحد الأصهارء مقابل أَجْر زهيد يكاد يكون اسميًاء وترنّب على ذلك تنقلات بين 
الأقسام» فنْقلَ قسم الأحكار إلى محل القسم الطبي بالوزارة» وطُوّحَ بالقسم الطبي 
إلى أحد المستشفيات! وكان الله في عون المرضى والمريضات ما دامت الوزارة في عون 
المحسويين والمحسوبيات! 

ويكفي يا مولاي مجرد تحقيق بسيط ليكشف من الفضائح أكثر مما كشفنا. 
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(17-7) الوساطة والتستر على الجرائم 


ومن نكد الدنيا يا مولاي أن الوساطة لا تعرف التوسّطء فهي تذهب إلى أبعد الحدودء 
ولو إل التجاوى عن إقامة الو ۰ 

فقد أبلغني موظف كبير سابق* كان قد انْتَّيبَ للعمل في وزارة التموين» أن مطحن 
الرماني باع كمية كبيرة من الغلال التي وزعتها الحكومة على المطاحن لطحنهاء باع 
هذه الكمية وهي تتراوح بين آلقين وثلاثة آلاف إزدب إلى أشخاض معيّدينَ بأسعار تزيد 
على السعر المحدد» وقد ضُبِطَتْ هذه العملية وحُرَّرَ لها محضر تحقيق بواسطة حضرة 
اليوزباشي عبد المجيد الزميتي المنتدب بمكتب التموين بالمحافظة؛ كما ضُبِطْتْ أيضًا 
دفاتر المطحن نفسه وقد ابت فيها أسماء المشترين والأسعار. 

غرض محضر التحقيق على وزير التموين» كما عرض على الموظف الكبير الذي 
استقيت مه رويك ولع يكن أمام الؤزين سبل إلا اعتمك الاحالة عن الكاكمة: ولكن 
معالي الوزير رأى لحكمة ظاهرة أن يَغرض الأمر على رفعة رئيس الوزراء. 

ومنذ ذلك الحينء نامت المسألة واختفت عن الأنظارء وبارك الله في الأنصار! 


أي مولاي» هكذا تجري العدالة في غير مجراها في هذا العهد المشئوم» فمنْ ت : على 
الأصهارء إلى فسا على الأنصار» والحكومة بفضل الرقابة في أمن من النقد والرقابة. 

ومن هذا القبيل أن بعض الموظفين في مصلحة الطبيعيات أَُسْنِدَ إليهم اختلاس 
أدوات هندسية تبلغ قيمتها حوالي السبعة عشر ألف جنيه» فقامت الوزارة المختصة 
بتحقيق هذا الاختلاس» ونوّهت الصحف عنه منذ عهد قريب. 

ولكن يا مولاي - ولَكُمْ نُكِيْنَا في «لكن» وأخواتها من حروف الاستدراك - تَدَخّلَت 
الوساطات في الأمر فتبيّن أن أحد هؤلاء الموظفين - وهو عباس أفندي حلمي رئيس 
رة مضتلحة القابيعيات ك يمت مالآ الشيويية عل اتان باه فكان 
أن نام التحقيق بعد أن سار في طريقه حوالي الشهر ونصفء ونُقلَ الموظف المذكور من 
وزارة الأشغال إلى مخازن وزارة الدفاع؛ ومن نَم تحولت وجهة الاتهام ووجهة الدفاع. 


* إنى على استعداد للتصريح باسم حضرته؛ وقد استأذنته في ذلك فَأَذْنّ. 


\VY 


نزاهة الحكم 
يا صاحب الجلالة 


لق أ انك انيه نو a‏ هذا الباته امكدت إلى أنه N a a‏ 
عليها وعلى الحضارة معّاء فكم يكون الأمر وإلى جانب هذا الباب أبواب فسيحةء تتسع 
للفضيحة تلو الفضيحة! 

ألا حفظ الله مصرء وحفظ الله الملك! 


(16-7) الاستغلال الصغير والكبير 


يا صاحب الجلالة 


لا يكاد ينقضي يوم واحد حتى تكون الحوادث أو المقادير قد ساقت من الوقائع والفجائع» 
ما يستدعي إضافة فصول جديدة إلى أبواب هذه العريضة المرفوعة إلى مقامكم الكريم» 
ولقد فَصّلْت ق عقن الضفجات الخاضية طرا 'من:وقافه الانتماع لخدي عل تكساب 
الدولة واستغلال المرافق الحكومية لمصلحة رئيس الوزراء وزملائه الآخرين. 

وهنا أتشرف بإضافة طرف آخر من وقائع هذا الاستغلال بنوعيه: الصغير والكبير! 


قصة الزهور 


وأبدأ يا مولاي بقصة الزهور التي يحتل المكان البارز فيها وزير الزراعة الحالي معالي 
فؤاد سراج الدين باشاء وهي قصة تحتوي في مغزاها على مزيج مدهش من الاستهتار 
بواجبات الوظيفة والتهالك على منافع الدولةء بالغة ما بلغت قيمتها المادية من هوان! 

ذلك أنه لما انتقل إلى رحمة الله المغفور له عبد الواحد الوكيل باشا كان رفعة رئيس 
الوزراء يسكن يومئذ دار وزير الزراعة في «جاردن ستي» قبل استئجار منزله الجديد في 
ذلك الحيء فما كان من معالي سراج الدين باشا إلا أن أصدر أَمْرَّه إلى موظفي وزارته 
بأن تجمع الزهور من حديقة المتحف الزراعي في صباح الخميس من كل أسبوع وترسل 
إلى دار معاليه - حيث كان ينزل رفعة رئيس الحكومة - على أن يتولى حَمَلّها إلى هناك 
عامل خاصٌ من الموظفين في سيارة «بوكسفورد» من سيارات الوزارة! 

ولا تنتهي مهمة العامل والسيارة الحكومية عند هذا الحدء بل يجب أن ثَمْكَاً السيارة 
بالبنزين» حتى إذا رُتَّيَت الزهور ونظمت بعد وصولها إلى دار رئيس الوزراء حُملّثْ مرة 
أخرى في «البوكسفورد» لتوضع على قبر الفقيد الكريم. 


\VT 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 


وقد ورد في إحدى المذكرات الرسمية التي صدرت إلى الموظفين للقيام بهذه المهمة 
تهديد صريح وتحذير من عواقب الإهمال والتأخير. 


مذكرة 
إلى حضرة المحترم رئيس قسم البساتين والحديقة 
غلم 
إمضاء 
حسن نوفل 
إلى فهمي العادلي 


يراعى أن يصل الورد والزهور إلى منزل حضرة صاحب المعالي وزير الزراعة 
بشارع أحمد باشا رقم ٠١‏ بجاردن ستى في تمام الساعة السابعة والنصف 
ف سناع عد افيس لساري 
وعلى فهمي العادلي أن يذهب مع الزهور إلى منزل معاليه بالبوكس. 
وعلى الأوسطى حسن نوفل إعداد البنزين الكافي في البوكس ليكون تحت 
تصرّف معاليه. 
وأي إهمال أو تأخير في تنفيذ هذه الأوامر سيِّنْظر في أَمْر المتسبب. 
مدير متحف فؤاد الأول الزراعي 
الإمضاء 
2/5 


هذه يا مولاي خلاصة قصة الزهور الأسبوعيةء وأقل ما يُذْكّر في مقام التعليق عليها 
أن المناسبة الأليمةء الكريمةء التي أَوْحَت بها كانت كفيلة بأن تجعل وزير الزراعة يتلمس 
المجاملة من طريق آخر غير تسخير العمال والموظفين والسيارات الحكومية والبساتين 


\VE 


نزاهة الحكم 


الحكومية على هذا الأسلوب الرسميء في مسألة بعيدة - ومن الواجب أن تكون بعيدة 
- عن الرسميات وكلّ استغلال حكومي كَبْرَ أو صَغْرَ. 


فضيحة المتحف الزراعى 


وأمْعَن في باب الصغار والاستهتار هذه القصة التي يحمل وزر تمثيلها وزير الدفاع 
حمدي سيف النصر باشا بموافقة زميله وزير الزراعة» وقد سَبَقَ أن أشرنا إليها بكلمة 
مُجْمَلةء وقد وفنا الآن على معلومات أخرى مفصلة: مؤيّدة بالمستندات الرسمية. 

والوزر في هذه المرة يتخطَّى حدود الاستهتار والصّفّار إلى حد المخالفة الصريحة 
لنصّ من نصوص الدستور! 

وتفصيل هذه القصة أنه يوجد في متحف فؤاد الأول الزراعي منزل مخصص 
لسَكْنّى مدير المتحف» وقد سّكته بعض المديرين السابقين في مقابل عشرة في المائة من 
مرتباتهم (وليس في الدستور ما يمنع الموظفين من استئجار المباني الحكوميةء كما يمنع 
الوزراء). 

ولما عَيّنَ حامد سري بك مديرًا للمتحف - وكان حسين سري باشا وزيرًا للزراعة 
بالنياية - صَدَّنَ قوان وزازى والعدول عن ن هذا المنزل لسَكْنَى المديرء على أن 
يُشّل بمكاتب الموظفين: ولا سيما بعد أن ن غي قسم الدعاية والنشر بالوزارة وضع 
بأعماله وموظفيه إلى المتحف فضاقت بهم غُرفهء وقد تقد بال ذلك القراوه فاع 
الأثاث الحكومي مخزنًا من مخازن المتحفء وَأَخْل المنزل وَل الموظفون بمكاتبهم فيه. 

حتى إذا كان أحد الأيام - في ديسمبر الماضي - فوجئ الموظفون بزيارة ثلاثة من 

الوزراء هم حمدي سيف النصر باشا وعثمان محرم باشا وفؤاد سراج الدين باشاء وقد 
جاءوا بقضهم وقضيضهم» يشاهدون المنزل الذي كان مخصّصًا لسكنى المديرء عسى 
أن يصلح لسكنى الوزيرء وف اليوم التالي أَقَبَلَتْ على المنزل المنشود جموع من مهندسي 
تفتيش مباني الجيزة ومساعديهم وعلى رأسهم مفتش المباني» وانتهت حركة الفحص 
والطوات» والزرحف والالتقاف, إل النقيجة التي أزادها وزير الدفاغ» فصتو الأمن بإخلةء 
المنزل وإخراج الموظفين بمكاتبهم» وإعادة الأثاث الحكومي المخزون إلى غرف الدارء وما 
هي إلا أيام حتى تم الإخلاء والجلاء بفضل الأيدي العاملة الوافرةء على حساب الدولة 
وخزانتها العامرة! 


\Vo 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 


وتنتهي المهزلة الجريئة بأن يؤجر وزير الزراعة منذ أول يناير سنة ١557‏ هذا 
المسكن بأثاثه ومفروشاته» إلى زميله وزير الدفاع بإيجار شهريّ مؤقت يذهب في التواضع 
إلى حد لا يكاد يتصوره العقلء وهو سبعة حتتهات:وخمسون قرسا شهرنًا! 


وعلى أي أساس بُنِيَ هذا التقدير؟ 


على ساس طريفء يَشْهَدٌ لواضعيه بحسن التفكير والتدبير! فقد قالوا: إن الدار كانت 
مخصصة لشكنى مدير المتحف» وهذا صحيح! وإن مدير المتحف الذي سكنها كان 
يحاسّب على إيجارها بواقع جزء من عشرة من راتبه» وهذا أيضًا صحيح! ولما كان راتب 
مدير المتحف الحالي يسمح له إذا أراد أن يسكن الدار بأن يدفع إيجارها على أساس 
عُشر المرتب» فليسكن إذن حمدي سيف النصر باشا هذه الدار على الأساس الذي كا 
يدفعه معاليه لو كان اسمه حامد سريء ووظيفته مدير المتحف الزراعي» وراتبه راتب 
المديق اليا 

وهنا قامت صعوية فنية فإن حسين سري باشا كان قد ألغى بقرار منه تخصيص 
بعض هذا المبنى لسكن مدير المتحفء فلم يجد وزير الزراعة مناصًا من إصدار أمر منه 
بإلغاء هذا الإلغاء. وتلاه بعد قليل أمر آخر يسمح بالسكنى لوزير الدفاع» على اعتبار 
أنه وزير في حكم المدير! 


(19-5) تحايل في الأوراق والقرارات 
وشهادة المستندات في هذا الصدد يا مولاى تكشف عن أسلوب غريب من التحايل 
والتلاعب والعبث المقصود بالأوراق الرسمية والإجراءات الحكوميةء وتسخير القرارات 
الوزارية لتغطية ما يريد الوزراء من أغراض وتحقيق ما ينشدون من صغير المطامع؛ 
على حساب الدولة وأموالها الحرام! 

ففي تاريخ ۷ ديسمير سنة ١557‏ يصدر فؤاد سراج الدين باشا أمرًا وزاريًا رقم 
71 يقول فيه: 


ااال عاخن لخر ابوت لاا ل ااي حق السكن في المبنى 
لمحاسبة الموظفين على أجرة السكن اه 
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نزاهة الحكم 


وفي تاريخ 4 ديسمبر سنة ١557‏ - أي بعد مرور يوم واحد - يُصّدِر معاليه أمرًا 
وزاريًا آخر رقم 5١15‏ يقول فيه: 

إلحاقًا بالأمر الصادر رقم 557 الصادر في .٠۹٤٩/۱۲/۷‏ 

بما أن صاحب العزة مدير متحف فؤاد الأول مستغن عن السكنى في 
المنزل المخصص له بالمتحف. َّ 

ونظرًا لأن حضرة صاحب ال معالي وزير الدفاع الوطني (معالي أحمد حمدي 
سيف النصر باشا) قد طَلَّبّ تأجير هذا المسكن. ا 

فَيُعْتَمَد تأجيره لمعاليه طبقًا للقواعد المقررة. 

وهكذا ينكشف التحايل خاليًا حتى من حسن السبك وبراعة التلفيق 
والتنميق! فوزير الزراعة يتظاهر في قرار بتاريخ ۷ ديسمبر بالبراءة التامة 
في إعادة حق السكنى لمدير متحف فؤاد الأول الزراعى» مع أن مدير المتحف 
قد ظل مستغنيًا 7 هذا الحقء راضيًا بمسكنه خاي المتحف أربع سنوات 
كاملة, منذ 7” ديسمير سنة ۱۹۳۸ إلى ديسمير سنة !١557‏ 

ثم يتبين بعد يوم وليلة أن قرار الحق المردود لم يكن قرارًا «أفلاطونيًا»» 
إنما كان مقدمة لهدف آخر منشود مقصود! 

ويتبين في يوم وليلة أن حامد سري بك مدير المتحف الحالي ليس في 
حاجة إلى الإقامة بالمسكن السعيدء وأنه قد اعتذر فعلًا عن الإقامة فيه وأثيت 
في مذكرة رسمية تاريخًا ۸ ديسمبر سنة 1957 أنه تنكّى عن استعمال حقه 
المردود؛ عملا على تحقيق رغبة معالي أحمد حمدي سيف النصر باشا في الإقامة 
بهذا المسكن ...! 


ف "يظلقف و هذا ا اهاسني ي ب الو وال 
قزاوة اقرف 53 بيسكير الؤناة ر گن ال و وين ااا 

يضم مدين التحف جذكرة تنبت فا أن القحف هل أخطر الوذارة جا مهال 
وزير الدفاع قد شغل المسكن المنشود في أول يناير سنة ١٤۱۹ء‏ وأن مصلحة المباني هي 
الت ولت إعدان المسكن. و إحراه التسيمات اللادنة يه فوط سكن بمهاليه! وان هذه 
اة عي ا وذو الا لخا امياد والذون رها 


VY 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 


فيتحمس وزير الزراعة ويتعجل عمل المصلحةء ويُوَقَع على المذكرة في 
154 بقوله: «يتحرر لمصلحة المباني اليوم بسرعة وَضْع عدَّاد خاص لسكن 
معاليه وفصله عن عدّاد المتحف!» 

وهكذا احتل وزير الدفاع الطابق الأعلى من المتحفء مفروشًا مِوْثَتَّه مقابل إيجار 
نادرء حتى في هذا العهد النادر» وأضيفٌ إلى هذه الصفقة أمْر بتعيين ثلاثة منْ حدم 
الملتحف يتولّوْنَ أعمال النظافة في مسكن الوزيرء على أن تَدْفَع أجورهم - وقَدْرُها ۸٩‏ 
مليمًا لكل منهم في اليوم - من ميزانية المتحف بطبيعة الحال! 

هذه هي الصفقة الجائرةء المستهترة, التي لم يتَوَرّعْ وزير الدفاع الحالي عن 
أَخْذِها بالاتفاق مع زميليه فؤاد سراج الدين باشا وزير الزراعة وعثمان محرم باشا 
وزير الأشغال» ومن ورائهم بقية وزراء العهد الحاضرء وأعوانه» وعلى رأسهم رئيسهم, 
ولكأنهم قد تواضعوا جميعًا على الاستغلالء بكل معاني الاستغلالء ولو جاء من طريق 
التحايل والعبث بالأوراق الرسميةء فيرد الحق باسم المدير» لكي يُخْلَّع على الوزير» وكل 
لان هل AIST‏ وهو ملأتت BNE os ESN‏ 

هذه هي الصفقة التي تشهد عليها المستندات الرسميةء وبينها صورة خطاب من 
مدير المتحف إلى وكيل وزارة الزراعة تاريخه )۱۹٤١/۱۲/۹(‏ - وهو مرفق ضمن 
الوثائق - وفي هذا الخطاب يشير حامد سري بك بصريح العبارة إلى تأجير الدار مع 
أثاثها الحكومي لوزير الدفاع فيقول بالحرف الواحد: 


وتعلمون عرّتُكم أن هذه المفروشات قد استَعْملت فعلًا الآن بعد تأجير السكن 


والمخالفة هنا يا مولاي - من النوع الذي لا يُنگرء ولا يُعْتََ ففيها خروج 
صريح على نص الدستور الذي يحرم على الوزير أن يشتري أو يستأجر شينًا من أملاك 
الدولةء ولقد حاوّل وزير المواصلات أن يتخلص منْ ظاهر هذه المخالفة بعد الاتفاق فعلًا 
على تأجير الباخرة «كريم»» واعترض قسم القضايا على فكرة التأجير لمخالفتها للدستورء 
حاوّل ذلك وإن كان قد وَقَعّ في مخالفة مضاعفة إذ استعمل الباخرة بلا إيجار» فأخذ 
لنفسه كل الانتفاع؛ وحَرَّمّ الدولة من كل مقابل لهذا الانتفاع» كما بَيّنكُ ذلك في موضعه 
مك هذه o‏ كنا E E‏ ايض باكفلدلة 


الباخرة محاسن فترة من الزمن جعلها مسكنًا لأنسبائه من بعده فترة أخرى من الزمن. 


VA 


نزاهة الحكم 


3 


وها هو ذا وزير الدفاع يرتكب هذه المخالفة التي يُحَرّمُها نص الدستورء والتي نبّه 
إليها قسم قضايا الحكومة في هذا العهد نفسه»ء يوم وَقَعّ وزير المواصلات في مثل هذه 
الهوة. خضوعًا لمثل هذه الشهوةء شهوة استغلال مرافق الدولةء والانتفاع الشخصي على 
حساب الدولة وأموال الدولة! ١‏ 

فيه نزاهة هذه التي تنزل بالوزير إلى هذا المستوى المتواضع الوضيع؟ 

وبأي مقاييس الذمّة يستطيع وزير مثل حمدي سيف النصر باشاء أن يستحل 
لنفسه. ويستحل له زملاؤهء أن يستأجر دارًا من أملاك الدولة - وهي جريمة دستورية 
في ذاتها - وأن يستأجرها بمبانيها وأثاثها ومعداتهاء في الوقت الحاضرء على الأساس 
المضحك الذي استأجرها به» وهو سبعة جنيهات وخمسون قرشا صاعًا في الشهر؟! 

إن الفضيحة هنا - يا مولاي - فوق مستوى التعليل والتحليل. 


فضيحة الورق 


وأعني بها فضيحة التلاعب بورق الصحفء وقد كانت موضع اللغط الذي وَصَّلَ إلى 
حدٌ تراشق اثنين من الصحفيين الحكوميين (هما محرر «آخر ساعة» وصاحب جريدة 
اا بمقالات علنية يوْخَذْ منها أن الأخير قد عمد على إلغاء قرار الاستيلاء على 
ورق الصحف وإخراجه من التسعيرة؛ لكي يكسب مبالغ طائلة من ارتفاع الأسعار وبيع 
الخزون عنذه أى عفد شركاه هن التهان وغ التجان. 

والواقعة المؤكّدة في هذا الصدد يا مولاي هي أن سعر الطن من ورق الصحف كان 
محدّدًا في التسعيرة بما لا يزيد عن ستين جنيهًا في الشهرء ثم ذَهَبَ حضرة الأستاذ 
محمود أبو الفتوح» وهو شيخ وفدي وثيق الصلة بوزير التموين ووزير التجارة فضلًا 
عن صلته برفعة رئيس الوزراء ذَهَبَ حضرته إلى مجلس نقابة الصحافة؛ فَعَرَضَ على 
أعضائه اقتراحًا وَصَفَهُ بأنه حكوميء مؤدّاه إخراج ورق الصحف من التسعيرة» ورّفع 
الاستيلاء عليه بحجة أن في ذلك تشجيعًا للتجار المختزنين على إظهار ما لديهم من 
ورق» وبذلك تجد الصحف حاجتها من الورق وتستطيع أن تدفع فيه ثمنًا معتدلًا بعد 
أن تظهر الكميات الكبيرة المختفية عند المختزنين والتجار. 
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صندوق البريد رقم o1۲‏ 


وكان حضرة الشيخ الحصيف قد مهد لذلك الإجراء بإعلانات في جريدته يقول فيها 
إنه على استعداد لشراء الورق بأسعار عاليةء والمخابرة مع صندوق البريد رقم ؟١5!‏ 
والصندوق المذكور هو رقم صندوق جريدة المصري التي يملكها حضرة الصحافي 
الحصيف! 

ولم يكد الاستيلاء يُرْقَعٌُ عن الورق» ولم تكد أسعاره تَرْفَعُ من التسعير الجبري 

حتى ارتفع الطن الواحد إلى مائتي جنيه فقط لا غير! 

وفي هذه الفرصة الذهبية» تروي بعض المصادر العليمة أن كَميّةَ من الورق وصلت 
إلى أحد الأنسباء المحظوظينء وأن كَسْبَّه فيها بَلَعَّ ألوفا عديدة من e‏ 

وفي هذه الفرصة الذهبية أيضًا قيل: إن صحفيًا حكوميًا حصيفًا باع كميات وفيرة 
من الورق وجنى من بيعها ألوفا ا من الجنيهات. 

وقد بلغ الأمر يا مولاي - كما قلت - إلى حد التراشق بالمقالات» وقيل: إن نقيب 
الصحافة في هذا البلد يستنجد بالرقابة والرقباء والوزارة الوزراء ليَحُولوا بين صاحب 
آخر ساعة وبين متابّعة حملته الشعواء! 


هه 


وسيط 


هو موظف في إدارة جريدة المصري» يختلف عن الاستاذ حنا فوزي في أن هذا الأخير 
شريك مكشوف للأستاذ أحمد الوكيل» بينما الأول همزة وصّل خفية بين تجار الورق 
وصاحب المصري الذي يقوم صاحينا الوسيط المستور عنده بدور الوكيل! 

والصحفيون يتحدثون عن صفقات ضخمة: دسمةء عُقدَتَ في سوق الورق باسم 
العميل المستورء ويتساءلون: أنى له - وهو مجرد موظف بجريدة المصري - ذلك 
الثراء الطائل الحائلء الذي يجعله يبيع ورقا يُقَدّرُ بآلاف الجنيهات» بينما يتناول من 
جريدة المصري أجرًا متواضعًا ومعدودًا من الجنيهات 

وممًا هو جدير بالذكر في هذا الصددء أن مجلس نقابة الصحافة أصدر - كما 
علمت - قرارًا إجماعيًا بتوجيه خطاب إلى صاحب مجلة «آخر ساعة» لسؤاله عمّا لديه 
من معلومات بنى عليها هجومه ضد نقيب الصحفيين بصدد الورقء والتلاعب بأسعار 
الورق» وقد انْقَضَتْ أسابيع وما زال قرار مجلس النقابة حبرا على ورق! 


ليلا 


نزاهة الحكم 
حتى الخدم 
ومن مظاهر الاستغلال الصغير - والحقير - أن الخدم يوظفون في الحكومة إبان 
الوزارةء فإذا سقطت الوزارة خرج الوزير ومعه خادمه» وتكون الدولة قد تحملث مرتبه 
طوال مدة الوزارة» ومن ذلك القبيل سواق رفعة النحاس باشا الخاص» وسواق حمدي 
اه سحت الحصير» فالتخا اها فقن الك لحان اها سواقه دة 
الحكومة بمرتب ٠١‏ جنيهات شهريًاء وجناينيّه بمرتب ٠١‏ قرشا يوميًاء فإذا ما خرج 
رئيس الوزراء من الوزارة خرج معه سائقه وجناينيه» وكّسَبَ من هذه العملية تحميل 


)۷( الفرع السابع: فضائح المحسوبيات والاستثناءات 
يا صاحب الجلالة 
إن كلمة الاستثناءات هينة لينةء إذا أريدَ بها التعبير عمًّا ترتكبه الوزارة الحالية من 
فضائح المحسوبية بين الموظفينء وأَسَمَّيها يا مولاي بالفضائح لأنها تجاوزث حدود 
الاستثناء المألوفء بحيث لا يكاد يُذكر إلى جانبها كل ما سبق في أي عهد آخرء من ناحية 
النوع أو من ناحية العدد على السواء. 

وحسبي يا مولاي أن أبين هنا كيف تتنافى هذه الاستثناءات: 
أولّا: مع القانون. 
ثانيًا: مع الأمانة للعهد. 
ثالنًا: مع الذمة والنزاهة. 


)١1-1(‏ مخالفة القانون 
يدعي النحاس باشا في جرأة لا يُحْسَد عليهاء أن في استطاعته أن يقم على ما يشاء من 
ضروب الاستثناء. بحجة أن ذلك حق مقرّر لمجلس الوزراء! 

فهل هذه حجة تقوم على قدميها وتثبت لحظة واحدة أمام التحليل القانوني 
والمنطقي البسيط؟! 
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لنسأل أنفسنا أو ليسأل النحاس باشا ما هو الحق في ذاته؟ أهى سلاح يُستعاذ به 
على تأييد الباطل وتدعيمه وتعميمه؟! إن كان هذا هو المقصود بالحق فإنه يكون مرادقًا 
للقوة الغاشمة الظالمة! 


الاستثناء الحق 


وال هرة أحرى ما هوهو الاسام الذي أعطن ان الورراء؟ 

إن حَقّ الاستثناء الوحيد الذي يملكه مجلس الوزراء هو الاستثناء الحق» الاستثناء 
الذي يُقصّد من ورائه إلى تحقيق عدالة خاصة أوفى من عدالة القانون العام الذي وْضِعٌ 
لِيَسْرِي على الجميع» فإذا تبيّنَ أن تطبيق القانون العادي لا يرقى إلى مستوى العدالة 
الواحية فق يفك اا ككل يلين الفكراء :ف الامو لعمفرق هذا الخرهن الل مد 
طرق الاستكفاء! الح 

وال عل :ذلك رشن ان وها ر ى مدل ك و ا اا واه ا 
ترك أهله وأبناؤه لحكم القانون العادي لَهلكوا في بعض الحالات من آلام الفاقة والجوع, 
وهنا تتجلى حكمة الاستثناء ظاهرةً سافرةء إذ يتدخل مجلس الوزراء لاستعمال حقه 
تاطا أبكاء رخاف :وعاكلتة اها اا مق طويق اا2 

وغل هذا الفياس واا كر ال ا ا ل س الا اف ن 
ناحية مداه ومقتضاهء سواء فيما يتعلق بالتعيين أو الترقية أو تعديل المعاش, ا 
لضاف ر او رو وك يمون ]| اخ كاد للقوافن العامة والقوا دين 
العادية. 


إساءة استعمال الحق 


هذه هي الحكمة النبيلة الجليلة التي من أَجْلها شَرَعَ القانونُ الاستثناءَ ووَضَعَّ حَقّ 
استعماله في عنق مجلس الوزراء. 

أما الذي فعله النحاس باشا وجماعته؛ وما زالوا ماضين فيه من ضروب الاستثناءات» 
فليس من الحق في كثير ولا قليل» ولكنه إساءة صريحة قبيحة لاستعمال حق الاستثناء 
وانحراف شنيع عن الأهداف السامية التي من أحْلها أ قر الشارع مبدأ الاستثناء وإذا 
كان في الاستثناء تعاض مع العدالة كان باطلًا حتمًا؛ لأن القانون - وهو مظهر العدالة 
- لا بُقرٌ شينًا يتناف معها. 


لحفلا 


نزاهة الحكم 
بيت القصيد 


وال هذه الحقيقة الحو ا ماي :وكوك نطو الان اشا عدم أكرن التكيوان 
الاك ق مط اترات قوق يلقن با تضقن اها ها د 
حتى E EEE EO E‏ قله لد :هذا كن بيك 
القصيد ...» فإذا هذه الكلمة البسيطة الصادقةء تقع على رأس رفعته كالصاعقةء وإذا 
به يثور ثائره» وتأخذه نوبة قاسية من الهياج ويقول: إنني لم أعد سكرتيرًا للوفد ... إلى 
آخر ما حدث ليلتئذ بما تشرفت بسرده في صدر هذه العريضة. 

وأعود يا مولاي إلى حق الاستثناء فأقول: إِنَّه شتان بين الأفراض التي شرع من 
أجلها هذا الحقء وبين انتحال هذا الحق لتعيين أناس في الوظائف الحكوميةء أو في 
وزارة الأوقاف» أو في ديوان المحاسبة» أو في غيرها من الوظائف العامة بلا مؤهلاتٍ ولا 
ساك ترشهيه ليذه الوظائقه أو فزن إعطامية ف مكف الدوحات وط ركاب 
الموظفين الآخرينء لا لشيء سوى إرضاء شيطان المحسوبية وإشباع شهوة الاحتساب! 

فإذا كان هذا الذي يجري فال الماح ها يباح» فلا كان الحق ولا استحق 
المجاهدون في سبيل العدالة شَرَفَ المناضلة والكفاح! 


(۲-۷) نكث العهد 


وأَدَعٌ النظريات العامة والقوانين العامةء يا مولاي» وهي قاسية في حُكْمها على محسوبيات 
النحاس باشا وبطانته؛ لأنتقل إلى ا فى أشن كرا وا من تخطي القانون أى سوء 
استعماله» بقصد استغلاله» وأعني به التلبس بنكث الوعد وخيانة العهد المسطورء 
المسكول! 

فلقد كان النحاس باشاء وأنا معه بوصفي وزير المالية» مسئولين أمام جلالتكم, 
وأمام الأمةء وأمام البرلمان» وأمام أنفسناء وأمام الله سبحانه وتعالى من فوقناء عن عهدنا 
الذي سجلناه في كتاب التشكيل الوزراي إلى جلالتكم» وقد جاء فيه بالحرف الواحد: 


... وتيسيرًا لعوامل الطمأنينة والعدل والمساواةء حتى يستظل بظلها الكبير 
والصغير والغني والفقيرء من غير ما مَيْل ولا محاباة أو محسوبية أو مراعاة 
للوجوه إلا وجه ربك ذي الجلال. 
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دستورنا الخاص 
هذا هو العهد العظيم الذي سجلناه يا مولاي في كتاب تشكيل الوزراةء وقيَّدَنا أنفسنا به, 
وجعلنا منه دستورنا الخاصء في سياسة الحكم منذ اليوم الأول» وقد أتيح لي بعد ذلك 
أن أذَكّر النماس باشا وإخوانه بهذا العهد الخطيرء وقلت في تفسيره, كما جاء في محضر 
جلسة الوزراء الذي أذاع النحاس باشا خلاصة منه» ما يأتي: «لست أبغي من موقفي 
فا( مها حم كلك الصتلحة الل أضابها شر كر خراء اكاد ق 
SSW‏ لقن مقتنا LEE‏ سود اد شنا بين 

قلت هذا يا مولاي رغم أن الاستثناءات التي تمَّتْ إذ ذاك لم تكن إلا قطرة من بحر 
الاستثناءات الفاحشة الطائشة التي وقعت منذ وو من الوزارة حتى الآن! 

فهل للنحاس باشا أن يتفضّل فيبين لجلالتكم وللأمة كيف سِوَّلتْ له نفسه أن 
يرتكب هذه الجناية المخزية لذلك العهد الكتابى المقطوع؟! 

ولعل النحاس باشا لا يتخبط في هذه الريك كا قل 28 أمام البرلانء إذ قال: 
إننا أقدمنا على الاستثناءات في سنة ۱۹۲۷ء وخصّني بسبعة من تلك الاستثناءات. 


عود على بدء 


وليس لي يا مولاي أن أَرْدّ على هذا التخبّط بمثله؛ فأقول: إنني حتى إذا سَلَّمْتُ بسبع 
اتام هق ذلك ال تة ا ك الان اها يدل اه مين بل سافن 
ولكنني أعيد إلى ذاكرة رفعته وجماعته ما يحاولون أن ينسوه أو يتناسوه» وهو أنني 
E N a a‏ وهنا واقق عليها رومقة مجلس 
الور 

تشك مذكزكن الت نها آل من اورا ق هة 15129 إلا غود عن حدء 
واستتقنانًا للخطة وللميذا وللسياسة التي دهوت إليها في مذكرتئ نة ۸۹5۷ وإن كنت 
قد وجدت من ناحية أخرى تأييدًا وتعزيرًا للمذكرة الجديدة بالعهد الكبير الخطير الذي 
قطعناه على أنفسنا في كتاب التشكيل الوزاري» فموضوع البحث إذن هو عهدنا الذي 
قطعناه على أنفسنا في سنة ١٤۱۹ء‏ وعلى يديكم الكريمتين. 
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نزاهة الحكم 
(۳-۷) مخالفة الذمة والنزاهة 


بيعد تا موی آنآ هذا الحقى هل فة ي هزه امات الجر ية 
بوضوح مُطْلّقَ كيف تنطوي الاستثناءات الحاضرة على أسوأ صور الخروج على أبسط 
مقتضيات الذمة والأمانة ونزاهة الحكم. 

وذلك أن النحاس باشا وجماعته يرتكبون أوزار الاستثناء التي يرتكبونها في هذا 
العهد مستعينين على كتمانها بخنق الصحافة» وتجريد البرلان من رقابته على نحو لم 
تن البلاد مثله في يوم من الأيام. 

أما الصحافة فمحظور عليها بحكم الرقابة أن تنشر عن مسائل الموظفين 
واستثناءاتهم خيرًا ولا إشارةء فإذا أغضينا عن ذلك استنادًا إلى حجة من الحجج 
المتعلقة بالنظام أو غير النظام فكيف يمكن الإغضاء عن تمزيق الرقابة الدستورية؛ 
بحرمان أعضاء البرلمان من حقهم في طلب البيانات والإحصائيات» وقد كان هذا هو 
الضمان العملي الوحيد لمحاسبة السلطة التنفيذية على إساءة استعمال حقها فيما تقرر 
من استثناءات؟! 

وبهذا كفل النحاس باشا وأصحابه لأنفسهم سبل الخلاص من رقابة الأمةء سواء 
من طريق الصحافةء أو من طريق البرلمان» وانطلقوا في شَرَهِ ظاهر يغترفون من مال 
الدولة ما يشاءون لأقاربهم وأصهارهم وأنسبائهم ومقرّبيهم» بلا خجلء ولا تورّع؛ ولا 
تقوى ولا رعاية لمصلحة الخزانةء أو مصلحة البلادء أو مصلحة سائر الا 


نتائج خطيرة 


وكان أن ترتبت على هذه الجرأة الخارقة نتائج في الدرجة القصوى من الخطورةء بعضها 

يَمَسى معنى العدالة بين الموظفين ويَتناول بالتالي روح الأداة الحكومية بأدّى جسيم 

فضلًا عن مساسها بالنزاهة في ذاتها: 

أولًا: «مليون جنيه ونصف لزيادة المرتبات»: ومن النتائج التي تَمَّس خزانة الدولة يا 
مولاي إرهاق الميزانيةء بإضافة مليون ونصف مليون من الجنيهات إلى الباب الأول من 
أبواب الميزانية الجديدة» وهو باب الأجور والمرتبات» ولم يسبق أن نَكِبّتْ أي ميزانية 
ا يوكل هذه لزيا القامشة مره کا وناك وو ر ا لعل اقم 
من هذا الباب في ميزانية صاحب الدولة سري باشا الأخيرة حوالي ٤۸‏ ألف جنيه عن 
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السنة السابقة, ولم يُضَفْ إلى هذا الباب نفسه في الميزانية التي تشرفتُ بإعدادها 

سوى ٠١‏ ألف جنيه تقريبًا زيادة على الميزانية التي سَبَقَتْهاء وذلك سدًا للحاجات 
وللضرورات التي لم يكن بد من مواجهتهاء بعد التخفيض السابق. 

ولكن أين ستون ألف جنيه يا مولاي من مليون ونصف مليون تزاد دفعة واحدة 
في باب واحدء وهو باب الأجور والمرتبات؟! 

ومن العجيب أنهم خصصوا ربع مليون جنيه لإنشاء وظائف جديدة في وزارتي 
الو الوا وكا الوزاركين جوت قرول جزوال الكربةفقاذا ايكون مضي هذا 
الجيش العرمرم الجذيد بعد الحرب؟! وإذا قيل إن :هناك منشات جديدة تسم 
موظفين جديدين» فأين طريقة الندب والنقل من سائر الوزارات التي جرى عليها 
العمل حكن الآن؟ وكاذا لم تقض النشآت الجديدة كل هذة الأموال الطاكلة زيادة على 
SEE‏ أن هيل مح ]اندو ف لايق 

لذ E‏ سرع كلقي NGS ARA NES‏ 
والأقرباء في وظائف الدولة ولا بد لمجاراة هذا الطغيان من تفتيح الأبواب على 
مصاريعها في ميزانية المرتبات والأجور للسنة القادمة! ؤسيكون لهذه الزيادة بطبيعة 
الحال أثرها ا في المزقيات وتضخم المعاشات.. في :السنين المقيلة: كان الله لذا 
ولبزاندقا خا ا انكرت ووی مهيا الووا + الوهيو! 

ذافن سكس وا مواقي اع ا بالل فا داق 
من استثناءات فحسايه كله عند الله! 

ثانيًا: «تضخم المعاشات»: على أن هناك نتيجة من أخطر النتائج التي تواجه خزانة 

الدولة بسبب الإسراف الفاضح الذي جَعَلَنْه الوزارة الحاضرة ينها وديدنها فيما 
يتغاق بطائفة الحظوظين والقريين من الوظفين» وهي:فشتهيم: المقاشات» قل ذهو 
يزيد عبكها على الميزانية زيادة مرهقة» وقد تبث إلى هذا الخطر بالفعل قبل خروجي 
من الؤزارة: ولت بالدرقة الواكل ف دن خلا مخض ميلس الوزراء الذي آذاعة 
التهامن ياشا غل'الصمف: 


هذه الاستثناءات لا تؤّر على المرتبات وحدهاء بل أيضًا على المعاشات التي 
تعمل قدر الإمكان على تخفيف عبتها عن الميزانيةء وذلك في حين أننا ذكرنا 
بصريح العبارة في برنامج الوزارة ألا استثناء ولا محسوبية! 
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ولكن التفاس 'ياها: يفاغ مضا ف اسا ا وروا إل الان :فق 
محسوبياتهم: وانصرفوا بتفكيرهم .وتدبيرهم إلى تفتيح موصّد الأبواب: لإشباع شهوة 
ا ا هو عا ها تعنين الات واللعاشات نين ف رونا يقد 
على الميزانية من فادح الأعباء. 
عروض سخية 
ولهذا هركت الوزارة إلى باب المعاشات تفتحه على مصراعيه لمن يشاء الخروج» وأسرعَت 
إل الترددية ف و إلى ا “متا عمو لقاء امك ادها لظف نا 
يطلبون من تسويات ومكافآت. 
نمن جقى و E‏ أى ينمه أغزام وول له ر بو ويه 0 
ماشه وأعطئ في أك الخالات فركًا بين المركب والكعاشن] 
وفي أي مقابل كل هذا؟ 
ف ا لقا او اتر سرد ورا سوق اة 
وأصحاب الحظوة من طالبى التعيين! 
والأمثلة على ذلك» يا مولايء كثيرة وفيرة بحمد الله الذي لا يُحمد على مكروه سواه! 
معاش ومكافأة وعقد 
وق هوه الامظة الضاركة و55 التحاس اشاح وين وراقه فلس ا 
حضرة جورج دوماني بك مراقب الإدارة الأوروبية بمجلس الوزراء. 
ويظهر أن الوزارة رأت من البر أن تشمل بنظرتها أمين صندوق مشروع البرء وهو 
دوماني بك فأقر مجلس الوزراء مذكرة فريدة في بابهاء وفي أسلويهاء وطريقة حسابهاء 
وقد تضمنتٌ: 
أولًا: ترتيب معاش استثنائي لجورج دوماني بك قدره ۷۸ جنيهًا شهريًا خصم منه 
مبلغ الثلاثة جنيهات التي استبدلها فيكون صافي المعاش الذي يقبضه ۷٠‏ جنيهًا 
شهريًاء في حين أن معاشه حين بلوغه الستين لا يزيد على ٤٤‏ جنيهاء وبعبارة أخرى 
فقد زيدَ معاشه ۲١‏ جنيهًا في الشهر فقط لا غير! 
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ثانيًا: منحه مبلغ ٠٠٠١‏ جنيه يستعين بها على الوفاء بالتزاماته الناشئة عن مدة فصله 
الشابي: 


ثالنًا: مد خدمته ثلاث سنوات أخرى نظير مكافأة شهرية توازي الفرق بين مرتبه 
الحالي وبين معاشه المشار إليه. 
أما الأسباب التى انْتَحِلَتْ لإقرار هذه الصفقة الثلاثية السخيةء فهى: 


)١(‏ أن النحاس باشا اكتشف في ديسمير سنة ١٤۱۹ء‏ ما كان غائيًا عنه منذ سنة 
7, وهو أن جورج دوماني بك فصل من وظيفته لأسباب سياسية في أول فبراير 
401 ابر واستمن مقضول سكن أعية إل الخدمة ا ا 150 أن مد 
أربع سنوات كاملة! 

(۲) أن الفرق شاسع بين المرتب الذي يتقاضاه الآن - وهو ١١5‏ جنيهًا شهريًا - 
وان صا العا الى يقيكه كد يلو رشن السكن وهي 44 حا 

وهذا سبب خطير جدير يدعو حقا إلى رفع المعاشات» وتقريب ما بن الأرقام من 
مسافات! 

والسؤال الذي بُح على الخاطر: هو لماذا لم يَفْطن النحاس باشا في وزارته السابقة 
إلى حكاية الفصل السياسي» وضرورة تعويض الالتزامات» ومنح دوماني بك هذه الألوف 
من الجنيهات؟! 

لعل السر أو بعض السرء يرجع إلى العبء الذي يضطلع به حضرته في هذه المرة 
فوق أعباء وظيفته» وهو أمانة صندوق البر؟ 

أو لعلَّهَا موجة الاغتراف من أموال الدولةء لم يكن من الذوق أن تمر دون أن ينال 
الرجل كما نال غيره بعض الغنائم والتسويات! 

(ونصٌ المذكرة الطريفة التي تمت بها هذه الصفقة ملحق بالوثائق والمستندات.) 

) واد ا مک لكين قرب کا ریک م ليها نبالل جنا 
من جورج دوماني بك. 

ا من سباق الذوضة الأول إل ة ر ورين درط 
وأحيل إلى اكان من اناس :هذا از وحمت متا ا هه نوا عطي نوق ذلك 
۰۰ جنيه مكافأة. 

وزيادة على ذلك فقد عُيّنَ ابنه في وزارة الأوقاف وأَعَطِيّ درجة استثنائية. 
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(:) وإلى جانب هذين الَتَدِين أتشرف يا مولاي بتقديم مثل ثالث» يرجع الفضل فيه 

أولا وآخرًا إلى صاحب السعادة عبد السلام فهمي جمعة باشا رئيس مجلس النواب. 

عندها تولك الودارة الحاضرة الك وغل عد السلا -جمعة راشا وَوِيمًا للذزاعة 
أَصْدَرَ قرارًا بتعيين الأستاذ علي محمود طه وكيل لمتحف فؤاد الأول الزراعيء ورُقَّيّ إلى 
الدرجة الرابعة مع نَدْبه سكرتيرًا برلمانيّاه ولم يَمْضِ شهران حتى انْتّخْبَ عبد السلام 
باشا رئيسًا لمجلس النواب» فأصدر قراره بنقل الأستاذ علي محمود طه مديرًا لمكتبه في 
هملس الذواب»زترقيته إل الثالثة وا ينمن خلنتزقيته من الخافسة إلى الراب شهران 
مع أن كادر الموظفين يحرم الترقية للذين لا باون شهادات عليا لأكثر من الرابعة, 
«وحضرته لا يحمل شهادة عليا ولو أنه أديب نابه». 

الأعجب من هذا أن عملت له تسوية تُعْتر - مع تسوية دوماني بك - فذة في 
ا وهي أنه أحيل على المعاش بعد ترقيته الا الثالثة مع ضم مدة إل كمه 
ليزيد بذلك معاشه زيادة كبيرة ثم مُنِحَ مكافأة مالية قدرها ألفا جنيه تقريبًاء ليكون 
الكسب عاجلًا وآجلًا معًا. 

وليت الأمر اقتصر على هذا؛ بل بقي حضرته شاغلًا لوظيفة مدير مكتب عبد السلام 
باشا ولكن بعقد! ففيم كانت الإحالة على المعاش» وفيم كانت التسوية؟ إلا أن يكون ذلك 
ليستفيد منها فائدة لم يكن يحلم بها؛ لأن جميع زملاته لا يزالون في الدرجة الثامنة 
والسابعة»ء وأسعدهم طا في السادسة. 

(5) وأخيرًا وليس آخرّاء يأتي مَتَل فريد في بابه» هو الخاص بحضرة مأمون أفندي 
الريدي أمين ضريح المغفور له الزعيم الخالد سعد زغلول» فقد كان مرتبه حوالي ٠١‏ 
جنيهًا فزيد إلى ٤١‏ جنيهًا في الدرجة الرابعة» ولكنه استثناء متواضع إذا قيس إلى ما 
صَحِبَهُ من استثناء نادر حتى بين الاستثناءات الحاضرة النادرة. 


ذلك أن الأستاذ مأمون كان قد عَيْنَ أمينًا للضريح حين تم بناء الضريح في سنة 
۷, ولكن النحاس باشا رأى - ورأى وزراؤه المساكين لأنه رأى - أن يرجع تاريخ 
تعيينه إلى تاريخ وفاة الزعيم الراحل؛ أي إلى سنة ۱۹۲۷ء وبذلك أضاف إلى معاشه عشرًا 
من السنين! 

هل سَمعٌَ أحد يا مولاي أن شخصًا يُعَيّن في سنة 219137 ويحْتّسَبٍ معاشه من سنة 
۷ وهل سمع أحد أن ضريحًا أنشئ في سنة ۱۹۲۷ يُرْجّع به إلى سنة ۱۹۲۷ء 
فيوجد الأمين قبل أن يوجد الضريح؟! 
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وقد طلَبٌ مني النحاس باشا قبل خروجي من الوزارة أن أ قنّ هذا الاستثناء العجيب 
فضحكث في وجهه ورفضتٌ! 


إرغام لا إكرام 


هذه يا مولاي أمثلة معدودات من حالات الموظفين الذين أحيلوا إلى المعاشء» أو وتيت لهم 
معاشاتهم طبقًا لما يشاءون, ووفقًا لما يشتهون. 

ولكن هناك أناسًا آخرين ا إل العا من ظريق الحم والإرغام» لا من 
طريق التدليل والإكرام. 

ومن هؤلاء صاحب العزة علي عبد الهادي بك مدير المنيا سابقاء وأحد الموظفين 
الأكفاء الشرفاء الذي شاء لهم سوء الحظ أن يتعاونوا معي يومًا من الأيام في شئون 

وقد فوجئ الرجل بإحالته إلى المعاش في سبتمبر سنة ١٤۱۹ء‏ دون أن يعلم لذلك 
سببّاء أو يُقَدّم به طليّاء ومع ذلك اذََّت الوزارة أنها أَحَالَتّهِ إلى المعاش «بناء على طلبه»! 

ويظهر أن الوزارة رأت أن إحالته على المعاش تتيح لها فرصة سانحة لإخلاء وظيفة 
كبيرة تفت تفتح لها ياب الترقية والتعيين على طريقتها في المفاضلة وتفضيل الأقربين! 


أساليب من التحايل 


اشن ادلرعن المسبانن النحاتى اها وحماففة الان الذي رركت واكان آل 
يالوم الذي بقارقوته :من لجوتهم إل التحايل القاضح ق نحالات :صارخة من حالات 
الاستثناء. 

ومن أمثلة هذا التحايل ما يَلْجّئون إليه من نقل أقاريهم أو محسوبيهم من وزارة 
اا ا ي اقل اج د و تحط 
الشتركات لبد وا ان ف يتح عل أساس :تلك الرعيات أو زيادة هتها ف الجكوية, 
اة دة کی ابی ها نودي 

فتوفيق آبو علم أفندي» ابن أخي وزير العدل» وزوج كريمته» ينقل من وزارة العدل 
آل وا قاف وه :ذفن ور اماف تقران من مف لقا ا کے 
سحزاة يحؤد إن قاع وذارة العدل م يها تر من الدرخات. ااا وه 
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الآن وكيل حسابات في وزارة الأوقاف فقد قيل: إن معالي شقيقه سينشئ له وظفية 
خاصة للإشراف على الخبراء المحاسبين في وزارة العدل. 

والأستاذ علي أبو علم» شقيق وزير العدل يُنْقَل إلى المحاكم المختلطة ثم يتبين أن 
الحكمة هي أن يعود إلى المحاكم الأهلية رئيسًا لمحكمة المنصورة بعد أن يكون قد تخطّى 
دوره وتحدى أقرانه وإخوانه» وقفز قفزة خاطفة إلى أرفع المناصب القضائية! وهكذا 
قطّعٌ حضرته مرحله من وكيل نيابة إلى رئيس محكمة في بضعة شهور يقطعها غيره في 
سنوات عديدات» ولم لا؟ أليست له أَشرف المؤهلات؟ 

والأستاذ عبد السلام عثمان» شقيق محمد صلاح الدين بك يُنْقَلُ من وزارة الأشغال 
إلى ديوان المحاسبة حيث يقفز إلى الدرجة الثانية من الرابعة بعلاوة قدرها 5" جنيهًا في 
الشهر ثم لا يلبث أن يظفر بالدرجة الأولى ويّنْقَل مراقبًا للإيرادات والمصروفات ببلدية 
الإسكندرية! 

ومحمود شوقي أفندي ابن شقيقة النحاس باشا يُرَقَى ترقية وهمية في شركة قنال 
السوشن لكي يُعَينه خالة = النهانين باشا - في الدرجة الرابعة بمرتب قَدْرُه 45 جنيهًا 
في وظيفة مدير مكتب رئيس الوزراء» وهو من المتخرجين في ملحق كلية الحقوق سنة 
٠۰‏ وأما زملاؤه - بل بعض أساتذته في كلية الحقوق - فمرتباتهم تتراوح من 
العشرة جنيهات وقد تبلغ العشرين! 

وهكذا تَتّكَدْ دواوين الحكومة ووزاراتها قناطر يجتازها الموظفون المحظوظون 
للتحايل على ترقيتهم» وتمكينًا لهم ولأصحاب الحكم الحاضر من تنفيذ خطة المحسوبية 
والاستثناء من غير تورّع ولا حياء» على قاعدة «القربى للأقرباء»! 


العوامل والوسائل 
وأية غرابة إزاء هذه المهازل كلها - يا مولاي - إذا استقر في أذهان الموظفين عامة 
أن عوامل الترقية والحظوة كلهاء أو فَجُلّها على الأقل» تنحصر في القرابة أو النسبء إما 
للنحاس باشاء أو لوزير من وزرائه» أو لنائب من نوابه» أو لشيخ من شيوخه المقربين! 
وإني أترفع يا مولاي عن الإشارة إلى ما يُدفع من متفاوت الّبالغ إلى بعض الوسطاءء 
وأكتفي بما هنالك من الواقع الثابت الذي يكاد يتجاوز حدود التصور والخيال. 
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وفيما يلي مَل واحد أضربه للتدليل على الروح التي سيطرت على الموظفين في هذا 
العهد» فجعلتهم يعتقدون اعتقادًا لا يتزعزع» بأن السبيل إلى تحقيق أعسر الأمور هي 
سبيل القرابة أو المصاهرة والارتباط بصلة النسب المبارك الثمرات والخيرات! 


استيداع, فاستجماع, فاسترجاع 


وهذا المثل يا مولاي لا تنقصه الأسانيد الرسمية المفصلة الدامغة. 

فقد جاء في النسخة الرسمية من «الأوامر العمومية» التى تصدرها وزارة الداخلية 
بتاريخ ٠١‏ سبتمبر سنة ۱۹٤١‏ نص الأمر رقم E ٠٠١‏ «إحالة للاستيداع» 
وهو كما يلي: 


إلى الاستيداع اعتبارًا من أول سبتمير سنة 1557. 


فماذا حدث بعد ذلك؟ 


راح الموظف المستبعّد يَسْتَجْمعٌ شتات ذهنه باحذًا عن سبيل العودة إلى وظيفته الكبيرة, 
ولم يلبث أن اهتدى إلى أقصر السبل المؤدية إلى الوظيفة في العهد الحاضرء وهي صلة 
الجمع بينه وبين رفعة رئيس الوزراء برباط النسب أو المصاهرة. 
- وهي أخت حضرة السيدة خديجة الهمشري زوجة القائمقام المحال إلى الاستيداع - 
من حضرة الوجيه محمد بدوي شعير - وهو خال حرم رفعة النحاس باشا - وذلك 
بمقتضى عقد زواج «رقم ٥‏ دفتر .»۱٥۹۲۳‏ 
الوزراء. 

وسرعان ما تعادّكّت الحظوظء بفضل الصلة الجديدة الجامعة النافعة» وصدَرَ أمْر 
جديد أذِيعٌَ في أوامر وزارة الداخلية» وهو الأمر رقم ٠٠١١‏ تحت عنوان: «إعادة للخدمة 
العاملة»» وقد جاء فيه ما ت 
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يعاد حضرة القائمقام محمود حسن راشد بك الضابط بالاستيداع إلى الخدمة 
العاملةء ويّلحق بوظفية قومندان بلوكات نظام الأقاليم اعتبارًا من ۸ أكتوبر 
سنة !٤١‏ 


وعاد الموظف ا التي سه ر a E‏ ا و E‏ 
أين المصلحة العامة يا مولاي في هذا؟ وأي لعب واستهتار بها أكثر من هذا؟ 
(ومرفق بمجموعة الوثائق نسختان من الأوامر اليومية التي تَنْطِق بأدوار هذه 

المأساة الفذة في تاريخ الإدارة المصرية)! 


)٤-۷(‏ الانتساب والاحتساب 


وعلى هذا المثال نفسهء وبهذه الروح نفسهاء يحتذي الوزراء نهج رئيسهم في تقدد 
المصاهرة والانتساب» كعنصر حيوي من عناصر الاستثناء والاحتساب! 
والأمثلة على ذلك متعددةء ومتجددةء وحسبي أن ن أذكر منها بعض الحالات القليلة: 

الأستاذ محمد أبو الفتح: شقيق الأستاذ محمود أبو الفتح صاحب (المصري)» ارتبط 
بصلة النسب مع النحاس باشا بزواجه من كريمة عبد العزيز النحاس بك» فصدر 
الأمر رقم ٠٠١‏ في ١147/5٠5١ /1١9‏ بتعيينه رئيسًا لقسم المجموعة الحشرية بالمتحف 
الزراعي في الدرجة الخامسة! 

والدكتور محمد فطين: زوج كريمة عبد الفتاح الطويل باشا وزير المواصلات» رأت 
اللجنة المالية حساب أقدميته في الدرجة الخامسةء من أول يناير سنة ١۳٩۱ء‏ بعد 
انقضاء أربع سنوات على تعيينه في الطب الشرعيء فأبى مجلس الوزراء إلا أن يجعل 
هذه الأقدمية من سنة ١١۱۹ء‏ وَعينَ في مصلحة السكك الحديدية» وقي يوم زفافه 
انتدبه صهره وزير المواصلات للعمل بالقسم الطبي في السكك الحديد مقابل مكافأة 
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- أو هدية زفاف - مقدارها ١١‏ جنيهًا شهرئًا. 
وعبد السلام الزقم أفندي: كان مدرسًا في الدرجة السادسة بمدرسة القبة الثانويةء ثم 
خَطّبَ كريمة شقيق عبد الفتاح الطويل باشاء فخطب ود الدرجة الخامسة معهاء 
وذلك أنه عقب الخطبة نقله معالي وزير المواصلات إلى البوستة في الدرجة الخامسة, 
وقيل إنه طُلبت له الرابعة حتى لا يترك زيادة لمستزيد. 


1۹۲۳ 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 


وعبد الفتاح أفندي العريف: عديل عبد الفتاح باشا الطويل - كان مدرسًا في طنطا 
الثانوية في الدرجة الثانيةء فَنْقَلَ إلى البريد أسوة بنسيبه. وصدر قرار مجلس الوزراء 
في "٠‏ أغسطس باعتبار أقدميته في الخامسة من نوفمير سنة ١975‏ - تمهيدًا لمنحه 
الرابعة - ومنحه علاوتين استثناكيتين! 

والدكتور محمد نصر: طبيب النحاس باشا الخاص - تزوّج من كريمة سعادة حفني 
الطرزي باشاء وكان قد عي في سنة 1977 في الدرجة السادسة بماهية ١١‏ 00 
ورقى إلى الخامسة في أغسطس سنة ١95٠‏ بماهية قدرها ١9‏ جنيهًاء ثم قَرَرَ مجلس 
الوزراء اعتباره في الدرجة الخامسة منذ سنة ۹۳١‏ وزيد مرتبه إلى 5١‏ جنيهًا في 
الدرجة الرابعة في جلسة ٠١‏ سبتمير سنة ١٤۱۹ء‏ ثم متكا ا يفا | O‏ 
فاروق الأول بالإسكندريةء ثم طْلِبَ تعيينه أستادًا بجامعة فؤاد الأول! 


وكان لهذا التصرف ضجة»ء عقبتها رجة» بين أساتذة الجامعة. 


أطباء النحاس باشا 


ويشارك الدكتور محمد نصر في معالجة النحاس باشا أطباء آخرون» فرأى رفعته أن 
يكافكهم من مال الدولة ومناصبهاء وقد كادت هذه الحركة تؤدي إلى أزمة جامعية حادةء 
وأثارت احتجاجًا وتهديدًا بالإضراب من بعض أساتذة كلية الطب بالقاهرة. 

وقد عَيْنَ أحد هؤلاء الأطباء - وهو الدكتور محمد محفوظ بك - عميدًا لكلية الطب 
بجامعة فاروق الأولء مع أن بين أطباء الجامعة غيره ممّن يمتازون بالخبرة الجامعية 
وليس في ذلك ما يغض من شهرة الدكتور محفوظ بك ومهارته كطبيب؛ ولكنه لم يُشْيِقَ 
له أي مران في التدريسء وقد زاد مرتبه دفعة واحدة إلى ١6٠٠‏ جنيه سنويًا. 

وهناك طبيب آخر من أطباء الإسكندرية أخصائي في أمراض الجلد (هو الدكتور 
إبراهيم صبري)» خَلَقَ له النحاس باشا كرسيًا في جامعة فاروق الأول لا نظير له في 
إنجلترا نفسها ولا في جامعة فؤاد الأولء فلما ثار أساتذة القاهرة أنشأ كرسيًا ثانيًا 
بجامعة فؤاد الأول! وقد رُقّيَ حضرته ترقية استثنائية وثابة إلى درجة أستاذ. 

وكذلك يعامل الأطباء الآخرين في الإسكندرية والقاهرة مدَّن قفز بهم النحاس باشا 
إلى درجات أو ميزات استثناتية» ولو أنى لست أعرف مداها بالضبطء ومن ثَمَّ أكتفى 
بالإشارة إليهم. ٠ ٠‏ 


1۹٤ 


نزاهة الحكم 
العمادة بالقرعة 


ولهذه قضة يا لها من قضة! فإن لوزين المعارف «صديقين مقريان إليه من أساتذة 
كلية الحقوق - هما حضرتا الأستاذين زكي عبد المتعال وحامد زكي - وشاءت عقلية 
الاستكناء أن يرق ال حل الاسعادين الفاضلين غا لكية الحقوق بحام فاروق 
من الدرجة الخالثة إلى الأولى» ولكن الاثنين متعادلان في درجة القربى لدى الوزير الخطير, 
مادا يفعل لحل هذا الأشكال'الصتغيز الكبير؟ 

فتقت الحيلة لوزير المعارف أن يلجأ إلى وسيلة لم يفطن لها أحد قبله من رجال 
اله .رفك دوع الع فة إلى القوغة لحقول ها الفاضلةة ف المفاخلةة ين 
الفا كن تكم أا ى بالعمادة من قي إنخلة ل يضلاةة الصراقة واللودة: 

وفعلا اجتمع وزير المعارف بمدير الجامعة وسكرتيرها العام وألقى ورقتين في 
روف ك الط إنضاهماة ةا اة الوه الكمان من قفصي الأمتان رك عن 
التعال» ويتاء فلي كانت له العمادة: ق غير إنظاء ولا هو ةا ١‏ 

ولكن للمحظوظين بدل الرزق أرزاق ولو في العراق» فقد تبن أن هذا البلد الشقيق 
في حاجة إلى عميد لكلية الحقوق» بحيث لا يختلف في فرض الكفاية عن زميله في جامعة 
فاروقء فعَيِّنَ الوزير لتلك العمادة ثانيّ الاثنين الذي بقيء هو حضرة الأستاذ حامد 
ركا وكا أسحفه الفصييم ركم الباخصين! 


الأستان علي بك بدوي 


هو ذلك العميد الحق» والرجل الحقء الذي جردته الوزارة من العمادة ودفعته دفعًا 
إلى الاستقالة؛ لأنه اجترأ أن يناقشها الحساب في نظام الاحتساب! فلقد اعترض حضرته 
على تخطي بقية الأساتذة في الكليةء مستندًا في اعتراضه إلى أن خمسة من الأساتذة هم 
أسدق:فق فة ماق الأسكازين اللذين وفعت علدونا رارع فر إلى الدرحة الأو 
من طريق الاستثناءء وطُلَبَ حضْرتّه كعميد للكلية أن يتساوى الأساتذة الأقدمون مع 
زميليهم المحظوظين؛ إن لم يكن في المرتبة ففي الْرَنّه ووعده بعضهم خيرًاء ولكن 
الوزارة التي تحتفظ بالخير لمحسوبيها من أهل الخير رفضت أن تَنْصِفَ بقية الأساتذة 
وأَخْطِرَ العميد علي بك بدوي بهذا الرفضء فاحتج عليه مصرًا على المساواة في الحقوق, 
على الأقل بين أساتذة الحقوق. 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 


يا للمسكين! أيعترض على المحسوبية في عهد وزارة رأس مالها المحسوبية؟ وهل 
فات هذا المعلم أن يتعلم» من المثل الذي ضربه فضرب به مكرم؟ ثار الوزير وثارت 
الوزارة فنْقلَ العميد علي بك بدوي رغم اللوائح والقوانين إلى جامعة فاروق ليكون أستادًا 
- وأستاذا فقط - بكلية الحقوق فيهاء والويل لاستقلال الجامعة والتقاليد الجامعية. 
من مخالفة قانون المحسوبيةء فإنه لقانون فوق كل قانونء ذلك الذي يقول له الحاكم 
العسكري كن فيكون! 

استقال الأستاذ علي بك بدوي احتجاجًا على هذا العبث بكرامته وباستقلال الجامعةء 
وأضرب الطلاب» واحتج الأساتذة متضامنين مع عميدهم المستقيل» ولكنهم فيما يظهر 
لم يقدروا مقدرة الوزارة على التنكيل» فلقد أَخَّدَثْ وزير المعارف العزة بالإثم» فعمل على 
فصل أحد الأساتذة المحتجين الجريئين (هو الدكتور محمد هاشم) واعتقل - أي وال 
اعتقل - أستاذ آخر (هو الأستاذ بدر) لا لسبب إلا لأنه في نزق الشباب لم يَحْسِبْ ولو 
بعض الحسابء لقانون الاحتساب! ١١‏ 


التحايل! 


ومن مظاهر العبث الصارخ بوظائف الدولةء وأموال الدولةء أن الوزارة إذا لم تجد 
لمحسوييها القدر المتوفر من المال عمدت إلى التحايل على إيجاده» والأمثلة على ذلك كثيرة 
موفورة» فللنحاس باشا ابن أخ هو محمد بك سالم النحاس كان قاضيًا وكان مرتبه في 
الدرجة الثالتة. مركن إل الثانية».ولكن التحاسن اها يريد أن يقبدبة إل الأول! فة 
ا عة افاي وكا عاك لصلحة البوستة ف«الدركة اوجرا عل القاعدة 
المتّبّعة في هذا العهد. وهي أن تنتقل الدرجة إلى الموظف إذا لم ينتقل الموظف إلى الدرجة! 

ووزير العدل له أ في وزارة العدل في الدرجة الخامسة! فليِتْفَل إلى وزارة الأوقاف 
ولتنتقل إليه الدرجة الرابعة! 

ووزيز الدفاع له ابن في الجيش هو ضابط حربي؛ آريد تقله من الميدان الشرقي 
إل الميدان الغوبيء أى على حد تعبيرذا تحن المانين» قد قر تقله من وؤارة الدفاع 
إل يوان العام ليكوح مخاسيًا بعد أن كان محا واشترظ أن بى كا لهذا 


... أَفْرجَ عن الأستاذ بعد اعتقاله بضعة أيام‎ ٠ 
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نزاهة الحكم 


التنازل مرتبًا في الدرجة الرابعة قدره خمسة فوق الأربعين» بعد أن كان في الجيش أقل 
من العشرين» ولقد تقَرَرَ أخيرًا تقل حضرته إلى وزارة الخارجيةء لاعتبارات هى - ولا 
شك - دولية خارجية. ۰ 

وكذلك زات الؤوازة قارات دوه اة أن د ك فن.طردق لسكا ءل اسا 
مود يفوي إل درج مكرتو قات يوزارة الخاوجة 8 الوفت الذي كانت تبه 
فيه على ترشيح نفسه نقيبًا للمحامين» والحق أنه كان في حاجة إلى كثير من التشجيع؛ 
لتكون له تلك الشجاعة! 

ولؤوين الواضلاة: أتمياء كانوا مدرسية في ؤزازة الغارف؛ نقلوا إل الوا ضاف 
(في مصلحة البوستة) لتنتقل إليهم الدرجةء أما أخوه زكي أفندي الطويلء فله حديث 
طويل» فقد ذُّقِلَ من مهندس مبان في الأوقافء إلى وكيل لمصلحة الطرق؛ ثم إلى مدير 
لتلك المصلحة؛ وترتَّبَ على نقله تنقلات» فعلاوات فدرجات! 

والأمثلة يا مولاي على هذا التحايل المفضوح عديدة مديدةء وسنشير إليها في خلال 
إحصاء ما وَكَفنا عليه من استثناءات» وسنرى من هذا الإحصاء أن ديوان المحاسبة 
وا اف و كرا رة محل ال والنواي كنا ن رها مطاف أو 
«منطات» للوثوب إلى مختلف الوظائف في مختلف الوزارات! 


ماع 1 


(0-10) ديوان للمحسوبية 
هو يا مولاي ديوان المحاسبةء وإني لأعترف أنه كانت لي اليد الطُولَ في إنشاثهء ولقد 
حَيْتُ في جهالة أنني سأُوفَقٌ إلى إيجاد نظام مالي دقيق للرقابة على أموال الدولةء فإذا 
TE‏ جلدم جؤامرة هل رظانت الدولة: 

ذلك أن النحاس باشا ومعه أمين باشا عثمان - أو هذا ومعه ذاك - أصر 
على اعتماد مبلغ مائة وثمانية آلاف جنيه مصري لهذا الديوان ووظائفه الجديدة» وقد 
اعترضت على هذا المبلغ الضخم إذ كان تقديري للاعتماد اللازم لا يزيد على ثلاثين ألفًا 
من الجنيهات» يدخل في ذلك اعتماد مراقبة المراجعة في وزارة المالية وهى يبلغ حوالي 
٠‏ جنيهء وكان تقدير الفنيين المختصين في وزارة المالية يبلغ حوالي الخمسين ألفًا 
من الجنيهات - مع السخاء في التقدير - ولكن النحاس باشا أَصَرٌّ على أن يكون 
فقا فو اننا بدن التهاه ل امسر لين الورزاء ع عق اللي 


1۹۷ 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 


تعيينات الديوان أو ترقیاته» لكي يضمن له استقلاله على حد تعبیره» ولو أنه صرّح 
بعد نقاش حادٌ بيني وبينه أن الفكرة الحقيقة التي يرمي إليها هي أن يضْمَنَ للأنصار 
وظائف لا تستطيع الوزارات غير الوفدية المساس بها! 

ولقد بينت له خطل هذا الرأي واستحالة تحقيقه, ولكنه أَصَرَّ على موقفه» ووافقه 
بطبيعة الحال بقية الوزراء ومعهم أمين باشا عثمان» الذي هود وقوقة إذا ها ت 
ميزانية الديوان مليمًا واحدًا عن تسعين ألقًا من الجنيهات! ومن ناحيتي فقد أَخْطَرْنُه 
أنني كوزير للمالية سأعترض على هذا الاعتماد في البرئان؛ ولكن ماذا يستطيع البرمان 
ضد مصطفى النحاس زائدًا أمين عثمان؟ 

وها هي ذي الخطة المرسومة المشئومة قد تحققثء فتحققث معها فضيحة كبرى 
ميق افشاك هذا العهد! فإن الديوان الذي أنشئ لمراقبة تنفيذ اللوائح المالية صيانة لمال 
الدولة من كل عبث» هذا الديوان بالذات قد أصبح الأداة الممقوتة للعبث بالأموال المدخرة 
وإغداقها في غير حساب على المحسوبين» حتى رأينا رئيسه يتحدّث في جرأة قَلَّ نظيرها 
عن «محسوبياته» وينشره على الجمهور المصري كحسنة أولى من حسناته! 

أي مولاي» إنها لفضيحة للنظام المالي - بل وللنظام الحكومي كله - في مصر 
أن ينقلب ديوان المحاسبة إلى ديوان للمحسوبية» وأن تتحمل الدولة نفقات هذا العبث 
المجسم في نظام» ولا نظام! 


فضائح مزرية 
وفيما يلي بيان موجز لبعض الفضائح التي أَسْفَرَ عنها نظام المحاسبة في هذا العهد 
السعبيد: 


أولًا: حشر في الديوان المحسوبون على الوزراء والمحسوبون على المحسوبين على اختلاف 
مؤهلاتهم» فمنهم الضابطء والصيدليء والمهندسء, والصحافيء والكاتب» وعضو النيابة» 
وابن الجنايني» وابن المرضعة ... إلخ» هذا فضلًا عن موظفي الوزارات المختلفة 
وسكرتارية البرللان» والخدم السايرة. ۰ 
ومعدل المنحة لحضرات المحسوبين درجة وأريعة علاوات استثنائية» وَمنْحَ أحدهم 
ستة علاوات استثنائية» والبعض درجتان ... إلخ إلخ (وسيأتي التفصيل). 
ثانيًا: زادت الترقيات والعلاوات الاستثنائية الممنوحة والمطلوب مَنْحها عن الاعتماد 
المقررء فتقرر لها في الميزانية الحالية مبلغ يزيد على الاعتماد السابق بحوالي ثلاثين ألقًا 


۹۸ 


نزاهة الحكم 


من الجنيهات» ولم لا؟ أليست أموال الدولة المعتصرة من عَرّق الفقير وقوت الفقير 
وقفا عل شووات الشاكمين والتحكمين .فى هذا الشهب الستضعف ‏ الكلوب» ادا 
تختل الميزانية وتختل الموازين جميعًا في مصلحة ذلك الرئيس أو ذلك الوزيرء أو ذلك 
المحسوب؟ 

ثالفًا: لإخلاء درجات لموظفي ديوان المحاسبة وللذين حَلُُوا محلهم في الوزارات المختلفة 
من المحسوبين والمحظوظينء لجأت الوزارة الحاضرة إلى وسيلة أَرْمَقّت الميزانية فوق 
إرهاق» وهي إحالة الموظفين في مختلف الوزارات على المعاش مع صرف الفَرْق نقدًا 
بين مرتبهم كما كان (أو كما زيد) عند الإحالة» وبين معاشهم» وذلك عن جميع المدة 
الباقية لهم في الخدمةء وفي هذا ما فيه من عبء للخزانة المثقلةء وَأَذْكُرُ من باب التمثيل 
لا الحصر أن الوزارة الحاضرة أحالت لهذا الغرض: 


٥‏ موظفقًا في وزارة الأشغال 

۴۳ موظفًا في وزارة المواصلات (منهم ٠١۹‏ في مصلحة البريد) 
۷ موظفًا في وزارة الصحة 

١‏ من رجال القضاء 

٠١١‏ موظفا في السكة الحديد 


ه قف وزراة الزراعة 


ولهذا الجدول بقية» ويواقي. 
رابگا: مما يذكر - ولا يُسْتَكْثَر - أنه أقيم أخيرًا امتحان لحضرات موظفي ديوان 
المحاسبة لمعرفة إلمامهم بأعمال المحاسبة وواجبات الوظائف التى عُيّنُوا لهاء فبلغت 
نسبة النجاح عشرة في الماكة فقط!١١‏ 


'١‏ يتولى موظفى مراقبة المراجعة بوزارة المالية (الذين نُقِلُوا إلى الديوان) تعليم الموظفين الجدد من 
الحسوبين كيف يكونون مراجعين ومحاسبينء ولم يُمْتَحَ هؤلاء الموظفون الفنيون درجات أو علاوات 
عدا أربعة منهم» وكل من عداهم من المحسوبين منْحَ الدرجات والعلاوات! 


۱۹۹ 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 


وهل مِنْ عَجَب في ذلك يا مولاي» بل لعل العجب في العشرة في المائة! إذ المعروف 
اوور فق جحي اسا اف ال أن يوان ف فل فشلة را ف عة 
المراقبة التي وَج لهاء فلم يحقّق عمل ولا أملّدء بل كل ما أفلح فيه أنه عطل الأعمالء 
ورا ا وا والإميفات من غير سان ا معاشية: 

يا للمأساة! فقد أصيحنا بفضل الوزارة الحالية في حاجة إلى مَنْ يحاسب المحاسبين! 
بل غفر الله لي» فإني أخشى أن تتلقف الحكومة هذا الاقتراح فتبادر إلى إنشاء ديوان آخر 
تحشر فيه محسوبي المحسوبينء لمحاسبة الحاسبين! 


شرت إلى مقال م حسوبياتى الذي نشره أمين باشا عثمان في مجلة «الاثنين», وقد تحدث 
معاليه عن السياسة العليا في محسوبياته» وإنى لأسمح لنفسي بأن أتحدث عن السياسة 
الدنيا فيهاء ضاريًا فيما يلى بعض الأمثلة عليها: 


(آ) سكرتيرو آمین باشا عثمان 
يككوق مكتى معاليه هق 5۷ سك أذكن مذي التمثيل قرات( خف الألفاب): 


)١(‏ عزيز عابد - رُقَيّ من الرابعة إلى الثالثة - منْحَ درجة وأربع علاوات. 

(؟) فكري أباظة - رُقِيَ من السادسة إلى الرابعة - مُنْحَ درجتين وأربع علاوات. 

(۳) فؤاد حمدي سيف النصر - ضابط عمره ۲١‏ سنة - من الرابعة بصفة 
استثنائية وأريع علاوات. 

)٤(‏ مدحت شرارة - ملازم أول - مُنْحَ الخامسة وأريع علاوات. 

(5) موريس فهمي - زوج سيدة أجنبية ا للأسرة - كان موظفا بمرتب 
شهري يبلغ ستة جنيهات في مصلحة الأملاك» فنقلَ إلى المحاسبة بمرتب شهري ٠١‏ 
جنيهًا في الدرجة الخامسة. 

(1) قاسم أحمد فرحات - صيدلي - مَنِحَ الدرجة الخامسة وأربع علاوات. 

(۷) أمين شعير - نسيب النحاس باشا - من السادسة وأريع علاوات. 

(۸) و(٩)‏ حسن وحسين شريفء رُفِعَ مُرَتَبهما من ٦‏ إلى ٠١‏ جنيهًا ... إلخ إلخ. 


نزاهة الحكم 


(ب) أقرباء ومحسوبو أمين باشا عثمان 


)١(‏ الأستاذ سني اللقاني: عُيْنَ في درجة وكيل وزارة» وَرُفِعَ مرتبه من ٠١١‏ جنيهًا 
إلى ۰۰ جنيه؛ (وحضرته زوج شقيقة أمين باشا). 

(؟) الأستاذ نظمي العلايلي: رُقّيّ من الرابعة إلى الثالثة ومعها أربع علاوات استثنائية 
(وخضوتة زوج شقيقة أمين باشا الثانية). 


(؟) الأستاذ حسين سامي: مُنِْحَ درجة استثنائية وأربع علاوات (وحضرته زوج 


الشقيقة الثالثة). 
(٤(‏ زوج ابنة مرضعته زرأ حمق خير الله»: له يحمل شهادات» فرفع رتنه من 5 
جنيهات إلى ٠١‏ جنيها. 


(5) أخى زوج بنت المرضعةء مُنْحَ درجة وأربع علاوات. 

(1) أخو زوج بنت المرضعة (رقم ۲)ء مُنِحَ درجة وأربع علاوات. 

(۷) سعيد صابر أفندي «ابن أخت الأستاذ سني اللقاني»: مُنِحَ الخامسة وأربع 
علاوات. 

(۸) الأستاذ محمد حشمت - وهو المحسوب الأعظم للمحتسب الأعظم - كان في 
الدرجة الرابعة بمرتب سنوي 511 جنيهًا في بدء العهد الحاضرء وكان قد ل إلى 
الرابعة في أغسطس سنة ١٤۹٠ء‏ فرقته الوزارة الحالية إلى الثالثة وزاد مرتبه السنوي 
من ١17‏ جنيهًا إلى 1١‏ جنيهاء وَعَيّنَ وكيد لمحافظة إسكندرية» وبعد حوالي شهرين 
نْقلَ إلى ديوان المحاسبة مع ترقيته إلى الدرجة الثانيةء ورُفِعَ مرتبه السنوي إلى /5٠‏ 
جنيهًا؛ أي إِنَّ مرتبه وَتَبّ في بضعة شهور من حوالي ثلاثين جنيهًا إلى سبعين جنيهًا في 
الشهر! 

ومما هو جدير بالذكر أن حضرته لا يحمل شهادة علياء ولا يسمح الكادر بترقيته 
لأكثر من الدرجة الثالثة» ولذلك لم توافق اللجنة المالية على مَنْحه أكثر من 55٠‏ جنيهًا 
حينما عبن وكيد لمحافظة الإسكندريةء ولكن لعله من الإنصاف لفلسفة العهد الحاضر 
أن نقول: إن اللجنة المالية والقوانين المالية إن هي إلا مُخَلّفَات فانيةء لعهود فانيةء أكَلَ 
العهد الحاضر وشرب عليهاء ومنها. 

(9) عبد الهادي أفندي سيف النصر - نسيب الأستاذ حشمت - مُنْحَ درجة استثنائية 
وأربع علاوات. 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 


)٠١(‏ الأستاذ أمين عبد الرحمن: مُنِحَ الدرجة الثانية بصفة استثنائية ورُفِعَ مرتبه من 
۷ جنيهًا إلى ٥۲,١‏ جنيهًا. 
)١١(‏ الأستاذ عبد العظيم أا إلى الدرجة الأولى بصفة استثنائية ومُنْحَ أربع 


علاوات 

)١١(‏ الأستاذ الشافعي اللبان: مُنْحَ درجة وأربع علاوات. 

)١9(‏ الأستاذ حسين خشبة: مُنِحَ الدرجة الخامسة وأربع علاوات. 

)١5(‏ حبيب أفندي نجار: مُنِصحَ الدرجة السادسة وأربع علاوات. 

)٠١(‏ أحمد حلمي حجاج أفندي: الدرجة السادسة وأريع علاوات. 

(13) سيد أباظة أفندى: دربحة وأريع علاوات: 

(۱۷) حسن أفندي نجيب: مُنْحَ درجة استثنائية ليُحال على المعاش بعد ثلاثة شهور. 
)١1(‏ عبد الرزاق أفندي محمود: «كان في الأصل ساعيًا بالإسكندرية» مُنْصحَ الخامسة 
وأربع علاوات 

(19) السيد أحمد زندو: الخامسة وعلاوات. 

)2١(‏ هنري عطار: الخامسة وعلاوات استثنائية. 

(١؟)‏ الأستاذ جمال جبر: الخامسة زائدًا أربع علاوات. 

(۲۲) ميشيل طبيه: الخامسة وعلاوات استثنائية. 


هذا يا مولاي بعض من كلء وقطرةٌ من بَحْرء وأمامي كشف يتضمن 57 موظفا مُنِحُوا 
الدرجة السادسة وعلاوات استثنائية من علاوتين إلى أربعة» و۲۸ موظفا مُنِحوا الدرجة 
التعامتنة من ا مضل هن ای و ارا 
ولم أقفْ إلا على القليلين منهم» وكلهم أقرباء أو أنسباء أو محسوبون. 

وإني أتشرف بإرفاق الكشفين مع هذه العريضة. 


المحسوبيات الوزارية في الديوان 


يختص رئيس الوزراء باثني عشر موظفًا من أنسبائه ومحاسيبه في ديوان المحاسبة, 
ويَدْخّْل ضِمْن هؤلاء - محاسبجي أو محسوب - مشروع البر عبد المقصود أفندي 
حمزة الذي رُقَيَ ترقية استثنائية هائلة ومُنِحَ من الامتيازات ما سيأتي ذِكْرُه وكذلك 
الأستاذ عبد السلام أحمد عثمان المهندس (شقيق محمد بك صلاح الدين) الذي رُقَيّ إلى 


۰۲ 


نزاهة الحكم 


الدرجة الأولى من الثالثة ورُفعَ مرتبه من 557 جنيهًا إلى 875 جنيهًا في الثانية ولا أدري 
كم بَلَعَ في الأولىء وسيأتي الكلام عنه وعن بقية محسوبي النحاس باشا فيما بعد عند 
الكلام عن محسوبيات النحاس باشا عامة في سائر الوزارات. 

وللوزراء الآخرين نصيبهم في محسوبيات الديوان» ومن بينهم وزراء الأشغال 
والمعارف والعدل والمالية والمواصلات والزراعة والشئون الاجتماعية والتموين» وحتى 
رئيس مجلس النواب لم يشأ إلا أن يقتسم الغنيمة مع المغتنمين - ففي الديوان متّسع 
للجميع - وذلك رغم حَشْد محسوبيه في وظائف مجلس النواب كما سنری» وسنتناول 
فيما بَعْدَ محسوبيات كل وزير في مختلف المصالح» ومعها محسوبيات المحسوبين 
أنفسهم, أو في القليل ما وَقَفنا عليه منهاء فالخير كثيرء والمال وفير. 

«الشهية مع الأكل» ما أصدق هذا المثل الإفرنجى! فقد تَدَوَّت الوزارة مزايا الديوان 
ققد مجلس الرزراء و الويكات الخارية بف اليزاقة. > ی 
وظيفة جديدة: منها ۲ ثالثة وه رابعة و١١‏ خامسة و۲۸ سادسة و٤‏ درجة سابعة .. 


محسوبيات النحاس باشا 


وهي تتفرع إلى عدة فروع: 

)١(‏ الأنسباء والأقرياء. (؟) المحسوبون من الموظفين. (؟) محسويو مشروع البر. 
)٤(‏ الموظفون الذين أذَّوْا خدمات خاصة هم أو آقرباؤهم» بصدد وقفي عبد العال 
والبدراوي. (0) الأطباء الذين يعالجونه. (1) خَدَم المنزل. (۷) محسويى الصدفة. (۸) 
محسويو المحسوبين. 

ولست أزعم يا مولاي حَضْر ما لا يُخْصَرء بل حسبي أن أبين أن الاستثناءات التي 
كانت مَحَلَّ نقاش أو تَتَازْع بيننا أثناء الوزارة (وهي لم تَردْ على اثنتي عشرة) 0 
بعد خروجي من الوزارة فوق الألف حتمًاء وعَلِمْتُ أنها تبلغ في مجموعها حوالي ٠‏ 
بكالة EE‏ اذى ESE‏ مدل تسم ومن وكوف E‏ 
من افتضاح الغنيمة وأسلابهاء فلست أدَّعي أن البيان الذي استطعت الحصول عليه واف 
شاملء ولكن الأمثلة التي وَقَفْتُ عليها هي وحدها قاطعة في أنه لم تَقُمْ بمصر - في أي 
عهد من العهود - وزارة كالوزارة الحاضرةء مستهترة في جرأتهاء مستسلمة لشهوتهاء 
لا يردعها من الناس رادع» أو من الضمير وازع في توزيع الوظائف كبيرها وصغيرها 


۰۳ 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 


فق افا وا ورن عاملني عاو أو عاي أو«تحاملية» يلإ يحضم أعية 
ا کا و عا ا فزي ل لق ف نش ال 

وفيما يلي بيان بالقدر الذي وَقَفْتُ عليه من محسوبيات النحاس باشا وحده» الذي 
له في هذا المضمار نصيب الأسد. 


(أ) الأنسباء والأقرباء 


)١(‏ معالي الدكتور عبد الواحد الوكيل = نسيب النحاس باشا - وهو الموظف 
الوحيد الذي غيْنَ وزيرًاء لاعتبارات تتعلق بصلته أكثر منها بوظيفته أو كفايته» ولم 
يتف النحاس باشا بتعيين معاليه وزيرًا وعضوًا في الشيوخ (ولهذا التعيين قصة 
ذَكَرْتَّها في المقدمة)» بل إن معاليه لا يزال حتى الآن محتفظًا بوظيفته السابقة كأستاذ 
بجامعة فؤاد الأول وكمراقب للصحة المدرسية بوزارة المعارف» بل لا يزال معاليه يوقع 
بإمضائه كموظف مرءوس لوزير المعارف على الأوراق الخاصة بالصحة المدرسية! ولا 
5 ا بعلم اله بالشامعة تخالية ی أن يشكا يا عه كوه من الوذارة! 
فهو إذن وزير من باب أصليء وموظف من باب الاحتياط الكلي! 

(۲) محمد بك شعير: عُيّنَ وكيلًا للوزارة بحجة المرضء وأنه سيطلب إحالته على 
المعاش يعد أسبوع أو اثنين» وقد شفاه الله منذ تعيينه» فنْقلَ من التموين إلى وزارة 
الماليةء وحضُْرَنّه كما هو ظاهر نسیب للنحاس باشاء وكان مخضا عدا الوفديين! ولكخة 
لان اكه يمت إلى الوقن فة وان كان يمت اني ا 

(؟) عبد العزيز النحاس بك عا و اھان باشاح دة مين ا ا 
بوزارة الداخلية» وقد رُفَيّ من الدرجة الأولى» وكان مرتبه فيها ٠١١‏ جنيهًا إلى درجة 
هديو هاء )مون :11 مو و اتام ات وام تجا رت ق العف 


٠”‏ كانت اللجنة المالية حينما كنت وزيرًا للمالية قد وافقث على رَفْع درجتى مدير الأمن العام ومدير 
التفتيش من مدير عام (ب) ودرجة أولى إلى درجتي مدير عام (أ) مقابل تعمد وزارة الداخلية بإلغاء 
أربع وظائف درجة ثامنة ووظيفة ساعء على أن يُعَنّنَ في الدرجتين مدير الأمن العام ومدير التفتيش 
بالرنك الذى ا ا اوور للم ا و أمقهما تعره شرو 
٠‏ سنويًا (ومرفق بهذه العريضة صورة مذكرة اللجنة المالية وقرار مجلس الوزراء). 


نزاهة الحكم 


منها الإشراف على ترقيات وتعيينات الموظفين» والإشراف على كشوف التماس الرتب 
والنياشين» وتأديب الموظفين ... إلخ. 

)٤(‏ الأستان محمد سالم النحاس (ابن أخي النحاس باشا): 0 حضرته إلى الدرجة 
الثانية في ٠١‏ أبريل سنة ١557‏ واعْتبرَت ماهيته ۷۹١‏ جنيهًا من أول أكتوير سنة 2١5557‏ 
ولكن مجلس الوزراء قرّر بعد ذلك : تعيينه وكيلًا لمدير عام مصلحة البريد وترقيته إلى 
الدرجة الأولى بمرتب ٠٠١‏ جنيه! وكان حضرته قاضيًا من قبلء وجاء في مذكرة اللجنة 
المالية تبريرًا لترقيته إلى الدرجة الأولى في ظَرْفٍ بضعة شهور أن «أعباء المنصب الذي 
سن إليه مع ما يتحمله من مسئوليات كثيرة تبرّر مَنْحه الدرجة المقررة مع التجاوز عن 
شرط مضي أربع سنوات.» 

والمنتظر أن تخلو وظيفة مدير عام البوستة قريبّاء ون يجد النحاس باشا مبررات 
جديدة للترقية الجديدة! 

(5) محمود أفندي النحاس (شقيق النحاس باشا): وحضرته موظف بالأملاك الأميرية 
وليست له مؤهلات علمية» وبلغ مرتبه 5٠5‏ جنيه سنويّاء ولكن مجلس الوزراء قرَّرَ 
إبلاغ مرتبه إلى ٠٠١‏ جنيه سنويّاء ومن طريف ما يُذگر أن المذكرة بترقيته جاء فيها 


وك م 


بالحرف الواحد: «إن و قد کلف بأعمال جديدة ذات صفة خاصة تستلزم الأمانة 
لاضن وري الضلة توفع مشتواة إل ك كمك هه اه داك اغمان 

ومعنى ذلك أن للأمانة والإخلاص ثمتًا معيناء أو في القليل أن وظيفته الأولى كانت 
لا تستلزم من الأمانة والإخلاص ما تستلزمه الثانية! 

(1) عبد المنعم سالم النحاس أفندي اين أ الخطاسن اها ر إل الدريهة السااسة 
ترقية استثنائية مع تثبيته بقرار مجلس الوزراء بتادیخ ٤‏ أ 

(۷) توفيق ا النحاس أفندي» شقيق عبد المنعم: ر قي في نفس الجلسة إلى السادسة 
مع تثبيته» وعُيْنَ الشقيقان في وزارة المواصلات. 

(۸) الأستان بهاء الدين عبد العزيز النحاسء ابن أخ رابع للنحاس باشا: جُعِلَتٌ 
أقدميته في الخامسة من أول ديسمير سنة ٠۹۳۷‏ مهيا للرابعة - ومُنحَ آخر 
مربوط الدرجة مع تثبيته وإعفائه من الكشف الطبى (قرار 1 سبتمير سنة ؟1555١).‏ 

(9) الأستاذ عبد المنعم عبد العزيز النحاس (ابن أخ خامس للنحاس باشا): كان 
معاونًا للإدارة وع في النيابة ثم عن آخيرا مأمورًا للضبط بمذيرية القليوبية. وهي 
درجة يصل إليها الموظفون غير المحسوبينء في عدة سنين! 
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)٠١(‏ الأستاذ محمود شوقي (ابن شقيقة النحاس باشا): عَيّنَ مديرًا لمكتب رئيس 
الوزراء في الدرجة الرابعة آخر مربوطها ٤٤١‏ جنيهًا شهريّاء مع أنه حاصل على ليسانس 
الحقوق: فق الددون الكافى فة 4552 ولا يزال أول يُففكة يتقاضئ 3١‏ حديهًا شهرنا يل 
لا يزال بعضُ حضرات مدرسيه الذين امتحنوه يتقاضون مرتبًا أقل من نصف مرتبه! 

ولحضرته فوق المرتب سيارة حكومية فخمة من نوع باكارء وله كما يقال مرتب 
بخاص :ف اراس 

ولعل الحكومة المصرية منذ أن كانت في مصر حكومة لم تشهد مثلّا صارخًا على 
المحسويية السافرة المستهترة كهذا المثلء اللهم إلا إذا استثنينا نجل سعادة رئيس مجلس 
النواب الذي عَيْنَ أَوَلَ ما عَيْنَ بمثل هذا المرتب مع فارق بسيط وهو أنه يحمل شهادة 
دكتوراه. ١‏ 

)١١(‏ الأستاذ مصطفى شوقي (ابن شقيقة النحاس باشا أيضًا): صَدَرَ بصدده قراران 
استثنائيان من مجلس الوزراء» الأول في ۸ يوليى سنة ١957‏ باعتبار أقدميته في الدرجة 
الخامسة من ۸ يوليى سنة ١54٠‏ رغم أنه رُقَيَ إلى الخامسة في فبراير سنة ١٤۱۹ء‏ 
وجُعلَ مرتبه ٠٠١‏ جنيهًاء والقرار الثانى صدر في ۷ أكتوبر سنة ١157”‏ بترقية إلى 
الدرجة الرابعة ل مره کا و وزاك الل اة أن الوثبة واسعة 
فاكْترْحَت: جفل المرقب: ؟؟ جه ههربا ولكق هطش الوؤزاء هرن له 78 جنيهاء 
e‏ البكالوريا. 

)١١(‏ الأستاذ وحيد شوقي (ابن شقيقة النحاس باشا): مُنَِ حضْرَتّه استثنائيًا رُْبَة 
يكبافي ق إذارة حفن السواحل: 

)١١(‏ محمد خيري عثمان بك (زوج بنت شقيقة النحاس باشا): وحضرته أحد الثلاثة 
ان كان موصو لك Sa‏ قبل خروجي من الوزارة برفض 
الاستتناءات» ولكن مجلس الوزراء قَوَّنَ رَعْمَ م ذلك ترقيته إلى الدرجة الثالثة بمرتب ٠٠١‏ 
جنيهًا سنويًا أي زيادة ١1‏ جنيهًا شهريًا في مرتبه. 

فيل کف النحاس باشا بهذه الوثبة الاستثنائية الخاطفة؟ كلاء فإنه لم تَمْضِ 
بضعة شهور على خروجي من الوزارة حتى قرَّر له مجلس الوزراء ترقية أخرى إلى 
الدرجة الثانية ومنحه علاوتين من علاواتها مقدارهما 17 جنيهًا لإبلاغ ماهيته ۸١١‏ 
جنيهًا! 

وهكذا بلغ الاستهتار بالمناصب ويأموال الدولة مبلغا يدعو لا إلى مجرد التساؤل 
والدهشةء بل إلى التحقيق والمؤاخذة. 
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)١5(‏ الأستاذ عبد الرحمن رضا (زوج ابنة شقيقة النحاس باشا): قي من محام من 
الدرجة الأولى الممتازة بأقلام قضايا الحكومة إلى نائب أول» ومن الدرجة الثالثة إلى الأولى 
فزاد راتبه من 7٠١‏ جنيهًا إلى 6٠١‏ جنيه سنوياء وقد كانت هذه الترقية محل نقاش 
طويل بيني وبين النحاس باشاء وانتهى الأمر إلى أنَّ اللجنة المالية لم تتحمل مسئولية 
هذه الترقيةء فتركت الأمر فيها مجلس الوزراء وقد جاء في ختام مذكرتها ما يأتي حرفيًا: 


وقد بَحَنَّت اللجنة المالية هذا الاقتراح وهي تتشرف برّفعه إلى مجلس الوزراء 
ليّقَرّر فيه ما يراه. 


)٠١(‏ توفيق أفندي مرسي القاضي (زوج خالة حرم النحاس باشا): 2 من مأمور 
إلى وكيل مديرية الجيزة وَمُيْحَ الدرجة الثالثة بمرتب ۷٠١‏ جنيهًا سنوياء أي بزيادة 
4 جنها شهرئاء وكان :حضيرنة أك الثلاثة الدين :رضت تزقيتهع اللجتة المالية) فقون 
المجلس ترقيته رغم هذا الرفض. 

)١17(‏ الأستاذ مسعد السمرة (صهر النحاس باشا وزوج السيدة المستحقة في وقف عبد 
العال المشمول بنظارته): تقل من القضاء إلى الداخلية» وزاد مرتبه من 5/8 جنيهًا إلى 
٠‏ جنيهًا شهرياء وقد سبقت الإشارة إلى ظروف هذه الترقية المغرضة. 

(1) الدكتور عبد الجواد حسين (شقيق زوج خالة حرم النحاس باشا): عَيّنَ مد 
عامًًا لقسم الأوبئة بوزارة الصحةء ورُقّيّ من الثانية إلى الأولى بزيادة ٠١‏ جنيهًا شهر 
م أنه كان قم كن إل الكاميةق أول اعسطين ا 

(۱۸) حافظ د الواحد الوكيل أفندي (شقيق حرم النحاس باشا): مُنْصحَ الدرجة 
السادسة وأربع علاوات بصفة استثنائية في ديوان المحاسبة» وهو يحمل الشهادة 
الابتدائية. 

(19) محمد حافظ الوكيل أفندي (ابن عم حرم النحاس باشا): عيْنَ في سكرتارية 
مجلس النواب بمرتب شهري ٠١‏ جنيهًا وخمسمائة مليم» وليست لديه مؤهلات وظيفته. 
)٠١(‏ أمين أفندي شعير (خال حرم النحاس باشا): مُنحَ الدرجة السادسة وأريع 
علاوات بصفة استثنائية بديوان المحاسبة وليس له مؤهلات. 

(١؟)‏ عبد الرحيم همام أفندي (نسيب آل الوكيل): مُنْصحَ بصفة استثنائية الدرجة 
السادسة وأربع علاوات في ديوان المحاسبة. 
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(۲۲) عبد المقصود أفندي شاهين (نسيب النحاس باشا): د ٤‏ قي إلى الخامسة ومن أربع 
علاوات استثنائية في ديوان المحاسبة. 

(؟) مصطفى أفندي كامل شاهين (نسيب النحاس باشا) المهندس بمصلحة الشئون 
القرويةء اعْتَيرَتْ أقدميته في الدرجة الخامسة من أول أكتوير سنة ۱۹۳۷ بدلا من سنة 
E A‏ ق تذكر هنا إن مدكرة اللكنة اماه E A‏ 
إلى أن اللجنة انقسمت آراؤها بصدد هذه التسوية الاستثنائية» فرأى أريعة من حضرات 
أعضاء اللجنة مَنْحَه علاوتين فقطء ووافق الثلاثة الباقون على مَنْحه ثلاث علاواتء وأَحَدَ 
مجلس الوزراء بطبيعة الحال برأي الأقلية؛ لأنه ينطوي على أكثرية نقدية! 

١91157 نوفمبر سنة‎ ١5 منصور أفندي أحمد (قريب النحاس باشا): عَيْنَ بتاريخ‎ )۲٤( 
جنيهاء ومؤهلاته الشهادة الابتدائية.‎ ٠١ في سكرتارية مجلس النواب بمرتب شهري‎ 
يوليو‎ ١9 الأستاذ علي راجح (نسيب النحاس باشا): قَرَّرَ مجلس الوزراء بتاريخ‎ )٠١( 
جنيهًا ومنحه فوق ذلك‎ 57١ ترقيته إلى الدرجة الرابعة بأول مربوطها‎ ١557 سنة‎ 
سبتمير‎ ٠١ جنيهًا في السنةء مع أنه رُقىَ إلى الخامسة في‎ ٠١٠١ مرتيًا إضافيًا قدره‎ 
وكان مرتبه فيها 17" جنيهًا سنويًاء وحضرته يشغل وظيفة مدير مكتب‎ ۱۹٤۱١ سنة‎ 
وزير الداخلية» ومن طريف ما يُذْگر في هذا الصدد أن الأستاذ إبراهيم فرج مُنْحَ ترقيته‎ 
الاستثنائية الشاذة بحجة أنه يشغل وظيفة مدير مكتب وزير الداخلية فوق وظيفة مدير‎ 
المستخدمينء والآن وقد عيْنَ الأستاذ علي راجح مديرًا لهذا المكتب فما قول النحاس باشا‎ 
في ذلك» وهل من مبرر جديد؟‎ 

(11) الأستاذ عبد الرزاق راجح أفندي «شقيق السابق» عيْنَ بقرار استثنائي من مجلس 
الوؤواء راکو 1417 

(۲۷) الأستاذ محمود مختار مدكور (نسيب آل الوكيل): مُنِحَ الدرجة الخامسة وأربع 
علاوات استثنائية في ديوان المحاسبة. 

(۲۸) محمد بك محمود مدكور (نسيب آل الوكيل): نْقلَ من القضايا إلى وظيفة مدير 
مكتب وزير المالية وقي إلى الدرجة الثانية بصفة استثنائية. 

(۲۹) الشيخ سيد زهران (نسيب النحاس باشا): كان مرتبه ٠١‏ جنيهًا في الشهر, فنْقلَ 
مديرًا للمساجد بوزراة الأوقاف» وَقَفَرَ مرتبه إلى خمسين جنيهًا شهريًا في الدرجة الثالثة. 
() زكي أفندي زهران (زوج بنت شقيقة النحاس باشا): ذُقَلَ من البوليس إلى حرس 
البرلمان» ومّنْحَ رتبة اليوزباشي متخبطيًا الكثيرين من مستحقيهاء ثم قَفْرَ أخيرًا إلى رتبة 
صاغ. 
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(1؟) محمد حلمي شعير أفندي (ابن خال حرم النحاس باشا): رقي إلى رتبة اليوزباشي 
في غير دَوْرهء ومُنِحَ آخر مربوط الرتبةء وانْثّدِبَ لحراسة رئيس الوزراء مع إنشاء قسم 
بوليس سياسي بالرئاسة خصيصًا لحضرته ومن معه. 

(Y)‏ ا حافظ فكري أفندي (نسيب النحاس باشا): اغتبرّث أقدميته من سنة 
 . 1‏ لترقيته إلى السادسة. 

(؟) أحمد محمد الحفناوي بك (زوج أخت محمد شعير بك قريب حرم النحاس 
باشا): منْحَ آخر مربوط الأولى ۱۰۸۰ جنيهًا وكان مرتبه ۹۸٤‏ جنيهًا. 

)۳٤(‏ الأستاذ محمد أبو الفتح (زوج كريمة عبد العزيز بك النحاس): مُنِحّ الخامسة 
استثناتيًا كما سبقت الإشارة. 

(5") القائمقام محمود حسن راشد بك (النسيب الجديد لآل الوكيل): وهو صاحب 
حكاية الاستيداع» فالاستجماع؛ فالاسترجاع! 

)۳١(‏ الأستاذ صالح حسين (نسيب آل الوكيل): وكيل نيابة وقد رُفَيَ من مرتب 
عشرين جنيهًا ونصف إلى ٠١‏ جنيهًا في الشهرء وانْتِّبَ للقسم الخاص بمراجعة الأحكام 
العسكرية بمكتب الحاكم العسكري. 

(۳۷) حسين النحاس: كان كاتب سركي بيومية ۷ قروشء وعيّنَ في سكرتارية مجلس 
النواب بمرتب ٠١‏ جنيهات شهريًا. 

(8؟) مصطفى أفندي رياض عثمان (نسيب النحاس باشا): كان في التجارة ونل إلى 
الزراعة في الدرجة الرابعةء ولم يَهْض شهر حتى أَوْجَدُوا له وظيفة في بغداد» وهي وظفية 
ملحق زراعي لتصريف المنتجات الزراعية في الدول الشرقيةء ومّنْحَ الدرجة الخالثة! 

(۳۹) محمد أفندي عبد المنعم عمارة (نسيب آل شعير والوكيل): مُنْحَ السادسة وأريع 
علاوات بصفة استثنائية في ديوان المحاسبة. 

IE BESE TENE EEE)‏ در ايديا 
شهريًا وهو لا يحمل مؤهلات» وكان لي قريب بمثل مرتبه وفْصِلَ معه في سنة ۱۹۳۸ 
فلم أوافق على إعادته؛ لأن في إعادته - وهو معن على اعتماد مؤقت - استثناء لا مبرر 
له إلا المحسوبية» وقيل: إن مرتبه رُفِعَ إلى أربعين جنيهًا. 
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هؤلاء أربعون قريبًا ونسيبًا - وهم الذين أمكنني الوقوف على استثناءاتهم دون غيرهم 
حا وهم mg e‏ غلوية المدكفاء ارك ورسخ E‏ هوه 
كلهم صلة واحدة هى القربى من النحاس باشا وأنسبائه» فما هو معنى ذلك؟ أليس 
المعنى الظاهر السافر أن الحكومة قد أصبحت ضيعة لرئيس الوزراء وأهله يقتسمون 
خيراتها وثمراتها دون غيرهم من الموظفين المستحقين؟ وهل هذه الاستثناءات التي لم 
يَسْبِقَ لها مثيل في الكم وفي النوع, والتي لم يُنظّر فيها إلى الكفاية والجدارة؛ لأن أغلب 
أصحابها لا يستحقون حتى الترقية العادية» بل وليست لهم حتى تلك الصبغة الوفدية 
التى طاما تعلّل بها النحاس باشا في غير علةء هل هذه مجرد استثناءات يَصِح أن يُطْلّق 
عليه هذا النعت المتواضع. 

وهل اغتراف أموال الدولة في غير تورّع ولا حساب» وإغداقها على كل من يمث إلى 
رئيس الوزارة بصلة القرابة أو النسب يُعْتَيّر من الأمانة في شيء من قيّل حاكم عُهدَتَ 
إليه أموال الدولة أمانة مسئولة يوزعها على الناس بالقسطاسء فكم يكون البو وفك 
قَطّعّ على نفسه عهدًا خاصًا إلى جانب العهد العام الذي يُفْرَضُ على كل حاكم» أن يرعى 
وجه ربه ذي الجلال في معاملة الموظفين وغير الموظفين بالإنصاف والمساواة من غير 
ما محسويية أو ميل أو مراعاة للوجوه أو استغلال» وهل مثل هذه المحسوييات الظالمة 
الآثمة منه ومن وزرائه يصح أن تبقى قائمة في أية حكومة نظامية» بل وهل يمكن 
الاطمئنان إلى بقاء النظام الحكومى نفسه إذا ما بقيت؟ 

وله مقتضر التكمتورية الا رة عن الأقرياء واا ول هفاك اسا ول دة 
أصدقاءء وفيما يلي بعض المحسوبيات التي وقفنا عليها - وهي الخاصة بالنحاس باشا 
کک وا تصدو_ راك مكو ا ا 


(ب) محسوبو النحاس باشا 


أما محسويوه من الموظفين فنذكر منهم على سبيل التمثيل حضرات الآتية أسماؤهم» 
مضافين إلى الأربعين السابقين من الأقرباء والأنسباء: 


٠١٠١ الدكتور أحمد فريد الرفاعي: لم يتف بترقيته من الدرجة الأولى بمرتب‎ )5١( 
جنيه» بل مُنِْحَ معاشا استثنائيًا فوق مَنْحه نقدية‎ ١٠٠٠١ إلى درجة وزير مفوض بمرتب‎ 


"0١. 
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مقدارها 2٠٠٠١‏ جنيه» هذا فضلًا عن تعيين ابنه نور الدين أفندي خبيرًا لاسلكيًا في 
الأوقاف بالدرجة الخامسةء وكانت مؤهلاته لهذه الوظيفة الفنية في وزارة غير فنية أنه 
كان قبل تعيينه تاجرًا في آلات الراديو» وقد سَبَقَت الإشارة إلى ظروف هذا الاستثناء 
الصارخ المزدوج. 

(؟5) الأستاذ عبد السلام أحمد عثمان (شقيق محمد صلاح الدين بك): وقد أشرنا إلى 
حالته من قبل» فقد ارتفع مرتبه في حوالي شهرين من ”557 جنيهًا إلى ۸۳٤‏ جنيهًا في 
الدرجة الثانية ثم لم تَمْض أيام حتى عيّْنَ في الدرجة الأولى مديرًا لمراقبة البلديةء ولا 
ندري كم يبلغ مُرَتّبه فيها الآن» ولعله أخذ أول مربوطها ٠۰۲۰‏ جنيهًا فيكون مرتبه 
قد زاد أكثر من ٠۰۰‏ جنيه في بضعة شهورء وحضرته مهندس اكْتشْفَتْ له مؤهلات 
حسابية نادرة. 

(؟5) الأستاذ إبراهيم فرج مسيحة: رُقَيَ من الرابعة إلى الأولى بمرتب ٠١٠١‏ جنيهًا 
با 859 خنيها شهرنا ف رنه يدن اهو الحؤفة الذي فنك تخاسرة ر و 
مذكرة اللجنة المالية بمنع الاستثناءات. 

(54) الأستاذ محمد القباني: عيْنَ مديرًا للمطبوعات ورقيبًا عامًا على الصحف» وهو 
الرقيب الثالث أو الرابع لست أدري» رقي استثنائيًا إلى الدرجة الثالثة» وكان حضرته 
يعطي دروسًا خصوصية لبعض أبناء شقيقة النحاس باشا. 

(55) الأستان أحمد لطفي: نُقلَ من القضاء إلى الداخلية ورف إلى الدرجة الأولى مع 
مَنْحه ٠٠١‏ جنيه» رغم رأي أغلبية اللجنة المالية بمَنْحه علاوتين فقطء وكان قد حصل 
على الدرجة الثانية في يناير سنة ١١14٠‏ بماهية ۷٠١‏ جنيهًا فقرر له مجلس الوزراء 
الحالي في ۷ يونيو سنة ١557‏ هذا الاستثناء الكبير. 

(57) الشيخ محمد البنا: رُقَيَ فضيلته من الدرجة الثالثة إلى الأولى ورُفِعَ مُرَتَبّه من 
5 جنيهًا إلى 4٠١‏ جنيه. 

۷ الأسكاة محمد كام للا ال الدرحة الرايحة ق هارن سكة 1549 ردق 
"١‏ سبتمبر من نفس السنة ترقية استثنائية إلى الدرجة الثالثةء وجَعلَ مره 07 جنيهًا 
ونصف في الشهرء وكانت اللجنة المالية رأث أن تكون الماهية 55 جنيهًا فلم يأخذ مجلس 
الوزراء برأيها. ' 

(5) عبد الوهاب أفندي عبد الفتاح البنا: رقي إلى الدرجة السادسة في ۲۲ سبتمبر 
سنة ٤١‏ مع أنه كان في السابعة من ؟١‏ يوليى سنة ١٤ء‏ أي إنه قضى في الدرجة حوالي 
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(59) إسحق أفندي حلمي: تقررت الدرجة الثالثة بماهية ٠١‏ جنيهًاء وليس لدى 
حضرته شهادات إلا أن المذكرة التي رَفَعَتَها وزارة المعارف إلى مجلس الوزراء أشارت 
إلى أنه سَبَّحَ المانش في عام ۱۹۲۷ء واقتنع المجلس بهذا الوضع الطريف. 

(50) الصاغ سعيد حلمي أفندي شقيق إسحاق أفندي حلمي: رُقيَ استثنائيًا إلى رتبة 
صاغ بقرار من مجلس الوزراء. آ 

)01 ا إبراشيع عن ان (شقيق آخر لمحمد صلاح الدين بك): رُقيَّ إلى الخامسة 
في 4" مارس سنة ١٤۱۹ء‏ ثم رُقَيَ استثناتيًا بقرار في "١‏ سبتمير سنة ٤١‏ إلى الدرجة 
الرائحة وجعل مرنية فنا أريعين حتيهاء وكانت الالح المالية فد وات ككل المافية 5+ 
جنيهًا فلم يأخذ مجلس الوزراء برأيهاء وهكذا قَفَرَ مُرَتَبُهِ من ٠١‏ إلى ٤٠١‏ جنيهًا في بضعة 
شهور. 

(09) الأستاذ هيكل (شقيق حرم محمد صلاح الدين بك): منح الدرجة الرابعة وأربع 
علاوات استثنائية في ديوان المحاسبة. 

(55) محمد البسطويسي الطنايحي (محسوب من سمنود): عيّنَ بمجلس النواب بمرتب 
شهريٌ ٠١‏ جنيهًا وليست لديه مؤهلات. ۰ 


(ج) محسوبيات مشروع البر 


(05) الأستاذ جورج دوماني (أمين صندوق مشروع البر): أَشَرْنا من قبل إلى معاملته 
N E‏ ا ديك اع مما که و یكی منك بض الات 
من الجنيهات واستمن ي عمله يعقدا 

)٥١(‏ الأستاذ عبد المقصود حمزة (مراجع حسابات مشروع البر): رُفَيّ من الدرجة 
الخامسة إل الخالقة يقران هخ معلبع الوزناء 153 RBI EOS‏ 
من ۲۹ جنيهًا إلى 45 جنيهًا في الشهرء ثم نُقَلَ إلى ديوان المحاسبة وَانْتَّدبَ للعمل في 
الحراسة مقابل مكافأة تبلغ حوالي نصف مرتبهء وكذلك صرح له بمراقبة حسابات 
هيئات خارجية وفتح مكتب محاسبة خاصٌ. 

والحق أنه برهن على كفاية استثنائية في مراجعة حسابات مشروع البرء ولثله شرع 
اا دوق ا 
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(كه) محمد أفندي عصر: محسوب دومانی بك ومساعده» وقد منح الدرجة الخامسة 
وعلاوات استثنائية في ديوان المحاسبة. 


(د) محسوبية الخدمات الخاصة 


(00) الدكتور محمد نصر: سبقت الإشارة إليه. 
(54) الدكتور محمد بك محفوظ: وقد سبقت الإشارة إليهء فقد رُفَيّ من الثالثة إلى 
درجة مدير عام. 
(59) الدكتور إبراهيم صبريء وقد سبقت الإشارة إليه. 
(60) الدكتور أحمد العجاتىء وقد سبقت الإشارة إليه. 

وسنذكر فيما بعد ا الأطباء الآخرين» وسيصلني البيان الدقيق باستثناءاتهم 
بعد يوم أو اثنين. 
)1١(‏ السيد أحمد صبري أفندي: وحضرته المهندس الذي أَشْرَفٌَ على أعمال المباني 
والتأثيث في منزله الخاص بمصر الجديدةء وقد قَرَّرَ مجلس الوزراء بتاريخ ۲۲ سبتمبر 
سنة "5 اعتباره في الدرجة الرابعة من ٠١‏ أكتوير سنة ١1177‏ ومنّحه أول مربوطها 
تمهيدًا لترقيته إلى الثالثة. 
(1۲) الأستاذ حسين محرم فهيم: وهو نجل الشيخ المحترم الأستاذ محرم فهيم المحامي 
لقرعي توعان خضرت من بين التساسيق الذين شما الفحاين ياها في قضايا تقار 
على الأوقاف - وقد عَيْنَ نجله بوزارة الداخلية في الدرجة الخامسة بأول مربوطها بمرتب 
٠‏ جنيه في السنةء بينما ينص الكادر على أن يكون في السادسة بمرتب ١55‏ جنيهًا. 
(11) شفيق أفندي دميان: قام بعملية إصلاح راديو الرئيس» فمُنِحَ علاوة استثنائية 
قذرها 5" جنيهًا في العام. 
(14) الأميرال حسن لطفي قبضايه - ياور الرئيس سابقًا - مُنْحَ معاشًا استثناتيًا 
يزيد ١١‏ جنيها و١٠٠6‏ مليم فن سخابفته القانوني» 
(18) الدكتون غمن خيرت قاعم يعملية تخليل دح لأحن الآنسياء الأعؤاء قرف مخ الدرجة 
الخامسة إلى الثالثة» وعَيْنَ أستاذًا مساعدًا في جامعة فاروق» ولم يبق له ولا لغيره من 
الدكاترة السابق ذِكْرُهم أيةٌ خبرة بتدريس العلم» وإن تكن له خبرة بتحليل الدم. 
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(17) الدكتور محمود فرغليء طبيب أسنان النحاس باشا في الإسكندرية: كان في الدرجة 
الكاسة د القالكة ا وفك سكا اا لقن جؤاحة اللنناق اة 
فارئة الأول» ليس ف التجامعة بك ا كسم ا وی عا 
بعد الحرب! 

(0) بكسن هفشان حدبراسلة gS‏ جد د نإل ك تفال سما 
ثانيًا! ولعلها الحالة الوحيدة في بابهاء الفريدة بين أترابها أن يتحول المراسلة الخادم إلى 
E‏ 

(1) حلمي أفندي توفيق (من حرس النحاس باشا): دفي من ملازم إلى يوزباشي في 


بض دضعة شهور. 


(ه) محسوبية لجنة السيدات 


(19) محمد أفندي صلاح الدين (نجل حضرة رئيسة اللجنة): رُقَيَّ إلى الرابعة ولم 
تسق عليه الدة القررة: ١‏ 

)۷١(‏ اللواء حسن حمزة باشا (زوج سكرتيرة اللجنة): وقد كان متقاعدًا من قبل فَمَنِحَ 
رتبة اللواء ورُتّبَ له معاشها. 

)۷١(‏ جاك أفندي ميلاد (زوج إحدى السيدات باللجنة): كان بالدرجة السادسة فوثب 
إلى الرابعة! 


(و) محسوبية الأنصار 


(۷) الدكتور عبد المجيد رمزي (شقيق النائب المحترم إسماعيل رمزي باشا): رُقَيّ إلى 
الدرجة الأولى بأول مربوطها مع أنه في الدرجة الثانية من أول يناير ١15١‏ وهو يشغل 
وظفية مدير عام كمفتش صحة مصر. 

(۷۲) الدكتور رياض محمود بك: اعْثَيِرَ في الدرجة الأولى من ۲۷ أبريل ۱۹۳۸. 

)۷٤(‏ الدكتور سيد عبد الواحد: جُعِلَّتْ أقدميّته في الدرجة الثانية من أول يناير 


سنة ۰ . 
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(75) الأستاذ داود فودة: من ال السادسة يمرتب ١8‏ جنيهًا أول تعيين. 

)۷١(‏ الأستاذ أحمد عبد النبي: رُقيَ إلى الدرجة الخامسة بصفة استثنائية بوزارة 
التموين. 

(۷v)‏ محمود إبراهيم النمرسي بك: ترقيته إلى مدير عام «ب» وإحالته على المعاش مع 
منحه الفرق بين الماهية والمعاش عن سنتين. 

9 كمال الذين سان عوهن ذف [ل الذيعة اتخاس هة اة 
و آرت ارات ف يوان المحاسة: ١‏ 

)۷۹( الأستاذ أحمد نديم (نجل اللواء نديم باشا وقريب سعادة حفني الطرزي باشا): 
و قي إلى الرابعة بصفة استثنائية مع أربع علاوات في ديوان المحاسبة. 

7 6) الأستان أحمد إسماعيل (صهر النائب المحترم أحمد أبو الفتوح بك): عي 
بسكرتارية مجلس النواب بمرتب شهري ۱۸ جنيهًا بالدرجة الخامسة: ثم تقل إلى مكتب 
الحاكم العسكري ومُنْصَ مرتيًا فقط وقدره ٠‏ جنيهًا. 

)۸١(‏ الأستاذ أحمد زكي حسن (شقيق النائب المحترم كامل حسن الأسيوطي): عَيّن في 
سكرتارية مجلس النواب بمرتب شهري قدره ۲١‏ جنيهًا وهو يحمل الشهادة الابتدائية. 

(85) سامي حنا و أفندي (قريب النائب المحترم الأستاذ كامل يوسف صالح وكيل 
نقابة العهد): وقد عَيّنَ في سكرتارية مجلس النواب بمرتب شهري قدره ٠١‏ جنيهًا. 

(۸۳) الدكتور علي سري (نسيب سعادة حفني الطرزي باشا): جُعِلَتَ أقدميته في 
الدرجة الخامسة من تريخ عودته من البعثة وتثبيته بصفة استثنائية تمهيدًا لترقيته 
إلى الدرجة الرابعة» وقي فعلًا لها وَأَخَّدَ متوسّطً مربوطها. 

(۸٤(‏ الدكتور أحمد حسين (نجل الشيخ المحترم علي باشا حسين وزير الأوقاف 
السابق): رُقىّ إلى الدرجة الثانية ورُفعَ مرتبه من ٠٥‏ إلى ٠١‏ جنيهًا وكانت اللجنة المالية 
ل ا جنيها فقط. 

(85) الدكتور محمد سعد الأنصاري (قريب النائب المحترم الأستاذ سعد الأنصاري): 
جُعِلَتْ أقدميته بصفة استثنائية في الخامسة من ٠١‏ أكتوبر سنة ۱۹۳۸ تمهيدًا لمنحه 
الرابعة. 

)۸١(‏ الأستاذ إبراهيم الغطريفي (ابن أخت الشيخ المحترم الأستاذ محمود بسيوني): 
جِآَتْ أقدميته في الرابعة من ٠١‏ يوليو سنة 115٠‏ بصفة استثنائية. 

(۸۷) الأستاذ إبراهيم بسيوني (نجل الأستان محمود بسيوني): رُقيّ بصفة استثنائية 
کرت فالاو رة الحارهية وتظروف مسقت الإشازة إلدها. 
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[نة) توي سيد الوا دي حل( حه ون ب هة الا إن العامة 
إلى الرابعة في جامعة فؤاد الأول فارتقع مرتبه إلى ٠١‏ جنيهًا وب واحدة. 

)4١(‏ نور الدين فريد الرفاعي أفندي: عين خبيرًا لاسلكيًا في الدرجة الخامسة بوزارة 
الأوقافه وف سيقت الإفارة إلية فون إدخالهق الإخضائية: 

(؟4) بهي الدين محمود الجمال (ابن نائب دمياط): وقد مُنِْحَ - بصفة استثنائية - 
الدرجة الخامسة وأربع علاوات في ديوان المحاسبة» وهو مهندس فأصبح محاسيًا. 

)٩۲(‏ مصطفى أفندي رشدي: ذْقلَ من وزارة الأشغال إلى الزراعة؛ حيث أنشئ له قسم 
ديد يمقتقى أمن إوارى زه 1909" ١‏ يونين س 1915 أشي اقم المفدسةه 


وَأَسْنِدَتْ رياسته إليه في الدرجة الرابعة. 


(15) عباس أفندي حافظ: هو الكاتب السفيه الذي يكتب في جريدة المصري تحت 

إمضاء «ع» ويهاجم باسم الوزارة العاضرة معارضيها الشرفاء» وهو في الوقت نفسه 
موظف كان في الدرجة الخامسة فذق قىَ إلى الرابعة في ۸ مارس سنة ۱١۹٤١‏ بماهية 
۲ جنيمًا ونصف» فقرر مجلس الوزراء في ۲۹ نوفمير سنة ١957‏ ترقيته استثناتيًا 
إلى الدرجة الثالثة بأول مريوطهاء أي بمرتب 55 جنيهًاء وذلك «تقديرًا 1 قام به من 
خدمات» على حد تعبير وزارة الداخلية في مذكرتها إلى مجلس الوزراء! 


وقد يكون غريبًا أن يُسْمَحَ لموظف بالاشتغال بالسياسة علانية وفي وَضْح النهار» ولكن 
الأغرب منه أن تُمَخْرَهِ حكومة تحترم نفسها لكي يشتغل بالسياسة القذرة السبابة ضد 
خصومها الكرماء على أنفسهم» وعلى مثل هذا الكاتب بوجه خاص. 

ولهذا الكاتب أبناء وأقرباء اختّصّوا بالحظوة في هذا العهدء واختير أحدهم سكرتيرًا 
خاصًا لمعالي وزير المعارف أحمد نجيب الهلالي باشا. 
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وهناك كتاب آخرون من بين موظفي هذا العهد سُخْرُوا لنهش الأعراض» وتحقيق 
ما ينطوي عليه هذا النهش من سامي الأغراض! 


(45) الدكتور خلف حنا (عديل الأستاذ إبراهيم فرج): كان قد خرج من الحكومة إثر 
فضيحة شخصية وَصَلَ صداها إلى البوليسء ولكنه أعيدَ إلى الخدمة في هذا العهد, وعَينَ 
طبيبًا أول لإحدى المستشفيات الحكومية! فإذا بصفحته السوداء قد أصبحت بيضاء من 
غير سوء» ومن طريف ما يُذْگر هنا أن ملف خدمته الذي كان يتضمن أوراقا تشير إلى 
أسباب خروجه من الخدمة أعيدَ من حيث أتى خاليًا من تلك الأوراق» وكان ذلك ولا 
ريب من باب الرحمة والإشفاق؛ حتى تكون أوراق ملفه كصفحة ماضيه بيضاء من غير 
سوء! 

(93) ثابت رزق الله أفندي (زوج أخت الأستاذ إبراهيم فرج): مُنْصحَ الدرجة الخامسة 

(437) إلناس قي ررق اله وج أحت أخرى ةة إبراهيم فرج ي اة 
السادسة في وزارة الداخلية متخطيًا الكثيرين» ولو أنه يمتاز عليهم لكونه يحمل الشهادة 
الابتدائية. 

(14) الدكتور عبد الملك رزق الله (عديل الأستاذ إبراهيم فرج): رُقىَ إلى الخامسة 
متخطيًا أقرانه» وارتقى من حكيم إلى حكيمباشي. 

(19) فؤاد أفندي رزق الله (شقيق السابقين): نَحّحَ في مَلحَق الحقوق وعْيْنَ في اليوم 
التالي معاونًا للإدارة» متخطيًا عشرات المتخرجين. 

)٠٠١(‏ سليمان أفندي بطرس (عديل آخر للأستاذ إبراهيم فرج): كان مدرسًا بميت 
غمر في الدرجة السادسة فتقلَ إلى الديوان العام بالمعارف» ثم إلى التموين في الدرجة 
الخامسة. 


هؤلاء يا مولاي ستون من المحسوبين» مضافون إلى الأقرياء والأنسباء وقد حصرنا منهم 
أربعين؛ فيكون مجموع الأقرياء والمقربين للنحاس باشا مائة من الموظفين» وهو رقم 
لا يدل على حقيقة الواقع» ولو أنه يكفي من باب التمثيل على فضائح المحسوبية وما 
تنطوي عليه من أسباب ودوافع. 
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وإذا كان من الطبيعى أن يختص رفعة رئيس الحكومة بنصيب الأسد» فمن 
الطبيعى أيضًا أن يختص الوزراء بنصيبهم في المحسوبيات» مع الاحتفاظ بالنسبة في 
العدد» وفيما يلي بعض ما وَقَفَنَا عليه من محسوبيات بعض حضرات الوزراء. 


)٠١١(‏ الأستاذ عادل يونس (شقيق حرم معاليه): كان وكيلًا للنيابة الأهلية بمرتب 
عشرين جنيهًا ونصف شهريًا فرقي دفعة واحدة إلى وكيل نيابة مختلط بمرتب ٠١‏ 
جنيهًا في الشهر. 
)٠١۲(‏ أحمد نبيه يونس أفندي (نسيب معاليه): مُنْصحَ الدرجة السادسة وأربع علاوات 
استثنائية في ديوان المحاسية. 
)٠١*(‏ الأستاذ أحمد ممتاز (زوج كريمة معاليه): عُيْنَ وكيد للنيابة في الدرجة الثالثة في 
الحركة القضائية الأخيرةء ثم عُيّنَ بعد ذلك بقرار خاصٌ وكيد للنيابة في الدرجة الثانية 
متخطيًا الكثيرين من أقرانه. 
)٠١ 5(‏ الأستاذ إبراهيم ممتاز (شقيق السابق): مُنِحَ أول مربوط الدرجة الرابعة بصفة 
استثنائية في وزارة المعارف» بقرار من مجلس الوزراء في ۷ أكتوير 57 .١155‏ 
)٠٠١(‏ محمد أفندي عثمان محرم (نجل معاليه): وله قصةء فقد سمخ له بدخول 
مدرسة مسطرد العسكريةء رغم أنه لم يحُز دبلوم كلية الهندسة الملكية أو ما يعادلهء 
وكان قد سمح له من قبل بدخول الكلية الحربية مع التجاوز عن ضَعْف نظره؛ وقد 
عَيْنَ بعد تخرجه من كلية مسطرد ملازمًا أول. 

ورغم هذه الوقائع المتسلسلة الثابتة في الأوراق الرسمية اجترأ معالي والده أن يقف 
في البرلان مكدَّبًا حضرة النائب المحترم الأستاذ محمد عبد الرحمن نصير الذي شاء له 
سق ال أن كذ ك ف خلال جاده الاننتسوات الخاضن :سنياسة الوا رة إزاء الكش 
المصري أن ابن أحد الوزراء أو قريبًا له التحق بالكلية الحربية وهو يلبس «نظارة»» 
فلما نوقش في ذلك صَرَحَ بأن الوزير المعنيّ بالذات هو معالي عثمان محرم باشاء فوقف 
معالية عَاضنبًا غضية .مضرية متحديًا خضرة اتاتب أن بذكن اسم الطالب» وكا أن 
له ابنَا أو قريبًا التحقّ بالكلية الحربية! وقد وُفقَ حضرة النائب إلى الحصول على صورة 
فوتوغرافية لابن عثمان باشا محرم وهو يلبس نظارة على عينيه» كما حَصَلَ على عدد من 


518 


نزاهة الحكم 


الغازتية العسكرية أَثْيتَ فيه اسم «محمد محرم» ضِمْن طلبة الكلية الحريبة! وحاوَّلَ 
حضرته في جلسة تالية أن يُقَدّم هذه الأدلة الرسمية الناطقة بصدقه وگذب الوزيرء 
ولكن رئيس مجلس النواب الحريص جدًا على كرامة النواب مَنَّعَ حضرة النائب المحترم 
مق الكآن: لكرامته: فام معدم إثباى أقواله.ق الضيطة أى:يشرها ق الصف حزما عل 
مصلحة الوزارة التى يحرص سعادته أشدَّ الحرص عليها. 


)٠١1(‏ أحمد أفندي شيحة (محسوب معاليه): قل من تفتيش الري إلى تفتيش مباني 
وجه بحري ورقي إلى الدرجة الرابعة بصفة استثنائية وهى ينتمي إلى دائرة معاليه 
الانتخابية. 


وهناك أقرياء ومحسوبون غيره لم نَقفْ على مدى الاستثناء الذي أفادوا منه. 


)٠١‏ علي أفندي حمدي سيف النصر (نجل الوزير): مدير المستخدمين بوزارة الدفاع» 
وقد وق إل الذرحة القالكة في ١١‏ أغسظس :15145 وغو حاف لشهادة عليا: 

)٠١(‏ قؤاد أفندي حمدي سيف النصر (نجل الوزير): وقد سبقت الإشارة إلى ترقيته 
مئ مايق ال إل اك مريوط الوت الرابعة فق دران 'الكاسية شرفي 1 
)٠ 3‏ الدكتور محمود حمدي سيف النصر (نجل الوزير): مُنْحَ الدرجة الثالثة بصفة 
استثنائية»ء وحضرته وکیل مستشفى الدمرداش. 

0 محمود بك عبد الرحمن ن (زوج كريمة معاليه): رُقِيّ إلى الثانية في ٠١‏ أبريل سنة 
٤‏ ثم رقي بصفة استثنائية إلى الدرجة الأولى في ٠٠‏ ای سنة ٤١‏ وع مديرًا. 
0 الأستاذ كمال عبد النبي (زوج كريمة معاليه): رُقَيّ إلى الدرجة الثالثة بصفة 
استثنائية وَعُيْنَ وكيا لمحافظة الإسكندرية» وقد رُفِعَ مع رنه هذل الاستقيال من ۹ 

a NES 
مصطفى أفندي فهمي السيد (ابن خالة حمدي باشا): رُقَيَ إلى السابعة في سنة‎ )١1١؟(‎ 
ثم رُقَيّ إلى السادسة‎ ٠١ وفي السنة الحالية اعثَبرَت أقدميته في السابعة من سنة‎ ٠ 


بوزارة المواصلات. 


۹ 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 


)1١1(‏ محمد أفندي فهمي المغربي (زوج ابنة أخي الوزير): رُفَيّ في أول عهد الوزارة 
الحاضرة إلى الرابعة ثم رُقَيَ بصفة اسثنائية إلى الثالثة بقرار من مجلس الوزراء في ١5‏ 
دزو ف ١‏ 

)١1١:(‏ محمد أفندي كامل الحديدي: كان ضابطًا في البوليس وفْصِلَ لأسباب خلقية. 
فأعاده حمدي باشا في وزارة الدفاع» وقَرَّىَ مجلس الوزراء بتاريخ ۲ نوفمبر سنة ٤١‏ 


ترقيته إلى الدرجة الرابعة بصفة استثنائية. 


وهي محسوبيات خطيرة لأنها تناولت رجال العدل» وكانت حركته القضائية الأخيرة 
التي طبل وزمر لها مليئة بالمحسوبيات الفاضحة:؛ فهذا قريب أو محسوب على وزيرء 
وذاك قريب لنائب أو شيخ» وذلك محام غير معروف وكان محل تهم تأديبية طوح به 
إل مركن قكاتي قطويكاء وحسينا أن تاك ها آمل عل أقرياء الوزيننفسه: 


)١١(‏ الأستاذ علي أبى علم (شقيق الوزير): عبن في بدء عهد الوزارة رثيسًا للنيابة 
المختلطةء وتبين بعدئذٍ أن هذا التعيين إنما هو وسيلة للوثوب إلى منصب عالٍ في المحاكم 
الأهليةء فَرُقَيَ في الحركة القضائية الأخيرة إلى رئيس لمحكمة المنصورة الأهلية؛ أي إنه 
اجتاز في بضعة شهور مرحلة من وكيل نيابة إلى رئيس محكمة يجتازها غيره في عدة 
سنين» ولا يزال زملاؤه قضاة من الدرجة الثانية بينما هو لم يجلس مرةً كقاضء ولكن 
عدل وزير العدل قضى بأن يكون أخوه رئيسًا للقضاة جميعًا في محكمة المنصورة» ومن 
أدرانا ما يأتي به الغد! 

)١١١(‏ الأستان توفيق أبى علم (ابن أخيه وزوج كريمته): ذُّقلَ من وزارة الحقانية إلى 
وزارة الأوقاف للتحايّل على ترقيته, وَرُقَيَ فعلًا إلى الدرجة الرابعة استثنائيًا. 

)١1١ 0(‏ الأستاذ حسن أب علم (ابن عم الوزير): رُقَيّ أخيرًا إلى رئيس نيابة في المختلطة 
في الحركة التي عني وزير العدل بإصدارها في سرعة مشهودةء محمودة. 

)١١24(‏ الدكتور محمد محمود خليل أبى علم: اعَثَيرَتْ أقدميته للدرجة الخامسة من سنة 
/991 نخسي منحة الدريجة الزائقة كبا أنه فيك مصفة استكنافية: 


۰ 


نزاهة الحكم 


(155)الأنهاة وجي عن لوي (شقيى تخر اله ق يراق العامة الور 
السادسة وأربع علاوات استثنائية وحضرته لم يشتغل يومًا بأعمال المحاسبةء ولكنه 
(۱۲۰) الأستاذ محمد خليل الدجوي (قريب معاليه): كان محاميًا بقلم القضايا بمرتب 
شهري ١١‏ جنيهًا ونصفء فَعْيّنَ وكيلًا للنيابة درجة ثانية بمرتب ۲١‏ جنيهاء وعَرَّض 
الوزير تعيينه على أنه في دوره في حين أنه تخطى الكثيرين من أقرانه. 

)١١١(‏ الأستاذ صالح منصورء كان محاميًا في مكتبه فعْيُنَ في بدء الوزارة وكيلًا للنيابة, 
ولكن تَبَيّنَ بعدئذ أن هذا التعيين توْطِئَةٌ لترقية استثنائية» وقد رقي فعلًا إلى الدرجة 
الخامسة وَعيْنَ مدرسًا بكلية الحقوق بجامعة فاروق» فارتفع مرتبه في بضعة شهور من 
۷ إلى 5" جنيها. 

(١؟١)‏ الأستاذ عبد المجيد الزناتي» كان محاميًا فَعْيّنَ وكيلًا للنيابة لأنه شقيق العمدة 
الذي كان وسيطًا لوزير العدل في صفقة أطيانء سيأتي الكلام عن فضيحتها ا 


(؟١)‏ الأستاذ أحمد نجيب الهلالي المحامى: هو أول محسوب لأحمد نجيب الهلالي باشا 
الوزير؛ ذلك أن معاليه أبى إلا أن يبدأ بنفسه في تطيبق قواعد المحسوبيةء عملا بالحديث 
الشريف: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول»؛ ومن ثَمَّ احتفظ بمكانه في المحاماةء وظل يباشر 
قضاياه حتى الآن» فتراه في الصباح وزيرًا يتجه بسيارته الحكومية إلى وزارة المعارفء 
وفي المساء محاميًا يتجه بسيارته الخصوصية إلى مكتبه بشارع قصر النيل» وهناك يباشر 
قضاياهء ويكتب مذكراتهء ويقابل موكّليه والمحامين المترافعين في قضاياهء ثم يقفل راجعًا 
بسيارته الخاصة حتى لا يوق التظفلون من المارة» محاميًا يستقل سيارة الوزارة! 

وما بي من حاجة إلى القول إن هذه المحسوبية الذاتية المبتكرة تتنافى مع نزاهة 
الوزارة ونزاهة المحاماة معًا. 
)۱۲١(‏ محمود غزالي بك (نسيب معاليه وموكله في قضيته): رُفَيّ إلى درجة مدير عام 
(أ) وقَرَّرَ له مجلس الوزراء مرتبها الثابت ١٠٠١‏ جنيهًا سنوياء وظروف هذا التعيين 
تتفق مع ظروف تعيين عبد العزيز بك النحاسء وقد أشير إليها من قبل. 


۲۲١ 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 


(1) الأستاذ عبد الهادي شاكر غزالي (نسيب معاليه): رُفَيّ إلى الثالثة بصفة استثنائية, 


مع أنه رُقيّ إلى الرابعة في يناير سنة ١٤۱۹ء‏ ورُفعَ مرتبه السنوي من ٤٤٤١‏ إلى ٠‏ 


)٠١١(‏ الأستان إسماعيل شاكر غزالي (نسيب معاليه): رُقَيّ إلى الدرجة الثالثة بصفة 
استثنائية وعُيّنَ وكيلًا للإدارة الأهلية بوزارة العدل. 

اففدلة الأستان حسين خشية (نسيب معاليه): ع في الدرجة السادسة منذ ثلاثة شهور 
فرقي في ديوان المحاسبة إلى الدرجة الخامسة مع أربع علاوات استثنائية. 

)١74(‏ الأستاذ حامد زكي: كان في الدرجة الثالثة في فبراير سنة ١٤۱۹ء‏ ثم رُقَيَّ إلى 
الأولى بمتوسط مربوطها في أول نوفمبر سنة ۱۹٤١‏ وعيْنَ عميدًا لكلية الحقوق ببغداد في 
طرف سيقت الإشازة إليها: 

(9؟١)‏ الأستاذ زكي عبد المتعالء رُقَيّ كزميله إلى الدرجة الأولى» وين عميدًا لكلية 
الحقوق بجامعة فاروق من طريق القرعة كما أشرنا سابقًا. 

)٠١١(‏ الأستاذ عبد العال زيدان. رُقَيّ إلى الدرجة الثالثة في ديوان المحاسبة مع علاوات 


محسوبيات عبد الفتاح الطويل باشا 


)1١(‏ زكي أفندي الطويل (شقيق الوزير): كان حضرته مهندسًا معماريًا بالأوقاف. 
وكانت هافيته فة 19:21 أريعين حا و ليم تهر كا فذقي" في عهة الوزازة 
الحالية في 5؟ مايو سنة ١557‏ إلى مرتب ٤۸‏ کا وكساك بالاو ناف وق و أي 
بعد ١١‏ يومّاء واقَقَ مجلس الوزراء على ترقيته إلى الدرجة الثانية بأول مربوطهاء وعَيّنَ 
وكيلًا لمصلحة الطرق والكباري بمرتب ٠١‏ جنيهًا في الشهر. 

ولم تَمْض على هذه الترقية الاستثنائية بضعةٌ شهور حتى عيّنَ حضرته مديرًا 
لمصلحة الطرق والكباري» وهي وظفية في الدرجة الأولى؛ أي إن مرتبه ارتفع من أربعين 
جنيهًا ونصف إلى مائة جنيه في خلال بضعة شهورء وهو استثناء فذ لا يبرره إلا أن 
شقيق هذا الموظف هو وزير المواصلات نفسه! أما ملف خدمة حضرته فيُسأل عنه معالي 
عبد الهادي الجندي بك ويُرجع فيه إلى أضابير مجالس التأديب. 


لخ 


نزاهة الحكم 


وأفاهذين مضلعة الوق الما ومن اليل القن ف عمل فقن أجل عن,وطيقة: 
وألغيت وظائف كثيرة لكي يُعَيّن وكيل وزارة مساعد ويّفسَح المجال لزكي أفندي الطويل 
شقيق عبد الفتاح باشا الطويل! 

(؟١١)‏ الدكتور عبد السلام الطويل (شقيق آخر للوزير): جُعِلَتٌ أقدميته في الدرجة 
الخامسة من سنة ۲۷ مع تثبيته بصفة استثنائية؛ وذلك تمهيدًا لِمَنحه الدرجة الرابعةء 
ثم عَيّنَ حكيمباشي مستشفى المحلة الكبرى ليحصل على مكافأة ٠١‏ جنيهًا شهريًا من 
شركة ضر للغول والنسيج كمكافأة اللعالجة. العمال» مع أنه ظطبيب متخصص لأمراض 
التفتاء: 

(177) عبد الفتاح أفندي اعرف '(عزيل الطويل اغا دقل من ملارس مطفطا الات دة 
إلى مصلحة البريدء ورُقّيّ من السادسة إلى الرابعة مباشرة بعد أن احتسبت له أقدمية في 
الخامسة من سنة 55؟15. 

(15) عبد السلام الزقم أفندي (زوج كريمة شقيق الطويل باشا): كان مدرسًا بالقبة 
الثانوية فنقلٌ أيضًا إلى مصلحة البريدء مع ترقيته للخامسة وَطلِبَتُ له أخيرًا الرابعة 
ليتساوى مع زميله المدرس الآخرء لِمَا بَيْنَ أعمال التدريس والبريد من صلة وثيقة 
(1) الدكتور محمد فطين (زوج كريمة الطويل باشا): وقد سبقت الإشارة إلى معاملته 
الاستثنائية في المرتب والمكافأة بعد عقد الزواج» أو بسببه. 


محسوبيات عبد الهادي بك الجندي 


55 إحسان أفندي حافظ (نجل شقيقة الوزير): تخرج من كلية الزراعة سنة‎ )٠١١( 
جنيهًا في الدرجة السادسة ثم نقل‎ ١١ وَعيّنَ خبيرا في وزارة العدل بمرتب شهري قدره‎ 
إل اقا فلها دول خاله وزارة الأوقاف رُقيّ إلى الرابعة مباشرة ثم إلى الثالثة» حتى‎ 
جنيهًا شهريًاء (هذا فضلًا عن مكافآت تُّمْنَح له كبدل قيافة وقرافة)‎ ٠٠ وصل مرتبه إلى‎ 
في بضعة شهور!‎ ٠١ جنيهًا إلى‎ ١١ وليس أروع وأبدع منها وثبة تلك التي تقفز بمرتب‎ 
جميل أفندي حافظ (ابن أخت الوزير): ويحمل شهادة الفنون والصنائع» كا‎ )٠١۷( 
جنيهاء فوثب به خاله إلى الدرجة الرابعة‎ ١١ رسامًا في الدرجة السابعة بمرتب شهري‎ 
جنيهًا.‎ ٠١ مباشرة وزيدَ مرتبه إلى‎ 

ان عبد الله أفندي حافظ (قريب الوزيد): كان ف الفرجة السادنية مر ١‏ جا 


3 


حص 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 


)١59(‏ الدكتور إبراهيم ناجي (قريب ومحسوب الوزير): نقلَ من السكة الحديد إلى 
اقشع الطنى دورارة الأرقاف و مدو له وق الدرحة الفا استكقافية وان قوذ 
على إثر إحالة الدكتور سالم هنداوي على المعاش. 

)٠٤١(‏ محمود أفندي حازم الشيشيني (مشمول بوصاية الوزير): رُقيَ إلى السابعة 


فؤاد سراج الدين باشا ومحسوبياته 


)١5١(‏ الأستاذ فؤاد عبد العزيز سراج الدين (ابن عم الوزير): كان مساعد نيابة بمرتب 
١١‏ جنيهاء فرُقيَ في ديوان المحاسبة إلى الدرجة الخامسة ومُنْحَ ست علاوات ونصف 
حتى بّخ مرتبه 5" جنيهًا شهريًا! 

)١55(‏ بدوي أفندي سراج الدين (ابن عم الوزير): كان موظفا بوزارة الزراعة في الدرجة 
الخامسةء فرقي إلى الرابعة فالثالثة بصفة استثنائية! 

)٠٤١(‏ الأستاذ مصطفى مرزوق (نسيب الوزير): غين بصفة استثنائية في وظيفة محام 
في الدرجة الثانية مع التجاوز عن شرط السن. 

[65] )"السقاة سدس عصضطفي كنال الد( تت ا و إن الا هة 
اتكنافة مع أنه فى القالقة عن كاير مل 2 

0 فد الق مف التو ر قي با لوزي واا إل 
٠ ° RESA NEA‏ 

)١57(‏ علي أفندي الزير - خريج الزراعة هذا العام - عُيّنَ في السابعة ثم مُنْحَ السادسة 
في التوزيع» وَعيّنَ مديرًا لمكتب الصحافة الملحق بمكتب معاليه. 

)١50(‏ وحيد أفندي بهادر - سكرتير خاص الوزير - حديث العهد في الدرجة السابعة 
فإذا به في التوزيع يُمُنَح السادسة. 

)١54(‏ عبد الرازق البحراوي أفندي - من محاسيب لجنة السيدات - وقد مُنِحَ الدرجة 
السادسة متخطيًا الكثيرين من أقرانه. 


ِ 


١١ مصطفى الجمال أفندي: رُقيَّ أولًا إلى الدرجة السابعة مع رفع مرتبه من‎ )٠٤۹( 
جنيهاء وعيّنَ بمكتب الصحافة الْلْحَّق بمكتب الوزيرء ثم تقل إلى ديوان‎ ٠١ جنيهًا إلى‎ 
٠٠ إلى‎ ١١ المحاسبة ومّنِحَ الدرجة السادسة مع علاوات استثنائية» فوَتَبَ مرتبه من‎ 
جنيهًا في بضعة أشهر.‎ 


5 


نزاهة الحكم 


)١٠١(‏ الأستاذ أحمد زين الدين (قريب الوزير): كان محاميًا ومن قبل مدرسًا في إحدى 
مدارس المنصورةء ثم غيْنَ قاضيًا في حركة (استقلال القضاء) الأخيرة. 


محسوبيات كامل صدقى باشا 


)15١(‏ الأستاذ جورجي غبريال: كان محاميًا بمكتب كامل باشا صدقي وهو قريب من 
أقرباته» فعّنَ حضرته وكيلًا للنيابة ولم تَمْض بضعة شهور حتى عيْنَ قاضيًا. 


)١59(‏ الأستاذ أنيس غبريال: قريب آخر للوزيرء وكان محاميًا فعْيّنَ قاضيًا. 


وهناك محسوبيات أخرى لعاليه في ديوان المحاسبة وف وزارة المالية لم قف على 
تفصيلاتها الدقيقة فاكتفينا بالإشارة إليها. 


الأستان عبد الحميد عبد الحق ومحسوبياته 


)٠١١(‏ عبد العظيم أفندي عبد الحق (شقيق الوزير): عَيّنَ أو موظفا بسكرتارية مجلس 
النواب بمرتب ۸ جنيهات» ثم ثُقِلَ أخيرًا إلى ديوان المحاسبة ورُقَيّ إلى الدرجة السادسة 
بمرتب 7١‏ جنيهًا في الشهرء ومؤهلاته أنه لم يحصل على الشهادة الابتدائية. 

)٠١١(‏ الدكتور إسماعيل الهنيدي (عديل الوزير): كان طبيب أسنان بالوحدات العلاجية 
بالمعارف بمرتب ١7‏ جنيهًا فعُيّنَ طبيبًا في الجيش بطريقة استثنائية وتضاعف مرتبّه. 
)٠٠١(‏ الأستاذ محمد عبد القادر الشريف: نُقلَ من سكرتارية مجلس الشيوخ إلى وزارة 
الشئون الاجتماعية ورُقّيَ بصفة استثنائية إلى الدرجة الرابعة ومُنْحَ مرتبًا أربعين جنيهًا 
شهريًاء مع أنه في الخامسة من مارس سنة ١٤۱۹ء‏ وكانت اللجنة المالية قد رأت منْحّه 


0 جنيهًا فقط فلم يأخذ مجلس الوزراء برأيها. 
محسويو الصدفة 


جاوَرَ وزير الشئون في العمارة التي يسْكُنهاء فرقيّ إلى الدرجة الخامسة مباشرة بمرتب 
6 جنيهًا. 


Yo 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 


)٠١۷(‏ كامل أفندي جريس: هو محسوب الصدفة الخاطئةء فقد وَصَلَ إلى أمين عثمان 
باشا بوساطة أحد أصدقائه الذي كان قد رآه مصادفة مع سعادة الدكتور إبراهيم عبد 
السيد باشاء فذهب الموظف المذكور إلى ذلك الصديق وأخبره بأن الدكتور عبد السيد باشا 
يرجوه التوسط لدی أمين باشا عثمان في ترقيته, فما كان من معاليه إلا أن أَمَرَ بتعيينه 
في الديوان في الدرجة السادسة ومنحه علاوات استثنائية. 


وأخيرًا تبين أن الدكتور عبد السيد باشا لم يبذل أية وساطة لمصلحة هذا الموظفء ولكن 
سَبَقَ السيف العزلء فقد صَدَّرَت الكلمة وأغطيّت المنحة من أمين باشا عثمان: وكان ما 
كان» جريًا على الخطط المأقورة عن سالف العهد والأوان. 


محسوبيات الأستان غنام 


(15) زكريا أفندي قاسم غنام (ابن أخي معالي الوزير): عُيْنَ بسكرتارية مجلس النواب 
وليست لديه مؤهلات. 

(159) محمد أفندي فهمي حكيم (قريب الوزير): احدَّسبّتْ له أقدمية في درجته بصفة 
استثنائية لترقيته إلى درجة أعلى منهاء وهو موظف بوزارة الداخلية. 


لسعادة رئيس مجلس النواب ميزة على غيره من الوزراء في ميدان المحسوبية» فهى لا 
يسعى إلى المحسوبية فحسبء بل إنها تسعى إليه سعيًا حثينًاء وخبينًا معًا! ذلك أن 
للوزارة مصلحة في خطب ودّهء كما أن لسعادته مصلحة في خطب ودهاء والأخذ بيدهاء 


)1١(‏ الدكتور عزيز فهمي (ابن عبد السلام باشا فهمي): تخرَّج حضرته من جامعة 
باريس وعاد إلى مصر في غضون السنة الماضيةء وقد رأت الوزارة أنْ تُعَيّتَه مباشرة في 
الدرجة الرابعة بآخر مربوطهاء أي بمرتب 55 جنيهًا شهريًاء ولم يأخذ مجلس الوزراء 
برا اة المالية الث توخت الاعقدال التسفى ورات أن كين الام 4 نها قق 
ولك اللججة الخالية ا دري قينا فى شنياسة الحكمء ويام لد 


۲1 


نزاهة الحكم 


)١71(‏ الدكتور علي عبد الواحد (زوج كريمة عبد السلام باشا): كان في بدء عهد الوزارة 

الحالية في الدرجة الرابعةء فرُقَيَ إلى الثالثة ثم إلى الثانية في خلال بضعة شهورء وعُيّنَ 

وكيلًا لمستشفى الحميات! ‏ - 

)١115(‏ الأستاذ علي محمود طه: سبقت الإشارة إليه فقد بَلَعْ مرتبه ٠١‏ جنيهًا ونصف 

في الثالثة» ومنِحَ معاشًا استثنائيًا ومعه ألفين من الجنيهات» وأعيد بِعَقد إلى الخدمة. 

)١1(‏ علي أبى عيطة أفندي: عَيّنَه عبد السلام باشا في سكرتارية مجلس النواب في 

الدرجة الخامسة يمرتب ٠١‏ جنيهًا. 

)١75(‏ عبد الحميد طه أفندي (شقيق الأستاذ علي محمود طه): عُيْنَ في مجلس النواب 

بمرتب ٠٠١‏ جنيهًا شهريًا في الدرجة الخامسة. 

(175) سعد الدين أفندي طه (شقيق ثان): مُنِحَ بديوان المحاسبة الدرجة الرابعة وأربع 

علاوات استثنائية. 

(15) الأنكاذ م عة اين أي عب الب اهنا )زفي إلى الدرحة الكامبتة ف 

وذازة المالية' متنا خلاكة شهون: كم رهى "إلى الرجة الزابفة فالخالة زاق ربع علدوات 

استثنائية في ديوان المحاسبة. ٤‏ 

)١١۷(‏ علي حسين طلعت أفندي: غعَيّنَ بسكرتارية مجلس النواب» ومؤهلاته الشهادة 

الابتدائية. 

E EG E ألم خسو‎ E O 

(119) محمود عيسوي راضي: عّنَ كذلك بمرتب ۱۲ جنيهًا شهريًا. 

7 ا کر ا كلك يبوت ٠١‏ نجنا تورك 
وجميعهم محاسيب وبلديات عبد السلام باشاء وقد اضْطْنْعَتْ لهم الدرجات 

اصطناعًا. 

)۱۷١(‏ محمد عبد المنعم عمر أفندي (قريب الأستاذ عمر عمر) عُّنَ بسكرتارية مجلس 

النواب ومؤهلاته الابتدائية. 


محسوبيات الأستاذ أحمد حمزة 


(؟17١)‏ الأستاذ أحمد خير الدين (محسوب الوزير) عَيْنَ مديرًا للتحقيقات بوزارة التموين 
بمرتب ٠١‏ جنيهًا شهريًا في الدرجة الخامسة. 


YY 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 
وبهذه المناسبة نذكر أنه قد صَدَرَ قرارٌ مجلس الوزراء بتعيين حضرته في 5 

يناير سنة ١٤۱۹ء‏ ويالرغم من صدور هذا القرار فقد حَضَّمَ اجتماع الجمعية العمومية 
للمحامين الذي عُقَدَ بتاريخ 8 يناير واشترك في انتخاب النقيب والوكيل! 
(17) الأستاذ محمود سامي (قريب الوزير) دُقَيّ استثنائيًا في ديوان المحاسبة من 
الدرجة الرابعة إلى الثالثة ومّنِحَ أربع علاوات استثنائية. 
)١17(‏ الأستاذ مأمون الريدي - وقد سبقت الإشارة إليه دون أن نَدْخِلّه في إحصاء 
المحسويين على النحاس باشا 2 وقد عومل معاملة فذة في تاريخ المعاشات كما بَينَا. 
وصلتتًا الآن بقية الاستثناءات الشاذة حتى في باب الاستثناء الخاصة ببعض حضرات 
ا ا الك ارات موا وأعترمم عسوي الان اها 
وا ا و غ و ی ا 
فكان استثناء فوق استثناء: 
) الدكتور محمد حسين خيال كان في الرابعة ورقي استثنائيًا إلى الأولى. 
) الدكتور محمد صلاح الدين كان في الثالثة فزق استثناتيًا إلى الأولى. 
) الدكتور حسن صبحي كان في الرابعة وقي استثناتيًا إلى الأولى. 
) الدكتور عباس حلمي كان في الرابعة وقي استثناتيًا إلى الأولى. 
) الدكتور E‏ كان في الخامسة وقي | استثناتيًا إلى الثالثة. 
٠‏ الدكتور صدّيق أبو النجا كان في الخامسة وقي استثناتيًا إلى الثالثة. 
) الدكتور عمر خيرت كان في الخامسة وقي استثناتيًا إلى الثالثة. 
) الدكتور عبده عباسي كان في الخامسة ولك استثناتيًا إلى الثالثة. 

) الدكتور أحمد نبيه حَصّلَ على الخامسة سنة ١9155‏ رقي استثنائيًا إلى الرابعة. 
)٤‏ الدكتور محمود نعيم حَصَّلَ على الخامسة سنة ٠۹٤١‏ فقي استثناتيًا إلى 


(185) الدكتور منير الجزايرلي كان في الخامسة رقي استثناتيًا إلى الثالثة. 
)۱۸١(‏ الدكتور لطفي عبد السميع كان في السادسة فَرُقَيَ استثناتيًا إلى الرايعة. 
(۱۸۷) الدكتور زكي ابو شادي کان في الرابعة رقي استثناتيًا إلى الأولى. 
(۱۸۸) الدكتور 8 برادة كان في الرابعة فَرْقَيَ استثنائيًا إلى الثانية. 


YA 


نزاهة الحكم 


9) الدكتور حليم زكى كان في الخامسة ع استثنائيًا إلى الثالثة. 

الدكتور عبد ا حافظ كان في الخامسة رقي استثناتيًا إلى الثالثة. 
الدكتور جواده حمادة كان في الرابعة فقي استثناتيًا إلى الثالثة. 

الدكتور خليل دري كان في الخامسة رقي استثنائيًا إلى الرابعة. 

الدكتور الصدر كان في السادسة فقي استثناتيًا إلى الخامسة. 

الدكتور لطفى بيومى كان في السادسة وق استثنائيًا إلى الخامسة. 
الدكتور اف E‏ كان في السادسة فقي استثناتيًا إلى الخامسة. 
الدكتور يوسف الأعسر كان في الثالثة فقي استثناتيًا إلى الثانية. 


۱۹۷ الدكتور كامل میخائیل کان في اا 00 استثنائيًا إلى الخالثة. 


) 
) 
) 
)۲ 
9 
) 
) 
) 
) 
) 
(199) الدكتور حم ان محمد 7 في الخامسة اتنا إلى الرابعة» ومثله 
مثل الدكتور محمد نصرء فكل منهما عُيّنَ في جامعة فاروق بالإسكندرية لكي يبقى في 

مصر! وذلك لحكمة لا تخفى على الحكماء. 


ومما هو جدير بالذكر أن أكثر الذين عُيّنُوَا لكلية الطب بجامعة فاروق لم يمارسوا 
التدريس أصلًا. فكانت جناية وزير المعارف مزدوجةء فهو كغيره من زملائه يستغل 
الحكم لمصلحة أقربائه ومحسوبية من 00 ومن ناحية أخرى فان له على زملاته 
تلك الميزة التعسةء هي أن لمحسوبياته أثرًا ممتدًا من الجبل الحاضر إلى الأجيال المقبلة؛ 
إذ هي تهبط بالمستوى العلمي في البلاد إلى أجل غير محدود» حتى يشاء الله لهذا البلد 
المنكوب خلاصًا من تلك الطفيليات السياسية التي تُكبَ بها الحّكُم المصريء بل وتُكبٌ 
بها النحاس باشا فوق نكُبته. ٠‏ 


المحسوبيات المشتركة 


هي التي يشترك فيها الوزراء في هذا العهد» ويتقاسمون منافعهاء على قاعدة (شيلني 
واشيّلك). ۰ 

والأمثلة على هذه المحسوبيات المشتركة بين الوزراء بعضهم ببعضء أو بينهم وبين 
وكين توان المحاسنة أو رئيس مجلس النواب» هي أمثلة متعددة ذَكَرْنا منها الكثير 


۹ 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 


ويق جديا N‏ ومن E‏ لخب عن مكل E E‏ فده وزيز U‏ 
والأشغال؛ ؛ فإن لوزير المالية كامل باشا صدقي صهرًا هو فهيم أفندي زكي مفتاح شقيق 
حومط وفك كا شرت ود ها قاطملة إل الاشكقالة من وده نه جوا أربعة 
وعشرين سنة» وراح يشتغل في صناعة الطوب وتجارته؛ ولكن وزير المالية رأي بحق أو 
و وقد حمل وزارته وا اة اال الخمويية فق عم الوزارات قن 
الأنضاف أن تحمل حح الوزارات اة هود ا اة زارة ان الوجا رات 
احتياجًا إلى وزارة المال فقد لجأ وزير المالية إلى وزير الأشغال راجيا منه أن يُعيد قريبه 
إلى خدمة الحكومةء فلم يتردد عثمان باشا محرم في تعيين حضرة فهيم أفندي مفتاح 
المهندس المستقيل منذ أربع وعشرين سنة في وظيفة باشمهندس من الدرجة الرابعة! 

أي مولاي» فقد عَيّنَ صهر وزير المالية كبيرًا للمهندسين» وكان من قبل كبيرا 
للطوابين» ولو أن الأمر اقتصر على ذلك لهان الخطب بعض الشيءء فإن حضرة الموظف 
الجديد عُيْنَ في وظيفته وهو في سن الثامنة والخمسينء وعلى وجه التحديد فقد وَلِدَ 
حضرته في اليوم الثالث من يناير سنة .١8/65‏ 

وهكذا:تشاء المحسوبية الشخهرة يا مو آنا تمل من امعان كار مودي 
الري ومفتشيه جميعًا إذا بلغوا الثامنة والخمسينء في حين أنها تعيد إلى الخدمة مهندسًا 
بلغ من العمر الثامنة بعد الخمسينء ولا تكتفي بذلك؛ بل تعيده كبيرًا للمهندسين. 

وبهذا المحسوب العريق في المحسوبية نصل إلى رقم »٠٠١‏ ويليه غيره. 

e‏ حامد أفندي القصبي (نسيب عثمان باشا محرم) كان حضرته في الدرجة 
الرابعة ثم رقي إلى الثالثة مديرًا لمكتب وزير الأشغال ثم وصل من الثالثة إلى الثانية 
کرد عام لوؤار 

(۲۰۲) صبري بك الكرديء كان مشترگا بين وزارة الأشغال والبلديات» فاختص 
به وزير الأشغال وعينه مفتش عموم ري وجه قبلي متخطيًا حوالي العشرين من زملائه 


۷ محسوبية إضافية 


بقي أن نضيف إلى المحسوبيات المشتركة محسوبيات مجلس النواب وديوان المحاسبة 
وهي تبلغ حوالي ال ٠١١‏ حالةء ففي سكرتارية مجلس النواب بَلَعْ مجموع التعيينات 
الزائدة عن الحاجة والحالات الاستثنائية التى وَمَفنَا عليها لاه حالة كلها أو جلها لا 


۰ 


نزاهة الحكم 


تقتضيه حالة العمل بل كان المفروض أن بعض الوظائف القديمة في سكرتارية المجلس 
ستوزّع على مختلف الوزارات بعد أن تَبَيّنَ أن المجلس في غنَّى عنهاء ولكن عبد السلام 
باشا فهمي لم يكتفٍ باستبقاء القديم بل زاد عليه حوالي خمسين وظيفة جديدةء فكانت 
تعبئة عامة للمحسوبين الأقرباء منهم والمقربينء وقد اشترك فيها رئيس مجلس النواب 
وبعض أعضاء المكتب» فضلًا عن رئيس الوزراء ويعض الوزراء. 

وتبلغ محسوبيات ديوان المحاسبة حوالي المائةء منها ۸١‏ في الدرجتين السادسة 
والخامسة طبقًا للكشف الْرْفّقَ والباقون في الدرجات الأخرى. 

فاا أخهكا هوه الوا :إن محف اة الفؤازات والرياسة ال أمعنا الوقوف 
عليها ودَكَرْنا منها ۲١٠٠ء‏ فيكون لدينا بعد خصم الحالات المشتركة بين الجهات المختلفة 
حوالي ٠١‏ استثناء من الاستثناءات الصارخةء الخارقة لكل قاعدة. ولكل عدل ولكل 
عقل! 

وما خفی كان أعظم! 


(/) محسوبيات البنوك 


في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة جاهدة لاضطهاد خصومها من أعضاء الكتلة الوفدية 
وغيرهم من المعارضين وإخراجهم من وظائفهم في البنوك والمؤسسات الأخرىء لا تتورّع 
الوزارة عن أن تمد شباك المحسوبية إلى وظائف البنوك ومجالس إدارتهاء لتعيين 
)١(‏ خليل بك الجزار (عديل النحاس باشا): غَيّنَ عضوًا في مجلس إدارة بنك مصر 
بدلا من الأستاذ عبد الحميد عبد الحق» ثم عضوًا في شركة الغزل والنسيج بكفر الدوار. 
ويتاقضى حضرته من عضويته في مجلسي الإدارة المشار إليهما حوالي الألفين جنيهًا 


Ca 


سنو 
(؟) النائب المحترم أحمد أبو الفتوح (ابن عمة وزير الزراعة): عَيْنَ عضوًا في مجلس 
إدارة البنك العقاري الزراعي المصري بدلا من حضرة الأستاذ محمد بك أمين يوسف 


۲۳١ 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 


الذي فُصِلَ من هذه العضوية بعد أن عيّنَ فيها؛ لا لسبب إلا لإفساح مجالٍ للمحسوبين 
والمحظوظين. ٠"‏ 

(؟) الشيخ المحترم الأستاذ حسين الجندي: عيْنَ مندويًا للحكومة في بنك مصر بدلا 
من أمين عثمان باشاء وحضرته صديق لوزيرّي العدل والمعارف ويباشر قضايا وزير 
العدل ف مكفية: الاما 

)٤(‏ النائب المحترم إسماعيل رمزي باشاء غَيّنَ مندوبًا للحكومة في البنك الأهلي» وهو 
رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب» وقد انحطت به المحسوبية إلى هذا الدرك. 


حسبي يا مولاي هذه الأمثلة المزعجة المفزعة على حالة تبعث حقا على الفزع 
والانزعاج» فلقد ارتكيّت أخطاء المحسوبية في جميع العهود» ولكن عهدًا من العهود 
لم يصل بالمحسوبية إلى ذلك المستوى الخبيث الشرير - الماسٌ بنزاهة الحكم ونزاهة 
الضمير - الذي وصلت إليه المحسوبية في هذا العهد» سيما وقد قَطَّعْنا على أنفسنا عهدًا 
مسئولاء فلم يَرْعَوًا عهدّاء بل ولا قصدًا! 


(ب) الناحية الخلفية للصورة 


ذلك يا مولاي حظ الموظفين المنتسبين للوزراء والمحسويين عليهم» ونقيضه حظ المغضوب 
عليهم» فإن لهم الفصل والتشريد والتنكيل على مختلف أنواعه؛ ولا عَحِّبّء فالإنعام 
والانتقام لدى وزراء هذا العهد يجمعهما مطمع واحد في مصدره» وإن ازدوج في مَظّْهره, 
هو الاستغلال الشخصي الممقوت الذي يعمل كل وزير على تحقيقهء وإزالة العقبات 
القائمة في طريقه.  ١ ٠‏ 

وهذه العقبات التي يعملون على أن تزال» يمكن إجمالها في كلمة واحدة هي الرجولة 
في الرجال» فكل من توافرت فيهم هذه الرجولة من الموظفين فلينكل بهم تنكيلًا في غير 
استحياء ولا استبقاء والويل كل الويل لهم إذا كانوا يمون بصلة ما إلى أحد خصوم 
الحكومة السياسيين؛ وبخاصة إلى واحد من هؤلاء الخصوم السياسيين! 

ويأبى الذين حظوا بشرف الاضطهاد من إخواني وأصدقائي - فضلًا عن أقربائي 
- أن أنتقص من هذا الشرف بإعلان أسمائهم» فإن جميع من فصَلَتهم الحكومة أو 


" علمنا أنَّ حضرته قد استقال أخيرًا من عضوية البنك المذكور لتعارض في المصلحة. 


YY 


نزاهة الحكم 


عملت على فصلهم من وظائفهم» أو من مجالس إدارة البنوك والمؤسسات المالية المختلفةء 
أو من عمدياتهم» أو صادرتهُم في أرزاقهم أو في حريتهم أو في كرامتهم» أولئك جميعًا لا 
يرجون إلا أن تزيدهم الحكومة نكال ليزيدها الله خبالا. 


(ج) المحسوبية والانتخابات المزورة 


ولست أدري ماذا عسى أن تفعل الحكومة بموظفي دائرة بردين الانتخابية تمهيدًا 
لانتخاب مرشحها؟ هل هي ستنهج نهجها في جرجا فتُوقف العمد» وتشرّد الموظفين 
الأمناءء وود إليها من الموظفين من ترتضي ذممهم الزيف في توزيع التذاكر وأخذ 
الأصوات» ثم تعززهم جميعًا بألفين من الجنود والخفراء الأشداء المزوّدين بالمدافع 
الرشاشة والدبابات والطيارات؟ وهل ستوفد إلى الدائرة حملة نيابية من شيوخ ونواب 
المديرية بقرار رسمي تُصْدِره «سكرتارية الوفد» ليكون لهذه الحملة أَتَرُها الفعالء لا في 
الناخبين بل في الموظفين؟ وهل ستأمر موظفيها بالقبض على المرشحين أنفسهم ومنعهم 
من إعطاء أصواتهم» حتى يُضْطُرُوا إلى الانسحاب في صبيحة يوم الانتخاب كما فَعَلَ 
مرشحو جرجا المساكين في انتخاباتها العسكرية الدموية. حرصًا على دماء من لم يُجْرح 
من الناخبين؟ 

هل هي ستفعلء آم هل هي ستخجل؟ سنرى! 

بل قد رأيناء فقد علمت الآن أن إجراءات التزييف امتدت إلى انتخابات مجالس 
المديريات» ففي سنباط صَدَرَّت الأوامر إلى الموظفين بتفريق الدوائر الفرعية: بحيث 
ينتقل أهل القرية ٠١‏ كيلو أو ٠١‏ كيلو لكي يتمكنوا من إعطاء أصواتهم؛ وقد نُقآَث 
إحدى الدوائر إلى بلدة الخصم فتعذر انتقال الناخبين إليهاء إلى آخر إجراءات التزييف 
المخزية؛ وذلك رَغم أن الدوائر الفرعية صَدَرَ بها قرار وزاري في انتخابات النواب الأخيرة: 
ولكن الوزارة منذ انتخابات جرجا قد استساغت التزوير؛ إذ لا رادع لها من صحافة أو 
نيابة أو ضميرء ولقد كوفئ أخيرًا موظفو جرجا الإداريين فرُقَيَ الحكمدار إلى ميرالاي» 
ورُفعَ مرتب المأمور ... إلخ ... إلخ. 

هذه يا مولاي هي الصورة العكسية للمحسوبيةء أو «الناحية الأخرى من المدالية» 
على حد تعبير الفرنسيين» وهذه هي المعاملة التي تكيلها الحكومة بالكيلّين للموظفين 
المحسوبين عليهاء والذين ستحاسّبٌ عليهم بإذن الله. 


YY 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 


وإني يا مولاي لأحمد الله - شاكرًا لا مفاخرًا - أني لم أرتكب - منذ دخولي هذه 
الوزارة حتى خروجي منها - محسوبية واحدة» لمصلحة قريب أى صديق أو نصير - 
رغم ما لاقيته من إغراء بل وتغرير - فما كان الوفاء بعهدٍ قطعته على نفسي فضلا 
مني أو ليء بل هو من فَضل الله عليه بل وما كان لي أن أشير إلى ما فعلت أو لم أفعلء 
لولا أني أخذت على غيري أن فعلوا وأن نكلوا. 


آخر فضائح الاستغلال: فضيحة لوزير العدل 
يا صاحب الجلالة 


لا يكاد يمضي يوم حتى يلاحقه يوم تنكشف فيه فضائح جديدة ومديدة لرجال هذا 
العهد ووزرائه بوجه خاصء وفيما يلي بعض تلك الفضائح المخزية التي وقفت أخيرًا 
على بياناتهاء وفي مقدمتها فضيحة لوزير العدل. 

فلقد أشرت فيما تقدم إلى مد أسلاك الكهرباء إلى عزبة معاليه ببهتيم وإلى إشراف 
موظفي وزارة الأشغال أنفسهم على تنفيذ هذه العملية بواسطة هيئات لها بالحكومة 
اتصال وثيق» ولكن وزير العدل ما كان ليَقدّع بهذا الاستغلال المتواضع للحكم وما يغله 
من المنافع؛ ومن كَمَّ فقد انتهزها معاليه فرصة وافدةء غير عائدةء ليجمع لنفسه المال من 
طريق الاستغلال الحلال. 

فقد اشترى صبري باشا أبى علم أخيرًا مائة فدان ٠٠١(‏ فدان) في بلدة ظهر شرب 
مركز منيا القمح بسعر ١١٠١‏ جنيهًا الفدان الواحدء اشتراها بهذا السعر من أصحابها 
المساكين المكبّلين بالديون» في حين أن القيمة الفعلية للفدان تبلغ ٠٠١‏ جنيه - إذا لم 
تزد. 

ومن عجب يا مولاي أن تَبّاع أطيان في هذا الوقت» وبهذا السعرء ولكن المشتري هو 
وزير من وزراء الحكومةء وللحكومة على أفراد الشعب ألف سبيل وسبيلء ولذلك رأى 
وزير العدل أنه لا يكون عادلًا مع نفسه إذا ما أضاع هذه الفرصة السانحة الرابحة! 

ولكن هل اكتفى وزير العدل بصفته الحكومية للضغط على البائعين المدينين 
المساكين؟ كلاء فقد استخدم معاليه ممثل الحكومة في القرية - وأعنى به العمدة - 
لكي ينعن لتحقيق هذه الصففة وقد سي فافلع مسماة واشترى. لال الأطيان 
بالثمن اليسيرء وليس مثل المد في المقدرة على تهوين العسير! 


TE 


نزاهة الحكم 
(أ) السمسرة النوعية 
ولكن لكل صفقة سمسرةء فهل يدفعها وزير العدل» وهل يقبلها منه العمدةء عدا ونقدًا؟ 
كله فوناك السمشرة التوعية دنخا الحكومة من الامتيازات الحكومية» ويدفعها وزير 
العدل من حساب وزارة العدلء وقد كان! 

تا مولا فقن الفتزة بين الف الها وال القن :لهذ الضقفة 
تمدن زوين العدل :قر اا مكموي اة ود :الح ات اتحاي الذي الد 
بالتعاماة وكيا لكاتب العموكيء وإ عرفا أن حصرة اسان امعان إلنه هي طفيق 
رة العدوة الى سم فا ى الأطيان لوزيو الصدله أذر كنا تميلة ما اوه اة 
من غيرة على استقلال ولا أقول استغلال القضاءء وأذْرَكُنا إلى أي حدٌ تتسع الذمة» في 


عهد وزارة الأمة. 


فضيحة أخرى لوزير العدل 


وهناك يا مولاي فضيحة أخرى من فضائح حركة «استقلال القضاء» التي كانت محل 
دعاية معيبة مريبة من وزير العدلء فلقد رأينا أنه عَيّنَ محاميًا في النيابة من باب 
«السمسرة العينية» مكافأةً على خدمة شخصية لمعاليه» وفيما يلي مثل آخر على تعيين 
معيب آخر لمصلحة الأستان أحمد الوكيل. 
قان أحذ ضرت لاعن (مئ الأمتات س اللظيف معاد كان :قن رشع نة 
في الانتخابات العامة لدائرة باب الشعريةء فلما رشح لها الأستاذ أحمد الوكيل امتنع 
حضرة المحامي من ترشيح نفسه ضده؛ ومن َم وَحَبَت المكافأة» فعيّتَه صبري باشا أبو 
علم قاضيًا في الحركة القضائية الأخيرة. 
ولو أن الأمر اقتصر على ذلك لهانت الفضيحة بعض الشيء» ولكن الفضيحة كل 
الفضيحة هي أن حضرة المحامي الذي اختير بين الألوف من المحامين لِيُعَينَ قاضيًا كان 
1ك عليه aig LO‏ ۲ بالإيقاف ستة شهورء لأنه: 
أولّا: في شهر فبراير سنة ٠۹۳١‏ بصفته وكيد عن الست زينب حكيم في قضية رُفِعَتْ 
منها على زكريا بك فهمي استولى على مبلغ ٠١‏ جنيهًا أُودِعَ بخزينة محكمة السيدة 
من المدعى عليه على ذمة السيدة المذكورة وأَدْخَلَّهُ في ذمته ولم يقم بسداده إليها رغمًا 
عن المطالبة المتكررة. 


Yo 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 


ثانيًا: في شهرَيي سبتمبر وأكتوبر سنة 197١‏ قُدّمَ لحضرة وكيل النيابة المحقّق ثلاثة 
شيكات بمبلغ 51" جنيهًا و7157 مليمًا مسحوية على بنك مصر وفاءً للمبلغ المبيّن 
في التهمة الأولى» وردها البنك بدون دفع قيمتها لعدم وجود رصيد لحضرة المحامي 
بالبنك المذكورء (القضية التأديبية رقم 5 / ق ورقم النيابة ١‏ سنة ۱۹۳۲). 
وأكثر من ذلكء فقد حُكمّ على حضرة المحامي نفسه بتاريخ ١6‏ مايى سنة ٠١‏ في 
قضية تأديبية أخرى رقم ٠‏ / ١ق‏ بالتوبيخ لتصرفه في رسوم قضية تصرفا رأى المجلس 
أنه «بذلك يكون قد أخلّ بواجبه وعرّض سُمْعَتَهُ إلى ما يمس كرامة المحاماة.» 
هذا المحامي يا مولاي الذي حُكمَّ عليه تأديبيًا بدل المرة مرتين في مسائل تمس 
نزاهة المحامي» هذا المحامي بالذات هو الذي اختاره صبري باشا أبو علم قاضيًا في حركة 
نفلل SEERA E‏ اأحعد الزكل دومح EAN‏ وود الوفين لمعي 
العطف منهم والرضاء! 
حقًا إنها لفضائح تلوّث العهد بأكملهء الوزراء وغير الوزراء. 


صفقة ٠٠١‏ فدانًا من الأملاك الأميرية 


هى صفقة حديثة جِدًَا تمَّثْ في ۲٤‏ فبراير سنة ۱۹٤١‏ لصاحبهاء من هو؟ 
"' للجوات عن هدا السوال: يجدر ينا أن دين أنه ق خلال شمو فراين اكد وان 

معالي فؤاد باشا سراج الدين منطقة دسوقء وعايَّنَ فيها أطيانًا للأملاك الأميرية بجوار 
منية المرشدء وتساءل الناس عن سر هذا الاهتمام وهذه العناية» سيما وأنهم يعلمون أنْ 
ليس للوزير - طبقًا لنص الدستور - أن يشتري ملكا للدولة. 

ولقد تَكمَّفَ بعض هذا السر حينما علموا أن الأستاذ يس سراج الدين شقيق وزير 
الزراعة قد اشترى الأطيان التي عاينها معاليه» ومقدارها ٠٠١‏ فدانًا من أراضي الأملاك 
الأميرية في شمال الدلتا. 

عجبًا هل تباع ٠٠١‏ فدانًا صفقة واحدة لشقيق وزير من الوزراء القائمين بالحكم 
ومن أملاك الدولة التي لا يصح لوزير أن يشتريها طبقًا للأحكام الدستورية! ولكن 
المشتري شقيق الوزير ومن حَقّه هو ومّن اشترى معهم أو لهم أن يشتروا الأملاك الأميرية 
بالمظاريف وفقًا للوائح والقواعد المرعية» رهم الملابسات التي تزجع إلى تخيّر الزمان 
والمكان! 
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نزاهة الحكم 


أليس مدهشًا يا مولاي أن تتوالى هذه الصفقات في إبان الحكم لمصلحة الحاكمين 
ومَنْ إلى الحاكمين؟ إنها لفضائح متوالية نكراء لم تنب بمثلها البلادء في غير هذا العهد 
الأسودء والقاتم السواد. 


ووزيرا التجارة والشئون آيضا 


ووزير التجارة - والتسعيرة ‏ يعتزم شراء اوور ا و و ا 
ولمعاليه قريب يشتغل بتجارة «الكسب» نرجو أن يكون قد انتفع من تضاغف سعر 
الكسب في التسعيرة» ولو على حساب الجمهور المسكين. 

ولمعالي وزير الشئون الاجتماعية صهر يشتغل بتوريد التبن للجهات الرسميةء وقد 
عومل معاملة خاصة دون غيره من الموردين كَسَبَّ من ورائها الألوف من الجنيهات. 


استغلال الأحكام العسكرية 


أشنا إلى فضائحها من قبلء وقد وَصَلَتْ إليّ بيانات جديدة عن القضايا العسكرية التي 
وُكّلَ فيها الأستاذ حسين فهمي صهر عبد العزيز بك النحاس فأقلح مسعاه لدى الحاكم 
اله كري ولم يصدق على الأحكام الصادرة فيهاء وهي: 


)۱( قضية عطية غنيم نمرة ١۱۲۲۸‏ سنة ١957‏ جلسة .15957/57/1١1/‏ 
RAV aS )9(‏ 
(؟) قضية الحاج عفيفي بسام جلسة .٠۹٤١٩/۸/۱۹‏ 
NETE A gaa u: )8(‏ 

وهناك محامون آخرون محسوبون أو مقربون قد جَعَلُوا من مسألة التصديق عو 
الأحكام العسكرية مَوْرِدَ رزق لهم ومصدر فضيحة للعهد بأكمله وإني أذفق مع بهذا 
خطابًا وصلني بالبريد من تاجر بالمحلة الكبرى وَكَلَ حضرة النائب الح الأستاذ 
إبراهيم مكاوي - وهو الذي اختثص بالتهجم على مكرم في جريدة المصري» فاختصته 
الوزارة بعطفها الأدبي والذهبي - ويقول حضرة التاجر إنه وَل الأستان المذكور 
في إلغاء حكم عسكري صادر ضده. وقد نَجَّحَ حضرته في مهمته فلم يُصَدَّق الحاكم 
العسكري على الحكم ... ولكن التاجر يشكو من إصرار حضرة المحامي على أتعاب يرى 
التاجر أنه لا يستحقهاء ونرى نحن أنه يستحقها! 


YY 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 


وهناك فضيحة يتحدث بها أهل المنصورة عن قضية عسكرية صَدَرَ فيها الحكم 
ضد تاجر كبير هو الحاج علي القاضي بتهمة تخزين آلاف من أرادب القمح» ومع أن 
القضية تزجع إلى عهد دولة سري باشا فقد نَحّحَ التاجر المحكوم عليه في تعديل الحكم في 
عهد الوزارة الحاليةء وقيل من مصادر عليمة إنه دَفَعَّ ألا ألف جنيه لوسيط وخمسمائة 
جنيه لوسيط آخرء وبهذا تم له التعديل الذي أراده» وتم للوسطاء ما أرادوه» ولكني لا 
أجزم - وليس في مقدور إنسان أن يجزم - بقيمة ما دُفعٌ في هذا السبيل» ولكني أجزم 
بما طراً على الحكم من التعديل والتبديل! 


حريق وتمزيق 
شاء الحظ العاثرٍ - أو لعله القدر الماكر! - أن يحترق مخزن لآل سراج الدين باشا منذ 


عهد قريب» وقد قورت الخسائر بآلاف من الجنيهات, ويقول العارفون: إنه قد احترقث 
داخل المخزن كميات جسيمة من السماد والزيت والغاز؛ فضلًا عن كميات من الكاوتش 


الجديد ... إلخ ... إلخ. 
ولكن الألسنة الخبيثة تأبى إلا أن 0 إن المحضر الأول الذي ثبتث فيه الكميات 
الصحيحة الدقيقة قد مُرُقّء وأثيتت في محضر آخر كميات غير صحيحة ولا دقيقة. 


أما الحكمة من التمزيق» بعد الحريق» فالمرجع فيها إلى رواة هذا النبأ الدقيق. 


وأخيرًا 

وأخيرًا يا مولاي» فإني لا أكاد أصل إلى المرحلة الأخيرة من مراحل هذا الاستغلال؛ إن 
9 خن له :وقد و كات إل فيل اتفحتام :هذا :لقصل أف آخرى كن فضا أخرى هة 
فضائح الاستغلالء فلم يتيسر لي الحصول على مستنداتهاء ومن كَمَّ رأيث أن أشير إليها 
مجرد إشارة لتكون محل تحقيق لود 

السكرء هرك كين تعويضًا له عن عضوية البنك العقاري ا 


YA 


نزاهة الحكم 


(؟) حصل الأستان أحمد الوكيل على تعهد بتوريد الخشب للسلطة العسكرية 
البريطانية» كما احتكرٌ مع آخرين استيراد الويسكي من الخارج. 

(۳) تقرّر إنشاء كورنيش لسمنود ونزع ملكية حوالي ۷١‏ منزلا بأسعار سخية من 
أزيعة إلى فة جا ا و اعتمانها مخ عاف ال وئ ومن الضبانقات 
العجيبة في هذا الصدد أن لرفعة رئيس الوزراء أرضًا تفيد الفائدة كلها من إنشاء هذا 
الكورنيش العجيب» وكان قد اشترى رفعته بعضها من وَقف عبد العال بسعر ١‏ قرشًا 
المتر كما بَينّا من قبل. 

)٤(‏ أَعطِيَ فريد أفندي المصري مقاولة إنشاء بيوت للعمال بالمحلة الكبرى بمبلغ 
يربو على المائة ألف جنيهء وكان رسو هذه المقاولة عليه محل تحقيق من وزير الأشغال 
في بادئ الأمرء ولكن ما أسرع ما انقلب الأمر من النقيض إلى النقيضء فإن الوزارة قد 
قررث له أخيرًا مبلقًا كبيرًا بمثابة التعويض ... ومن المصادفات العجيبة هنا أيضًا أن 
حضرته كان قد رَفَعَ قضية على رفعة رئيس الوزراء يطالب فيها بتكاليف بناء منزل 
رفعته بسمنودء فتنارّل عن هذه القضية وانتهت صلحًا في العهد الأخير. 

)٥(‏ قام وزير الأشغال أخيرًا بعمل مشروعات ري وصرف بَلَعْثتْ تكاليفها عشرات 
الألوف من الجنيهات» ومن المصادفات العجيبة هنا أيضًا أن أطيانًا لمعالي كامل باشا 
صدقي في بلبيس وبني سويف تنتفع الانتفاع كله من هذه المشروعات. 

(1) وأخيرًا ولیس آخرًا اشترى الشوربجي إخوان - فوق ما اشتروا من صفقات 
أشنا إليها من قبل - منزلًا من صاحبة العصمة حرم إسماعيل صدقي باشا بمقتضى 
عقد مسجّل في ٠١‏ أبريل سنة557١‏ مقابل ثمن 555 مليمًا و/541 ١١‏ 008 كما اشتروا 
أرضٌ فضاء بشارع الأهرام مساحتها 5554 مترًا ... إلخ. 

(۷) ولعل مِنْ مسك الختام أن نَذْكُر أن وزارة الزراعة أَصْدَرثْ أمرًا إلى المتحف 
الزراعي بأن تعد كل يوم كمية من الزهور ترسل لرفعة رئيس الوزراء في سرايه بجاردن 
سيتي برفقة سائق الموتوسكل الحكومي رقم ٩١١‏ واسمه محمد أبو العلاء وفيما يلي 
نص إيصالٍ بإمضائه أَرْفِقٌه مع هذه العريضة: 


۹ 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 


عددل 
Vo‏ وردة 
Yo‏ قرنفلة 


Vo‏ زهرة بسلة 


استلمْتٌ الزهور المبيّنة بعاليه لتسليمها لمنزل رفعة رئيس مجلس الوزراء 


كالمعتاد. 
شائق الموتوسشكل رقم 617 
١‏ 


آخر فضيحة فضاحة! سفيرنا بلندن ترسل له برقية بالشفرة لشراء «فرو» لحرم 
النحاس باشا بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه 
لقد عنيت يا مولاي في هذه العريضة عناية خاصة بأن لا أعرض لشئون النحاس باشا 
الخاصةء فهي بعيدة عن نطاق النقد العام» ويجب أن تكون محل الرعاية والاحترام. 

ولكن النحاس باشا المسكين لم يعد في حالة تسمح له بأن يفرّق بين الخاص والعام» 
فالحكم قد أصبح محل استغلال خاص له ولأهله ووزرائه» فهو يهيئ لهم البيوت 
يسكنونهاء أو يؤجرونهاء والأطيان يشترونهاء والأوقاف يتنظرون عليها والمحسوبية 
يوظفونهاء والبنوك يحتلونهاء والغلال والحبوب ومواد التموين يُصَّدَّرُونهاء والخمور 
والبضائع يستوردونهاء وأخيرًا وليس آخرًا فها هي ذي الفراء الثمينة تُسْتَحْضَّر لأغراض 
الزينة فلا يجدون إلا وزارة الخارجية في مصر وسفارتنا المصرية بلندن يكلفونها 
ويحركونها! 

ولقد وَصَّلَ إلى علمي مِنْ أوثق المصادر - وإني أتحدى الحكومة إذا اجترأت - 
ايوق انيل آخوا بالقشرة من واو الاه اهر إل ا ر و 


.ع 


نزاهة الحكم 


لشراء 1 قطع من الفراء (فرى الثعلب الأبيض) قيمة كل منها ٠٠١‏ جنيه (ومجموع 
ثمنها ثلاثة آلاف جنيه) لصاحبة العصمة حرم رفعة رئيس الوزراء» وهو في نفس الوقت 
وزير الخارجية! 

أي عبث بعد هذا يا مولاي بكرامة الدولة؟ وأعمال الدولة؟ ووظائف الدولة؟ ثم من 
أين لك كل هذا يا سيدي النحاس باشا وقد كنت الرجل الفقير إلى وجه الله تعالى! 

وإذا ما أنفقتَ ثلاثة آلاف جنيه على مادة من مواد الترف والزينةء فأنت إذن رجل 
ثري» وثري جدًا؟ 7 

فهل لي أن أسألك كيف تَنْفق مبلعًا كهذا على شيء كمالي كهذاء ومِثُلّه لشراء سيارة 
كوتسيكاء وآلافا أخرى من الجنيهات لشراء النفائس والأثاثات - فضلًا عن شراء المثات 
من الفدادين - هل لي أن أسألك كما سألنا نسيبك المليونير» من أين جاءك هذا الثراء 
الطارئ الوفير؟ 

دعنيء دعني أسألكء وأبكي عليك ولك! 


5١ 


الباب الثاني 


القسم السياسي 


الاعتداء المنقطع النظير على الحريات الدستورية وديمقراطية الحكم 


يا صاحب الجلالة 


إذا كان رفعة رئيس الوزراء وزملاؤه قد استحلوا كلّ ما تشرفث ببيان بعضه في الباب 
الأول مما تأباه أبسط مبادئ العدالة القانونية والوضعية ونزاهة الحكم فأيّ عجب 
إذا رأيناهم ينهجون تلك الخطة نفسها فيما يتعلق بحريات البلاد العامة ومبادئ 
الديمقراطية؟ 

لقد تشرفتٌ فيما سلفء يا مولاي» فجعلت للوقائع الكلمة الفاصلةء وسَتَرَوْنُ يا 
صاحب الجلالة أن الوقائع هنا كذلك أقَطعٌ وأفجَعٌ! 

وينطوي تحت هذا الباب ما يلي من الموضوعات: 


(أ) العبث بالحكم النيابي وتقاليده. 
(ب) خَنْقَ حرية الصحافة. 


ا و 


( 

( 
(ج) إهدار حرية الأفراد. 

( 

( 
و) التفريط في حقوق البلاد السياسية. 


) 
) 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 
)١(‏ العبث بالحكم النيابي وتقاليده 


أما عبث النحاس باشا وزملائه بالحكم النيابى وتقاليده في هذه الفترة القصيرة من 
الزمان» فقد بلغ حدًا لم تشهده مصر في أي عهد من العهودء حتى التي شَّهِدَنَها مصر قبل 
أن تظفر بدستورها الحديثء وإنما يقع الوزر في ذلك على الوزارة الحاضرة وسلطانها 
الباطش الطائش؛ سواء على نوابهاء أو على رئيس مجلس نوابهاء بحيث أصبحت مشيئة 
الحكومة وحدها هى النافذةء وكلمتها وحدها هى المسموعة دون أن يُتَاحَ لصوت مُعَارض 
أن يرتفع بكلمة واحدة في سبيل الله والحق والدستور. 

وقد اتخذ هذا العبث الدستوري الْمحْزن أشكالَا شتى أتشرف بأن 


ن أذ 


كر منها: 


)1-١(‏ طغيان الحكم العسكري على الحكم الدستوري 
وقد بدأ هذا الطغيان في صورته الملموسة في أول جلسة من جلسات الدورة البرلمانية 
الأخيرةء التي استهلها النحاس باشا ووؤزاؤه :اتيك مشتؤم الظالغ يسلب البرمان حق 
مناقشة الحاكم العسكري فيما يَتَخْذْ من إجراءات وما يَصْدُر من أوامر القبض حتى 
على أعضاء البرلمان» وإيداعهم غياهب السجون أو نفيهم إلى أقاصي البلادء بلا اتهام ولا 
تحقيق ولا مناقشة ولا سؤال؛ وهو ما حدا بالمعارضة على اختلاف نزعاتها إلى الانسحاب 
من ال التى جرت فيها هذه المأساة الدستورية» ومن نكد الأقدار أن يجىء رئيس 
مجلس الوا تلك الل فسا قلا وكتفي يما كدت يداه من ماهم بي إقزان 
هذا الوضع الدستوري المهين» بل يستبيح لنفسه أن يتكلم من منصة الرياسة فيصف 
احتجاجٌ المعارضة على ذلك وانسحابها بأنه «سبة للحياة البرلمانية»!١‏ 

وهكذا سار النحاس باشا في استغلال السلطة العسكرية إلى مدّى لم يَصل إليه أحدٌ 
قَبْلّهء فالواقع المسكّل أن رفعة علي ماهر باشا - وهو الذي أعلن قيام الأحكام العرفية 


١‏ كانت المعارضة الوفدية تنسحب من الجلسات لمناسبات بعضُها أقلٌٌ خطورة من تلك التى انسحبنا 
من أجلهاء فانسحب الوفديون من جلسة مجلس الشيوخ على رأسهم المغفور له الأستان يوسف الجندي 
احتجاجًا على عدم تمثيل الوفديين في انتخابات المكتب وتدخل الحكومة فيهاء بل تطوُرَ الانسحاب إلى 
إخزراب عن حضون السات اشاي متوالية يعيب اة الشيوع. .وكان ركس الثواب الخال من 
أول المحبّذين لهذا القرار في الوفد. 


Yé 


القسم السياسي 


وتولى سلطة الحاكم العسكري - فَدْ وَعَدَ ‏ ثم حقق ما وعد - بأن لا يُضْدِرَ أمرًا 
عسكريًا دون عَرْضه على البرلان» وقد كانت أوامره العسكرية تتعرض للتعديل والتبديل 
في معظم الأحيان طبقًا لما يراه أعضاء البرلمان وبينهم رجال المعارضة الوفدية إن ذاكء 
ولم يكن الوفد رغم ذلك يخفي قلقه واعتراضه على الأحكام العرفية حتى في دائرة تلك 
الوعود والقيود! 

ولكن النحاس باشا لم يكد يلي الحكم حتى أَلْقَيَ القبض على رفعة على ماهر باشا 
دون تحقيق ولا محاكمةء ولكنه على كل حال سمح بالمناقشة البرلمانية في مسألة اعتقاله. 

ثم تقدم رفعة النحاس باشا في استغلال سلطة الاعتقال خطوة ثانيةء فأباح لنفسه 
أن يعتقل من أعضاء البرلمان من يشاء دون أن يبعث إلى المجلس الذي ينتسب إليه 
العضو المعتقل حتى بمجرد الإخطارء كما حدث في شأن صاحب السعادة محمد طاهر 
باشا عضو مجلس الشيوخ» وقد اعْتَّقلَ سعادته مع حضرة صاحب السمو الأمير عباس 
حليم دون أن يُسْمَحَ بنشر شيء عن اعتقالهما أو تقديم استجواب عنه في البرلمان! 

ثم كَلَثْ هذه الخطوة ثالثة الأثافيء إن أَلْقَى النحاس باشا القبض على أحد أعضاء 
مجلس النواب وهو الدكتور فهمي سليمان» وأبى على المجلس أن يناقشه في ذلك الحسابّء 
متذركًا بأن المجلس حين أَقَنّ سلطته العسكرية قد أعطاه في الوقت عينه تفويضًا يفعل 
بمقتضاه ما يشاءء وأن له من سلطة الاعتقال ما يسمح له كل يوم بالقبض على من 
يشاء من النواب وغير النواب»" دون أن يكون للبرلان أن يناقشه فيما فَعَلَ أو يَفعّل في 
الماضي أو في الحاضرء في المستقبل! 


الأكذوبة الكبرى 


وقد رأى نواب المعارضة أن ينسحبوا بعد احتجاجهم على هذه الدكتاتورية العسكرية 
التي تجعل الحياة النيابية أثرًا بعد عين» فانتهز أحد الوزراء - وهو وزير العدل ‏ 
فرصة خَلّوٌ الجو» كما فَعَلَ رئيسه من قبل» وراح يحذو حَذو رئيسه في قلب الحقائق 


” قيض أخيرًا على عدد من طلاب الجامعة والأزهر الشريف من غير ما تهمة إلا مناصرتهم للكتلة الوفدية. 
ولكي يبرهن النحاس باشا للناس أنه حاكم عسكري بر أسلافه من الحكام العسكريين البريطانيين حينما 


قبضوا علينا أَصْدَرَ أمْره إلى البوليس المصري باقتحام المنازل قبيل الفجرء ويا ويل الآمنين الوادعين. 


Yé 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 


التي لا تكذبء وزعم أنني وافقت على اعتقال رفعة ماهر باشاء ولكن من سوء حظ 
الوزير والوزارة التى يمثل معاليه مَبُلغ أمانتها للحق والواقع» أن المناقشات التى دارت 
ف هذا الاق :بيس وجي زفقة النساس ا ا كن الوقراة قد اقح رها 
حمطا E a‏ بتر ا عاد فق EE‏ كان ES‏ 
محمد مود كليل تركيس اهو ا ذاه وا اا عو 
من شهود المناقشة والجدلء وقد شَّهِدَ الأخيران مشادة جَرَتْ بيني وبين رفعة النحاس 
اشا حينها |2 قترح سعادة عبد القوي أحمد باشا بالنيابة عن علي ماهر باشا بقاء رفعته 
في عزبته بقبول منه» فوافقتٌ أنا على هذا الحل الذي ارتضاه علي ماهر باشا واعترضتٌُ 
على إصرار النحاس باشا علي الأخذ بقرار الاعتقال» وكان يحتج في إصراره بأن المسألة 
من اختصاص الحاكم العسكري دون سواه» بينما أصررت من جانبي على أن المسألة 
ليست عسكرية بحتةء ولكن لها ناحيتها السياسية والدستوريةء وأبى النحاس باشا مع 
ذلك إلا أن يتمسك برأيه وقراره» وفيما يلي نص خطاب أرسله إلى شاهد عدل هو حضرة 
صاحب السعادة عبد القوي باشا أحمد» وفيه فصل الخطاب في هذه الأكذوية الكبرى: 


حضرة صاحب السعادة مكرم عبيد باشا 

عزيزي الباشا 

بعد الكحيةة ردا مل يخطان.«سحادتكم أذكن بحِيدًا أننى عندما رجرت رفعة 
النحاس باشا بمكتبه بمجلس الوزراء - بحضوركم وحضرات أصحاب المعالي 
زكي العرابي باشا وزير المواصلات يومتذ ونجيب الهلالي باشا وصبري أبى 
علم باشا وسعادة محمد محمود خليل بك رئيس الشيوخ السابق - أن م لا 
يقبض على رفعة علي ماهر باشاء وأن يسمح له بالبقاء بداره بمصرء أو 
بالعودة إلى عزبته» ٠‏ تفضلتم اددجم وقلتم «إني موافق عبد القوي باشا 
على رأيه فهو يقول كلامًا معقولًء وإذا سمح هو ومحمد بك محمود خليل 
بالانتظار قليلًا بمكتب السكرتير فإننا نبحث الأمر سويًا مع رفعتكم وحضرات 
الزملاء الوزراء» فأجاب رفعته: اسكت أنت يا مكرم؛ لأني الحاكم العسكري 
والمسئول عن هذه الشئون فما كان من سعادتكم إلا أن طلبتم من رفعته بأن 
يستمع لرأيك» وف نهاية الأمر التفْتّ إليّ رفعة النحاس باشا وقال: أنا مُصِرٌّ 
على رأييء وسأعيد النظر في الأمر باكر إذا سَلَّمَ علي باشا نَفسَه بلا قيد ولا 


روط 


YE1 


القسم السياسي 


هذا ما وَقَعَ» أسجله ردا على خطاب سعادتكم راجيا التفضل بقبول 
تحياتي واحتراماتي. 

إمضاء 

المخلص 

عبد القوي أحمد 

4۲/۱۲/۹ 


وما هو خر اك أن النجامن :ماهفا كات قو ات إحراداته الأول لرام رقدة 
علي ماهر باشا بالسفر إلى عزبته دون أن يُطْلِعَني أو يُطْلِع الوزارة على ما فَعَلَء 
كلما علقت يها كدة ا كيت تكد مكل هذه التخطوة الخطيرة دوق أن ةا 
فكان جوابه أن هذه من السياسة العليا التي يختص بها دون الوزراء! فأعلنث لرفعته 
أننى أرفض أن تكون السياسية الدنيا واا هی التى تدخل في اختصاص الوزراء 
واحتججت على مواجهتنا بسياسة الأمر الواقع نون مناقشة ولا مشاؤزةا 

ومع هذا كله يأبى وزير العدل إلا أن ينهج نهج رئيسه» حينما تكلم في غيبتي 
بمجلس النواب» وروى من الوقائع ما بيّنْث في الباب الأول مجافاته للصدق والحقء ولا 
يتحرج وزير القضاء أن يلقي من منبر البرلان أكذوبة صريحة في مسألة كهذه كان 
موقفي بشأنها معروفًا في حينه. لجميع الجهات وللكثيرين من الشيوخ والنواب على 
اختلاف أحزايهم." 

وليس يعنيني في هذا المقام أن أكذَّبَ قومًا كَبَتَ عليهم الكذب بالأدلة والشهودء 
إنما يعنيني أن أبِيّن أن النحاس باشا تدرّج في طغيانه العسكري على حساب الحياة 
الدستورية:. حتى وضل إلى حرمان البرلان من حق مناقشة تصرفاته العسكرية على 
الإطلاق! فاختفى الحكم الدستوري في ظلال الحكم العسكري. 


" أذكر منهم النائبين المحترمين عبد السلام الشاذلي باشا والأستاذ زهير صبري والشيخ المحترم الدكتور 
زكي ميخائيل بشارة وهناك آخرون لا تعيهم الذاكرة. 


YEV 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 
العقلية العسكرية 
ومن سوء حظ النحاس باشا وحظ البلد معه أن الحكم العسكري طغى أول ما طغى 


على الحاكم العسكري نفسه! فَحَكَمَتُه العقلية العسكرية قبل أن يَحْكُمَ بها غيرّهء شأنه 
في ذلك شأ ن كل ضعيف يقوىء وإن ن الإنسا ن ليطغى. 


صاحب العلم 
وليس أدل على هذه العقلية مما بدا للناس من بعض الصغائر إلى جانب ما سيأتي بياثه 
من الكبائر» فبلغ برفعته الأمر أن يتّخِدَ لنفسه من مظاهر الحكم والسلطانء عَلَمّا يرتفع 
وينخفض على سطح داره إشعارًا بوجوده أو بغيبته عن البنيان! 

وعلى إثر الضجة التي أثيرت أخيرًا حول «صاحب العَلّم» وترتبَ عليها إغلاق مجلة 
دوذ اليوسف لمدة ثلاثة شهورء اختفى العَلّم عن الأنظار» وقد رأيته ورآه غيريء لأننا 
بيت أن نصَدّق قبل أن تُحَقق! 


قره قول سلاح؟ 
ويتمشى مع العلم الخفاق في أعلى البنيان» وجود عساكر «الحرس» حول الجدران» ولقد 
كان لكل رئيس وزارة وحاكم عسكري في سالف العهد والأوان» عسكري واحد يحويه 
«كشك» خشبي واحد أو على الأكثر حارسان. 

ولكن حاكمنا العسكري الديمقراطي يأبى أن يكون له من الحراس العسكريين 
الواقفين بأبواب داره إلا ستةء تحويهم أكشاك ستة! فإذا ما خرج من الدار في المساء 
أو في الصباح» زُلْزْلَت الأكشاك زلزالهاء وقال الجيران ما لهاء ثم قَعْقَعَ السلاح» وعلا 
الصياح» قره قول سلاح» قره قول سلاح ... ولقد قيل لي: إن بعض موظفي السفارة 
التريظانية الاين تل ماه عن داق التعاس اهاه عدي هذا المبياء التكرن 
حتى كاد هذا الضجر الإنسانيء أن يُنْسِيّهُم التحالف المصري البريطاني! 

يا لنكبة الديمقراطية في بعض أنصارها من الديمقراطيين! 

ولو أن هذه العقلية انحصرت في شخص رئيس الوزراء وفي المظاهر المحيطة بهء 
لهان الأمرُ بعض الشيءء ولكنها تعدَّته - ويا للأسف - إلى حُكْم هذا الشعب الأمينء 
وإلى حرياته المقدسة التي جاهَدَ لها وبَدَلَ في سبيلها «الدم والتعب وعرق الجبين»! 


YEA 


القسم السياسي 
)۲-١(‏ إهدار حق الاستجواب 


والاستجواب هو الوسيلة الدستورية التي يستطيع بها النائب أن يزاول عمله في محاسبة 
الوزاية وطوع الخقه ماعن الحلص إذا ا عل اسان هذا الان لورت 
تقوم المستولية الوزارية أمام البرلانء فإذا سُلِبَ النائبُ حى الاستجواب فقد انهارت 
المسئولية الوزارية التي لا قيام للحياة الدستورية بغيرها على أي وجه من الوجوه. 

وقد رأث الوزازة أن :فاب المفارضة هذا الدق البدويى» فلحاث إل أغلبيتها العدندة 
من جهة كما لجأت إلى رئيس المجلس وهيئة مكتبه من ناحية ثانيةء فإذا الناحيتان 
تكقاسمان هة القخاء المنزم :مل بحن الاستهواف وهال دة منها: اتال 
مقصلة الأغلبية في استبعاد أي استجواب لا تريده الحكومة أى استبعاد ما تشاء الحكومة 
من فقراته وأبوابه قبل أن يُسْمَح بمناقشة كلمة واحدة منه» ومنها: أن لا يرج رئيش 
المجلس ما يُقَدَّم إليه من استجوابات» وقد قَدَّمْتُ في الدورة الماضية استجوابات عدة 
لم درج في جدول الأعمال: أحدها عن أسباب الخلاف التى أدت إلى خروجى من 
الوزازة واه غاص خض التضيوين والاسكيراك: وتال “عن الاسيككتادانك: التى و فكت 
بعد خروجي من وزارة المالية» ورابع عن إنباءة تة العافدة ونخاممن كن حرية الرأيء 
وسادس عن المعتقلين» ومع خطورة الموضوعات التى تتناولها هذه الاستجوياتء أو على 
الأقيع لخطورة هته الوضوعاك أي رن الا أن تدوع هده وتجدول اتال جل 
عمدت رياسة المجلس إلى مناوَّرَة طريفة لتخليص الحكومة من مناقشة ما ارج بالفعل 
ف كول اللعمال :من او و ا اع اا وزق كن الأيام ال 
للمناقشة أو لاستئناف المناقشة في الاستجوابات» ومن المضحك المبكى أنه بعد أن ألقى 
رئيس الوزراء بيانه في استجواب الاستثناءات, أجل المجلس بياني ورد الزميل المستجوب 
اا الخ اادد رى أناظة) :إل جلسة يحودها مك املس روفن زلف لحن 
لم يَحِدْ رئيس المجلس المحترم جلسة يحدَّدْها لاستكمال هذا الاستجواب القائم» في حين 
أنه نْظرّت استجوابات أخرى جديدة» وعديدة! 

ولم تضق الوزارة - ومن ورائها رياسة النواب - ذرعًا بالاستجوابات وحدهاء 
ولكنها لم طن كذلك أن تواجة ما هو أخفٌ منه وأهون, ونعني به طَلَبَ المناقشة الذي 
نطت غلية "اللافة الذاخلية, فلم يكذ س وكلاتؤن حضوا من الین رك وكلهم من 
الهيئة التي نَنْتَِّسبٌ إليها الحكومة - يتقدمون بطلب كتابيٌّ لفتح مناقشة في موضوعات 
شغ وها ع وا اك رشي الاس قر اتان عدي القلنياة 


۹ 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 


السرية فْثَلَا الطلب الخطيرء وأخذ من الأغلبية الوزارية قرارًا باستبعاده من غير مناقشة 
في الجلسة السرية حتى لا تتسرب محتويات الطلب إلى أسماع الرأي العام! 

وأخيرًا افتتحَت الدورة البرلمانية الحالية» فإذا الحكومة تستعين بنرًابها ورياسة 
نوابهاء وتَقَرّر أخطر المبادئ لكي تخنق في المهد الاستجوابين اللذين قَدَّمَهُمَا أحدُ نواب 
المعارضةء. وهو حضرة النائب المحترم الأستاذ فكري أباظة» حتى لم تجد المعارضة 
بدا من تسجيل احتجاجها على خطة الوزارة والوزارتين بانسحابها في أول جلسة من 
الجلسات. 


مناقشة حوادث الأزهر الشريف وانتخابات جرجا 


وحدث منذ أيام أن قدَّمْتُ مع جماعة من إخواني عريضةً لمناقشة الحكومة في حوادث 
الأزهر الأخيرة التي وقعت في ٠١‏ فبراير وفي انتخابات جرجا الأخيرةء وهي حوادث أقلّ ما 
يقال فيها إنها مَس حرية الجماعات والأفراد - فضلًا عن حرية الانتخابات - مساسًا 
خطيرًً. 

وقد قَصَرّنا العريضة على الناحية العامة من هذه الحوادث من حيث مساسها 
بالحريات. 

وحنيتنا أنها وف اه فاط الكى ها ركفن الان وا کو و ا 
النابية في قاموس العهد الحاضر هي الألفاظ الصريحةء والصراحة هي العامية النابية 
- حيميّنا أن العريضة سثنظّر أو في القليل تَعْرّضء ولكن سعادة رئيس المجلس أبى 
علينا ذلك؛ لأنه رأى في العريضة اتهامًا للحكومةء وعبنًا حاوَلْنا الاحتكامَ إلى المجلس؛ 
فإن رئيس المجلس في هذا العهد الديمقراطي هو المجلسء كما أن رئيس الحكومة هو 
الحكومة! 

ولقد ترتب على هذه الحوادث الخطيرة أن أُصِيبَ عددٌ كبير من الجرحى بين طلاب 
المعاهد, واعْتَّقلَ عدد من الطلبةء بل والأساتذةء بل ومن أصحاب الفضيلة مشايخ المعاهد! 
ولكن أنى لنائب أن يسأل ولو مجرد السؤال عما يَمَسى معاهد العلم وأساتذتها وطلابهاء 
وأنى له أن يُتاقش ولو مجرد المناقشة تلك الفضائح الانتخابية المنقطعة النظير التى 
حدثت في جرجا تأييدًا منهج الحكومة فيهاء والتي ترتب عليها إرسال أكثر من ألف 
جندي بمدافعهم ودباباتهم وطياراتهم» وحرمان الناخبين من التذاكر» وضرب وجزح 
كل معارضن: لهذا الحكم الزاهن؟ 


القسم السياسي 


وعد لأي, فقد طُلَبَ مني رئيس المجلس تقديم استجواب في هذين الموضوعينء 
فَقَدَّمْتُه ولكنه لم يُدْرَجٍ حتى الآنء ولعله لن يدرج. 

يا مولاي» إذا كان قد جنى على الحياة النيابية القائمة في مصر رجل واحد فهذا 
الرجل هق مصتطفى النكاس ياشاة وإذا كانت الجناية .من عمل تفلي ل فالا 
لماه عو هف ا فوس ا اه لوكس ا تكلس ا لحا فا 


)"-١(‏ إهدار حق طلب البيانات من الحكومة 


وفواندق: دنتتوري لم ايتكر عن E‏ كان ن أى غير مستجوب 
ولكنه ا كز قن ات ا الحكومة الحاضرة بإنكاره؛ لأن (مَكْرمًا) لب 
بيانات عن الاستثناءات التي أرقت ورك التصدير :التي مُيَحك: وك ما A‏ 
الوزارة تَحْتَمِي بِهَدْم هذا التقليد وإنكاره لكي تتهرب من تبعة التسليم بما يجري من 
AEs‏ معز سات AB SE‏ والكصد E‏ السولذا 


)5-١(‏ انتهاك الحصانة البرلمانية 


لم تتردد الوزارة في انتهاك الحصانة البرلمانية على وَجْهِ لم تسبقها إليه وزارة سابقة. 
ولا يمكن أن تدركها فيه 0 لاحقة» فمن تفتيش منازلٍ النواب إلى اعتقال أي عضو 
من أعضاء المجلسين دون استتذان البرلمان في حالتي التفتيش والاعتقال» بل دون مجرد 
إخطار المجلس المختص, - كان ممثلو الوفد في البرلمان الماضيء وبينهم وزيران 
حاليان» ينعون على صاحب الدولة حسين سري باشا مجرد الأمر بتفتيش ضيعة أحد 
النواب دون استئذان المجلس في ذلك» وكانوا يرون في ذلك خروجًا صريحًا على الحصانة 
البرلمانية! 


* ومن عجب يا مولاي أن سعادته كان إذا اختلى بي أو بأصدقائي على إثر خروجي من الوزارة» يتحدث 
عن النحاس باشا وصبري أبى علم باشا حديث العدو لا الصديقء وفي ذات يوم أَخْبَرَني أنه يخشى أن لا 
يعاد ترشيحه لرياسة المجلس» ويعد ذلك انقلب» ويعد ذلك انتّخب! 


5١ 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 
)0-١(‏ إسقاط عضوية النواب بعد إقرار صحتها 


وكما أدَّى طغيان الوزارة على نوابها وإذعان النواب لمشيتتها إلى إهدار الحقوق السالفة 
كلها على أ هؤلاء النواب أنفسهم» كذلك بلغت روح الاستهتار بمبادئ الدستور 
وأصول الحياة النيابية إلى حد إهدار قرارات البرلمان ذاتها فيما يتعلق بصحة نيابة 
أعضائه» خلامًا لكل ما يقرره فقهاء الدستورء وما تؤيده أعرق التقاليد الدستوريةء 
فما هو إلا أن اختلفت الوزارة مع أحد النواب» وهو الأستاذ أحمد قاسم جودة» يسيب 
إصرارها على مهاجمة «مكرم عبيد» وأنصاره والطعن عليهم في جريدة «الوفد المصري» 
التي كان يدير تحريرها ويكتب فيها الأستاذ أحمد قاسم جودةء في حين رَقَضَ هو أن 
يقوم بذلك أو يشترك فيهء كما يدل على ذلك الخطاب الذي أرسله إلى وزير العدلء والذي 
تقرف اا “سؤؤة هكف ومن علا حن ا هذا الخدت ما اه لادان دب هنذا 
لاف ج انهف وزين ا هارف ف الب الثاى: اند خوت الؤذازة. وهل اليه واف 
الأستاذ قاسم جودة بالجامعة المصرية - وكان الوزير يعلم بكل ما فيه» كما تَعْلّم به 
الوزارة ورئيس لجنة الطعون بمجلس النواب» عندما وافق المجلس على صحة نيابته 
ورفص الطعنَ المقدّم في سنه - وسرعان ما طلَبّت الوزارة بلسان أحد نوابها أن يعاد 
النظر في الطعن المرفوض على أساس السبب المرفوض! وأَصَرّ رئيس الوزراء على إهدار 
المبادئ الدستورية» والتقاليد الدستورية» والحقوق الدستورية التي تجعل لقرار البرلمان 
ومن هذ ال اک الذى لا ی يناري :نينا تعن الوزار هجا 
دامت تصل من ورائه إلى التنكيل بالنائب الكاتب الذي رَفَضَ أن يجاري كاب الوزارة 
في التهجم الباطل على «مكرم عبيد»! 

وقد كان للوزارة ما أرادت» وهَدَمّ البرلمان بأيدي أعضائه قيمةٌ قراراته بشأن 
الطعون وتحقيق صحة النياية, ا الأستان قاسم جودة يعد جلسة استَغْرَقَت سبع 
ساعات» ثم رت الوزارة في عشر دقائق أخرى من الليلة نفسها أن صب جام غضبها على 
نائب شاب جريء تجرأ على أن يقف في صف مكرم عبيد وهو الأستان جلال الحمامصيء 
فأصدر المجلس في غيبة النائب قرارًا بإخراجه في عشر دقائق لا تزيد» بعد أن مضى على 
قرار المجلس نفسه بصحة نيابته بضعة شهور! 

وكذلك أُمْلَتْ شهود الانتقام على الوزارة خطوة جديدة» في طريق العبث بالحياة 
النيابية على أيدي نواب أكثريّتَها المرغمين! وكانت سابقة لم يسبق لها مثيل. 


YoY 
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)1-١(‏ تحريم نشر الاستجوابات أو ملخصها في الصحف 


أخيرّا وليس آخرّاء عمدت الوزارة إلى التهرب لا من مناقشة الاستجوابات وحسب» بل من 
إذاعتها بنصهاء أو تشر خلاصة عنها منقولة من جدول الأعمالء أو حتى مجرد الإشارة 
إلى موضع استجواباتي في الصحف» قبل يوم مناقشتهاء في حين جَرَتَ جميع الوزارات 
السالفةء بالاتفاق مع البرلمان» على أن تنشر خلاصة لموضوعات الاستجوابات» تذْيّت في 
جدول الأعمال ويُصَرّح بنشرها في الصحف. 

ولكن الوزارة التي تتمسح بالشعب اليوم» هي بعينها التي تأبى على هذا الشعب 
أن يعرف كثيرًا أو قليلًا ممّا يدور تحت قبة البرلمان من مناقشات بين ممثلي الشعب! 


(؟) خنق حرية الصحافة 
يا صاحب الجلالة 


هذه أمثلة تشرفتٌ بسردها أمام أنظار جلالتكم لأبين كيف أَعْمَلَتَ الوزارة الحاضرة 
مكاول الهم ف با الحياة الثيانية. وت فوا مها من الأساش؛ وها كان فهو ما و 
ف يكون هذا فيا ل الؤزازة والسلطة ری قم يكون للسلطة الواح 
وهي شلطة الصحافة: حط اسك مق حط البزلان ف ظلال هذا الخهذ العاهم: 

وقد بلغ من اشتداد وطأة الأغلال التي تَرْسُف فيها الصحافة على يد النحاس 
باشا ووزراته؛ أن وَحَدَ مجلس نقابة الصحفيين نفسه مضطرًا إلى تقديم الاحتجاج تلو 
الاحتجاج إلى الحاكم العسكريء مذكُرًا رفعته بما جاء في مذكرة الوفد المصري المؤرخة 
ف أول أبريل هة كا من أف لمق ل فم الرقابة عل الأكيا اة 
إلى رقابة على كل الشئون المصريةء حتى أصبح المصريون في عهد الاستقلال وكأنهم 
آلة عمياء صمّاء لا يُسمع لهم صوتٌ في شئون بلادهم, ولا يدْرُون إلى أي مصير هم 
مسوقون» بل ولا قدرة لهم على الشكوى مما هم إليه مسوقون!» 6 , 

وقد سَرَىَ مجلس نقابة الصحافة في أحد احتجاجاته هذه صنوفا من أمثلة الإرهاق 
التي تتعرض لها الصحف في هذا العهد» مما يجاوز كل ما كان في عهود الوزارات 
السابقة؛ ثم اختتم مذكرته بقرار صريح هذا نصه: 


من أحل هذ" نكن ASAE a O SE gan‏ 
ويَرفع إلى رفعتكم احتجاجه على الإجراءات التي تتبعها الرقابة وخروجها عن 
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الحدود المرسومة لها ومخالفتها النص وروح الأحكام العرفية» وما جرى عليه 
العمل في العهود السابقةء وما أعلنتموه رفعتكم أيضًا في اجتماع الصحفيين, 
ويقرر أن ¿ الصحافة والحالة هذه إزاء استحالة مادية ومعنوية تمنعها من أداء 
واجبها. 


وتلا ذلك الإمضاءات الآتية: 

«فكري أباظةء محمد عبد القادر حمزةء إبراهيم عبد القادر المازني» حافظ محمود, 
محمد خالد» مصطفى أمينء جلال الحمامصيء كامل الشناوي» مصطفى القشاشي». 

2 عبارات هذا القرار الواضح دي قدّمه أعضاء نقاية الصحفيين إلى ا 


ر ظلّها على کل أداة من أدوات ا والحرية في البلاد. 

وقد بَلَع من تمادي النحاس باشا في استغلال سلطته العرفية أن اختفت كلمة 
المعارضة من الصحف ومُحِيتْ محوّاء وَحُرّمَ على الكُثّاب أن يَنْقَدوا عمل من أعمال 
وزارة» جل أو هَانَّه وصودر حق الناس الأوّلي الذي كفله القانون العاديء في الرد على ما 
يُكْتَب عنهم وتفنيد ما يفترى عليهم من الأعمال أو الأقوال وحُرّمَ على الصحف أن تَنْشر 
أسماء أشخاص بعينهم ولو في مناسبة من المناسبات العادية» أو في مناسبة كريمة, 
كتقييد أسماء مكرم وزملائه من أعضاء الكتلة الوفدية المستقلة في دفتر جات 
وإغلان ولاه لشتخضكم المفظم» وَحَدَّقت الرقابة کل ذكن لبرقيات ورال تلَقَيْتُها من 
شخصيات سامية المكانة على أثر خروجي من الوزارة» وبينها رسالتان لصاحب السمو 
الأمير عمر طوسون وصاحب الفضيلة الشيخ أبو الوفاء الشرقاوي. 

وإني لأكتفي يا مولاي بإضافة أمثلة قليلة أخرى لا تكاد ينقصها التعليق: 


)١-۲(‏ مراقبة الوفيات 


حَدَثَ أن قَبَضَ الله إلى جواره أحد أعضاء الكتلة الوفدية المستقلة في أواخر شهر ديسمبر 
سنة ١٤۱۹ء‏ وهو المغفور له الأستاذ عبد الوهاب البرعي المحاميء فرأيت واجبًا علي أن 
أنعاه في جريدة الأهرام» ولكن النعي لم يكد يُنشّر في الصباح حتى هاج هائج النحاس 
باشاء وثارت ثورته؛ لأن النعى تضمن ذكر الكتلة الوفدية المستقلة! 


القسم السياسي 
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وتَرَتب على هذه الثورة أمران: 

أولهما: إصدار تعليمات إلى الرقباء بمراجعة إعلانات الوفيات» حتى لا يُقبض الله إلى 
جواره رجلا آخرًا من رجال الكتلة الوفدية المستقلة فيذاع في نعيه أنه لقي ربه على 
عقيدته الوفدية المستقلة! 

وثانيهما: تَرَنَبَ على هذه الثورة كذلك أن صويرَتْ برقيات التعزية في الفقيد الذي 
أهاج نَعْيّهِ أعصابّ الحاكم العسكري العتيد! وكان من تلك البرقيات المغضوب عليها 
تعزية من صاحب السمو الأمير الجليل عمر طوسونء» فلما تأخَّرَ ردي عليهاء تحدث 
إليّ حضرة باشكاتب دائرة سمو الأمير» وسألنى عما إذا كانت البرقية قد وصلت إلي» 
وعندتذٍ فقط علمت بما كان من مصادرة البرقيةء فبادَرْتُ إلى إبلاغ عذري وشكري 
إلى سمو الأميرء وحشيت أن تَحُول الرقابة العسكرية مرة أخرى دون وصول هذه 
البرقيةء فبعنْتٌ بصورة منها في خطاب بالبريد إلى حضرة باشكاتب دائرة الأمير! 


(۲-۲) النعامة! 


جَرَثْ بعد ذلك انتخابات تكميلية لعضوية مجلس الشيوخ عن دائرة منشأة سلطانء 
وتقدم للانتخابات فيها مُرَشَّح للوفد هو حضرة عبد القادر المناسترلي بك» ومرشح 
مستقل هو حضرة الدكتور فؤاد سلطان بك» ومرشّح أَعْلنَ الوفدٌ أنه لا يؤيد ترشيحهء 
هى حضرة عبد الرحمن شادي بك. 

واشتدت دعاية الوزارة لمرشحها في هذه الدائرة» إلى حد سَفْر اثنين من الوزراء 
هما صبري أبو علم باشا وزير العدلء والأستاذ عبد الحميد عبد الحق وزير الشئون 
الاجتماعية» وقد خَطَبَّ أولهما في تأييد مُرَشّح الوفد وإعلان حِرْص الوفد على انتخابه 
دون الآخرين. 

ثم ظهرت النتيجة فإذا المرشح الوفدي يكاد يفقد التأمينء وإذا المرشح الذي أعلن 
أنه لا يرشحهه ودر اسمه صراحة في بيان أَذِيعَ في الصحف, وهو عبد الرحمن شادي بك 
يفون رسفت وات الى ثالها موقي الوفد! أما المرشح المستقل الذي أبى أن يَقَيّل 
الترشح على مبادئ الوفد وهو الدكتور فؤاد سلطان بك فقد فاز بالأغلبية الساحقة؛ ونال 
من الأصوات أكثر من ستة أضعاف حضرة المرشح الذي سافر من أجله وزير العدل في 
أسبوع الانتخاب» فجنى عليه وهو لم يجن على أحد. 


Yoo 
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وكان للنتيجة بطبيعة الحال وقع الصاعقة على رأس الحاكم العسكري الذي عاجَلَنه 
هذه الضربة في ميدان الانتخاب الشعبى بعد الضربة السابقة التى تلقاها في انتخابات 
نقابة المحامين, فإذا هى يلجأ إلى سلاح الرقابة يُمُهِره في وَجُّه الصحف حتى لا تُذيع 
الأرقام التي ةر عنها الانتخاب» بينما سَمَحَ بنشر أرقام انتخاب فرعي آخر في اليوم 
نفسه بدائرة شباس الشهداء فاز فيه مرشح الوفد بعضوية مجلس النواب! 

بل إن النحاس باشا أبى على الشيخ الفائز أن يقال في مقالٍ في مقام تهنئته بإحدى 
الصحف: إن نجاحه لقى ارتياحًا عند الناس» وكل ما سَمَحَتْ به الرقابة النكاسية في 
هذا الفا أن يقال إن فو قوبل اراح مق أصندقائة وعار فية؛!. ومن هذا القن :ها 
نشرّته الصحف عن انتخابات جرجاء فقد سمح لها بأن تشير إلى فوز مرشح الوفد دون 
أن تشير إلى تنازل المرشكَين الآخرين في ظروف لا تشرف الحكومة في شيء وهكذا ظن 
النحاس باشا - كما ظنت النعامة من قبل - أنه خدع الناس إذ خدع نفسه! 


(؟-؟) حفلة شاي 


وأخيراء وليس آخرًاء جاءت الدعوة الاجتماعية المتواضعة التي تشرفت بتوجيهها لتناؤل 
الشاي في داري يوم ١؟‏ يناير الماضيء وتفضّلَ بتلبيتها من تسّرَ له الحضور من 
حضرات المدعوين من الأصدقاء. من كبار رجال السراي الملكية العامرة» والسفارة 
البريطانية والنواب البريطانيين» ورجال المفوضيات الأجنبية» وزعماء الأحزاب والمستقلين 
ورجال الشركات والبنوك. 

هذه الدعوة المتواضعة طارت بأعصاب الحاكم العسكريء إلى حدٌ يمنعني الواجب 
المقدس من أن أَدْخْلَ في تفصيله ضمن هذه العريضةء وإنما أكتفي بأن أشير في صدده 
إلى تسخير الرقابة في مَنْع المجلات والصحف من كل إشارة إلى الدعوة أو المدعوين» ولم 
يستح النحاس باشا أن يجعل من هذا الموضوع بابًا من أبواب التنبيهات الكتابية للرقباء 
e‏ 


القسم السياسي 
(؟-5) يدين نفسه! 


والرجل الذي يسير بالرقابة هذه السيرة» ويستغل سلطانه العسكري على هذه الوتيرة» 
هو النحاس باشا الذي خَطَّبّ في انتقاد ما هو شبيه بذلك بل دونه» حينما كان في 
المعارضة:؛ وكان غيره في الحكم» فقال في خطاب له برأس البر: 


وأخرى لا تقل صغارًا وسخافة ... هي مَنْعهم الصحف من أن تَذُر أسماء 
زائريٌّ أو تنقل أحاديثي أو تشير إلى انتقالاتي ومقابلاتي» في حين لا مانعَ من 
ذكْر أخبارهم وأقوالهم والدعاية المغرضة لأشخاصهم وأعمالهم» كأنما كان لهم 
أن يُسقطوا عن مصطفى النحاس ما يتمتع به سائر المصريين من الحقوق, 
أو كأنما لا تكفيهم هذه الرقابة الغاشمة التي فرَضَنَها الأحكام العرفية على 
الصحف بحجة الحرص على سلامة الدولة ومقتضيات الأمن والدفاع» فراحوا 
يستخدمونها في حماية أنفسهم من كل انتقادء حتى ضاق بهذه الحال بعض 
الصحفيين المحايدين قبل المعارضينء فتوالت الشكوى ولكن بدون جدوى! 
نعم هو صّغار لا طَّعْم له ولا معنی» وإن كان كبير الدلالة على ما ترزح تحته 
البلاد في هذا العهد الظالم من عدوان وطغيانء واستهتار صارخ بالحقوق 
زالكويات] EA E‏ مله وت ند 
سعد ويعض أصحابه (وكنت وزميلي مكرم من بينهم) إلى جزائر سيشلء 
وَخُرّمَ على الصحف أن نَذْكْرَ أسماءهم أو أنباءهم أو اسم الجهة التي نفوا 
إليهاء فلم تَرْدَدْ مصر إلا ذِكْرَا لهم وحبًا فيهم وجهادًا تحت لوائهم حتى رَدَتَهُم 
سالمين غانمين. 

والذي يفعل ذلك يا مولاي هو نفسه الذي قال في الخطبة نفسها: 

... ولكن هل يحسب رئيس الوزارة أن الأمر بهذه البساطة المتناهيةء وأنه في 
جل من أن يقول ما يشاء ويتهرب من سماع الرد كما يشاء فيقتنع الناس 
بأقواله ويبررون جميع أعمالهء وكفى الله المؤمنين القتال؟ ألا يعرف د وْلَتّه أن 
في الناس رءوسًا تفهم» وقلوبًا تعي وعقولًا تميز الخبيث من الطيب وتذرك 
النافع من الضار! لَعَمْر الحق إنه إذن لفي ضلال بعيد. َ 
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بهذا الأسلوب كان النحاس باشا ينتقد الرقاية وامتدادها إلى الشئون الداخلية 
والمسائل الشخصيةء ويندد بإهدار حق الرد على ما يقول الوزراء ونقد ما يعملونء ولكن 
أين يوم النحاس باشا من أمسهء وأين هذا الذي يقوله مما يفعله الآن بوطنه وبنفسه؟! 

وكأنما لم يكفٍ النحاس باشا أن يستعين بسلطان الحكم العسكري ليُسَخْر الرقابة 
في كتمان مساوئ حُكّْمه بين الموظفين والأهلينء أو في انتقاد إجراءات التصدير والاستيراد 
والمحاباة في شئون التموين. 

ولم يحْفه أن يسر الرقابة في حماية تصرفاته وتصرفات وزرائه وأقاريه وأصهاره 
من كل تقد أو لَوْم أو مهاجمة. 

ولم يكفه أن يستغل الرقابة كيفما شاء هواه في 55 أنياء خصومه ومعارضيه. 
ولو لم يكن فيها ما يَمَس السياسة من قريب أو بعيد. 

لم يَحْفٍ النحاس باشا هذا الاستغلال التعس باسم السلطة العسكرية للقضاء على 
حرية الصحافة وخذقهاء فلجأ إلى استغلال المصروفات السرية يُغْدِق منها ما يشاء على 
الذين يبون أ ن يشتركوا في كيل الشتائم والتهجم البذيء بالباطل على مكرم عبيد 
وأتصان هكرم نةا أها الذين ابوا أن دلوا بأقلامهم إلى :هذا :الدزك قهزاقهم .ما جل 
بالأستاذ جلال الحمامصي أو بالأستاذ ا جودة الذي تَيَبّنَ من صور الرسائل المتبادلة 
بينه وبين وزير العدل كيف جعلت الوزارة مهاجمة مكرم عبيد حجر الأساس في دعايتها 
الصحفية المأجورة. 

ولم تتحرج الوزارة فوق ذلك من أن تخرق القانون المالي خرقا صريحًا بالسماح 
لموظف في الحكومة بكتابة المقالات السياسية المليكة بالشتائم والسباب» تارة باسمه 
الصريح» وأخرى بتوقيع «ع» في جريدة المصري وبعض الصحف الأسبوعية القليلة 
الانتشار» وليس هو مع الأسف الوحيد من نوعه. 

هذا هو أسلوب الوزارة» يا صاحب الجلالة في خنق حرية الصحافةء سواء باستغلال 
الرقابة العسكرية أو بتسخير المتكسبين من كُتَابها الموظفين وغير الموظفينء مما كانت 
نتيجته البديهية تشجيع الفوضى الحكومية» وإخفاء الوقائع الصحيحة عن أنظار الشعب» 
وتشويه قضية الرأي على مثالٍ ليس له نظير في بلد من بلاد العالم» محاريًا كان أو غير 
محارب. ٠‏ 

ومن طريف ما يُذْكُرُ هنا أن بعض كبار الساسة البريطانيين الذين زاروا مصر 
أخيرًا كانوا يُعْلِنُون على مَسْمّعَ من وزراتنا بأن حرية الصحافة والحريات الأخرى ظلَّتْ 
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في إنجلترا على ما كانت عليه قبل الحرب من غير تعديل ولا تبديل» ويسمع النحاس باشا 
ووزراؤه ذلك محبذين مهللين» غير خجلين! ولو أن هيرودوتوس قام بإذن ربه من بين 
الأموات» لتبين صدّق نظره في مصر يلد المتناقضات 


)٥-۲(‏ في الهند 
وفي الهند يا مولاي - وهي مستعمرة إنجليزية لم ينعم الله عليها بحاكم عسكري 
كحاكمنا ينفذ معاهدة استقلالٍ كمعاهدتنا - في تلك البلاد يُعْتَقَلُ الزعيم ىر 
الصحف الخطابات التي يتبادلها في سجنه مع حاكم الهند العام؛ كما تَنْشَرٌ خطبٌ 
الزعماء وآراؤهم بل و 5 تهجمهم على الدولة البريطانية قي إبان الحرب القاسية التي تهد ت 
وجودها . + أن E a‏ وخَطَرٌ الغزو لم يَعْدُ يهددنا س فقد 
وجدَ بيننا رجل مصري يأبى إلا أن يُعْلنَ الحرب عل حرياتنا باسم الحرب» فيعتقل 
ألمننتنا» وصحافتنا؛-وأمراء نا وعلماءنا وكيار رحالنا وشئاتئنا كأتما تحن أسرئ الحرب»: 
ولسنا مجرد محايدين أو حتى غير محاربين في هذه الحرب. 

إنها لجريمة وطنية يا مولاي أن نحرم أمة ناهضة ناشئةء مما كسبت من حريات 
أولية» في وقت هي أحوج ما تكون فيه لاستكمال حريتهاء ومتابعة نهضتها. 


(؟-5) صورة e‏ وصورة! 


راق للنحاس باشا يا مولاي في الأيام الأخيرة» أن ينشر على الملا صورة» هي صورة 
رجل عالمي كبير (وأعني به جناب المستر تشرشل رئيس الوزارة البريطانية)ء هذا ولو 
أنه قد قَصَّدَ بهذا النشر إلى إبراز ناحية عظيمة في الصورة أكثر من إبراز ناحية من 
تاتقي الب :ق«صاحي الصؤرةا ذلك أن الصووة لضت إهذاء عزيما ‏ من جناي 
الست تفوشل إل :صديقة القماس باش وق هذا الإغداه كقدين ووطواء خرص عليه كل 
الحرص رفعة رئيس الوزراء. 

إلى هنا لا بأس. 

ولكن يشاء سوء حظ النحاس باشا أن يهدي جناب المستر تشرشل - في نفس 
الوقت - نفس الصورةء وعليها نفس العبارةء إلى صديقه صاحب الدولة حسين سري 
باشاء فتبين أن لجنابه من بين المصريين أكثر من صديق واحد! 
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وظدّت صحافتنا البسيطة العبيطة» أن لا باس أيضًا من الإشارة إلى الصورة الثانية 
وقد انطوى إهداؤها على ذات التقدير والإطراء لصديق آخر كان رتيسًا للوزراء. 

وهنا - وهنا فقط - رأت الرقابة النحاسية أن البأس كل البأسء في نشر هذا الخبر 
على الناس» فمَنَحَتْ حتى مجرد الإشارةء إلى الصورة الشمسية - هى نفس الصورة - 
وإلى العبارة الخطية وهي نفس العبارة! ۰ 

قد لا يرى الناس في ذلك حكمةء ولكني يا مولاي أعترف للنحاس باشا بحكمة هي 
كل الحكمة! 

بيد أني إذا رأيت مع النحاس باشا بعض الخطرء في نشر صورتين لرجل كبير له 
كل الشأن وكل الخطرء فلست أفهم لماذا شَرَّفَنِي النحاس وأنا الصغير بِمَنْع صورتي عن 
الناس» فقد عَنَّ لإحدى المجلات الأدبية - هي مجلة منبر الشرق - أن تنشر مقالًا عن 
تاريخ حياتي ومعه صورتيء فلم يكن من الرقيب إلا أنْ مَنَعَ المقالك وكان في ذلك طبقًا 
للمقاييس الحكومية معتدلًا كل الاعتدال: ولكنه أبى على المجلة أن تنشر حتى الصورة 
من غير تعليق أو تنميقء وكتب الرقيب بخطّه على مسودة المقال هذه العبارة بنصها: 


لا تنشر ولا تنشر الصورة المشار إليها في الكلام. 


انق لك يله ك 
(۳) في ملحق خاص 


)١(‏ إهدار حرية الأفراد والجماعات. 

«الاعتقالات بالجملة وفصل الموظفين والعمد ... إلخ». 
(۲) العبث بحرية الانتخابات. 

«انتخابات نقابة المحامين - وانتخابات جرجا العسكرية ... إلخ». 
(؟) الاضطهاد الصغير والكبير. 

«ضد أعضاء الكتلة الوفدية ومناصريها ... إلخ». 


° أرفق مع هذا صورة المقال وعليها تأشيرة الرقيب. 


1۰ 


القسم السياسي 
)٤(‏ التفريط في حقوق البلاد. 


کاو او غ القذمنة ]ل مشر ا المح سوه اتوك ؤم ی 
طَبّعَها فستنشر في ملحق خاص). 


۲1۱ 


كلمة ختامية 


يا صاحب الجلالة 


فيمَ كل هذه العناية التي بَدَلّنا من صنوفها ما بذلنا؟ وفيمَ كل هذا العناء الذي احتملنا 
من ألوانه ما احتملنا؟ لتصوير حالة البلاد في ظلال الحكم الحاضرء وإزاحة الستار عن 
شتی سيئاته» وجناياته؟ 

ولماذا توجّهُنا إلى مقامكم السامي بهذه العريضة المستفيضة: مدعمة بالوقائع 
والبيانات والمستندات؟ 

وماذا نرجى وترجو معنا البلاد إزاء هذه الحال التي قُلِبَثْ فيها كل الموازينء 
واضطربت المقاييس» وتدهورت سمعة الحكم ونزاهته إلى أعماق الحضيض؟ 

هذه يا مولاي» أسئلة تدور بالخاطرء بل تكاد تَفرض نفسها فرضًا في ختام هذه 
العريضة التى أتشرف عن نفسى وعن زملائى أعضاء الهيئة البرلمانية للكتلة الوفدية 
المستقلةء برفعها إلى مقامكم الكريم» وإني لأسارع بعد كريم إذنكم إلى الإجابة عنها في 
عبارات موجزة مركزة» أرجو أن تكون وافية شافية. 

وأبدأ يا مولاي فأتحدث عن شخصي فيما عسى أن يكون الدافع والوازع لي في كتا 
هذه العريضةء ووقوفي فيها الموقف الذي وقفته. وتسجيل ما سَجُلته. 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 
)١(‏ إلى الرجل في الملك! 


وهنا يا مولاي أرجو من جلالتكم - وقد كان لي الشرف كل الشرف أن أتجه في هذه 
العريضة إلى مقام الملك - أن تأذنوا لي بالتوجه في ختامها إلى الرجل في الملك فأبعث 
بكلمة من قلبي إلى كبير قلبك» يتزاحم فيها مع الولاء الصميم صميم حبك. 

فلقد تضمّدَتْ هذه العريضة اتهامات خطيرة, حولت فيها - عَلِمَ الله = أن أَبْرٌ 
الحقائق ظاهرة سافرةء ولكن أكثر الناس لا يُدْرِكُون كم تكون الحقائق في بعض 
المناسبات والملابسات قاسية جائرة» بل لعلها - رغم صحتها وضرورتها - أشد جورًا 
على الشاكي منها على المشكوء ولا سيما إذا كان المشكى قسيم العمر للشاكيء كلما أبعده 
عنه را بن بوكلا وا القن ليه ألمب قليه يطنوا ۰ 

ولئن شكا الرجل السياسي لجلالة مليكه مساوئ الحكم الحاضر ومبلغ ما تعانيه 
البلاد من مظالم وشرور فادحة فاجعةء فهو لا يسعه كإنسان أن يثير من أعماق نفسه 
كوامنها وأشجانها دون عبرة دامعة» ولعل الله في رحمته قد أودع الدمع ما أودعه من 
حرارة» لكي يغسل ما تُخَلّفه الكوارث في النفس من مرارة! 


(۲) صراع النفس 
ولكم كنت خلال هذه العريضة أصارع نفسي وأجاهد» حتى لكأنني شخصان في واحد. 
هذا يمنعني وذاك يدفعنيء هذا ينادي: ألا رحمة بالصديق وإن ا وذاك يصيح: ألا 
غونًا للوطن وقد سَرَثْ فيه النار من طائش الشرر. 

هذا يُدَكّرْنِي وذاك يحذرنيء هذا يذكرني بماضي الألفة والوداد» وذاك يحذرني أن 
لا أَمْيِرَ في سبيل الصديق ما بَدَلّْهُ في سبيل الوطن من تضحية وجهاد! 

ولقد انتهيت يا مولاي بعد صراع عنيف مع نفسي إلى النتيجة المحتومة التي لم يكن 
لي مناصٌ منهاء أو محيصٌ عنهاء فآثزْت مصلحةٌ الوطن على كل مصلحةء ومحبةٌ الوطن 
الباقية على كل محبة ماضية - حتى ولو تخَلَّفَتْ عنها آثار باقية - مؤمتًا بأن السكوت 
- مجرد السكوت عن مصلحة الوطن - إنما هو الخيانة كل الخيانةء لا تَقَارَن بها ولن 
تبلغ إليها أية تضحية بمصلحة صديق ولو كان أمينًا للودء فكيف به وقد أَهْدَرَ حتى 
تلك الأمانة! 
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(؟) مسألة بقاء أو فناء! 


ماذا أقول؟ فما هي مجرد مصلحة الوطن تلك التي تأبى أن نخونهاء بل هي حياة الوطن 
نسعى جاهدين لكي نصونها! ألا ليتها كانت مجرد أزمة سياسية خارجية تعانيها البلاد, 
فلقد عرفنا فيما مضى السبيل إليهاء والسبيل عليها! 

بل ليتها أزمة داخلية قائمة بين الأحزاب على نظام الحكم في البلادء فما كان أهونها 
لو أنها كانت؛ فإن صاحب العرش لكفيل بهاء أمينٌ عليهاء يَقِلِب كل انقلاب إلى مصلحة 

كلا فلا هي هذه ولا تلك بل هي أزمة وجود؛ لأنها انتهت إلى أبجدية الوجود 
القوميء أو على الأصح الأدبىء» لهذه الأمة الكريمة القديمة التى عَلَّمَتَ الأمم آداب الوجودء 
وقد الى :امم ا مراي ف تة الأدقة ينا .هذا الد الأسودر إل ق 
المبادئ الأولى للآداب القومية والفردية» فأصبحنا كمجموع نبحث عن مجرد النزاهة, 
والاستقامةء والعدالة والحريةء والمسئولية في الحكم» وأصبحنا كأفراد يُعْنَى كل واحد 
منا بقوت يومه؛ هل يجده فیشتریه» أو لا يجده فيستجديهء ويتعليم أولاده وتوظيفهم؛ 
هل له من حظوة أو رشوة َير له العسيرء ويقضاء مصالحه؛ هل له وساطة إلى هذا 
أو ذاك الوزير أو الكبير» وبحرية شخصه وأهله ومسكنه؛ هل هو أو هم في مأمن من 
اعتقال أو تفتيش في جنح الليل لا يدري عنه أحد» وإن درى فليس له أن يسأل» وإن 
سأل فلا جواب! 

أي مولاي الملك؛ أفي عهدك أنت الملك الديمقراطي الحر الذي لم يُتَحْ لمصر ملوك 
كثيرون من مثلكء يُسام أفراد الشعب كالسوائم» بل أين نحن من السوائم» فإن لها 
جمعيات ترفق بها! فلا سبيل للمجموع أن يحس وجوده فيتنفس ... ولا سبيل للفرد 
أن يعيش إلا أن يتلمس العيش ويتحسسء أو يتدنس ويتجسس! 

أي مولاي الفاروق - وهنا أعود فأجترئ على مخاطبة الرجل في الملك - لأني أعلم 
أن للملك تقديرات واعتبارات سامية تقتضيها جلالة المقام» ولكني أعلم أيضًا أن لمليكنا 
فوق الجلالة رجولةء وأن هذه الرجولة التي تطغى على سني عمره» وتكاد تشع من 
حديثه بل ومن نظره» هي مصدر همه» وإن تكن مبعث همتهء فهي لا تأكل إلا من 
صدره ومن صبره» بل هي تأبى إلا أن تتقاضى حسابها من شبابه» وأن تثير في نفسه 
أشجانًا تزيد في عذابه. 


516 


الكتاب الأسود في العهد الأسود 


أي مولاي الفاروق» كلنا يرى فيك تلك الرجولة البادية العاليةء وكلنا يحسها في 
شبابك فائرة ثائرة» ولئن كانت الرجولة للملك مبعث همومه»ء فهى للشعب نعمة خالصة 
تُعِينُه على تحمّل شقوته في انتظار نعيمه! ۰ 

لهذا يا مولاي الفاروق يلجأ الشعب إلى الرجل في الملكء كما يلجأ إلى الملك في الرجلء 
لكي يُنْقَدَ البلاد من هذا العهد الهادم لرجولتهاء العابث بحريتهاء الملوّثْ لذمتهاء فلئن 
استمر الحال على هذا المنوال» فلن تجد حول مُلكك رجلا جديرًا بوصف الرجلء وجديرًا 
بالملك الرجل! 

وقوائم العرش الرجال! 


)٤(‏ مفتاح السجن 
يا صاحب الجلالة 


لو كان الحكم اليوم للدستور والأوضاع الدستورية الصحيحة لما ترددنا في التماس 
المعارضة من طريق البرلمان» ومن طريق الصحافة؛ ومن طريق الخطابة على النحو الذي 
يجري الآن في البلاد الديمقراطية التي لا يطغى فيها رجل كما يطغى في مصر مصطفى 
النحاس! 

ولكن النحاس باشا قد ألغى الدستور جوهرًا ومظهرًا بطريق مقصّلة الأغلبية 
البرلانية من ناحية» وبطريق السلطة العسكرية من ناحية ثانية. ‏ ' 

فالحياة البرلمانية الحرة معدومة الوجود» على النحو الذي تشرَّفَتْ ببيانه فيما سلف. 

والصحافة مكمّمة إلى حدَّ لم يبق له مثيل في أي عهد من العهود السابقةء لا في 
مصر ولا في غيرها من بلاد العالم» بما فيها المستعمرات البريطانية! 

ومناير الخطابة والإذاعة لا تكون إلا للنحاس باشا وأتباعه وأشياعه! 

وحرية الرأي للأفراد والجماعات» سبيلها المعتقلات! 

فكيف السبيل إزاء هذا كله إلى صوت يرتفع من جانب الأمة بالشكوى مما يعانيه 
الشعبء والكشف عما يقترفه الحاكم العسكري وجماعته من آثام في حقوق البلاد؟ 

السبيل يا مولاي هو الذي تخيرته وإخواني معيء هو السبيل الميسور في ساحتكم 
الفسيحة الجناب» الرحيبة الأبواب» ففي يدكم يا مولاي مفتاح السجن المغلق الذي يعاني 
الشعب في غياباته ما لا قل لشعب أَبِيّ كريم شريفء أن يحمله أو يَقَبَلَه! 
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)0( رجاء الشعب في ملاذه الأعلى 
أخذ اله تذناء بالا تذناء 
يا صاحب الجلالة 


بقدر الداء يكون الدواء. وبقدر ما يكون الفساد متفاقمًا إلى حد الشذوذ والاستثناءء بهذا 
القدر عينه يجدر أن يكون العلاج حاسمًاء على أن يَبْلّْ في الحسم حد الاستثناء. 

ولَعَلي لا أعدى تصوير مشاعر الشعب وآماله في مليكه الدستوري المحبوب إذا ما 
ذلك زه لكف :فى استروان"الكرافة السلورة والحفوى اله وة نهر الل من 
ا أيضا من آثان الوزارةء فمن الشرور ما لا يكفى فيه المنع» بل القطع؛ إن لا 
سبيل إلى مَنْع استفحاله إلا باستئصاله. ا 

ولعل بعض الوزر - ولا أقول بعض العذر - في تفاقم الفساد الحالي يرجع إلى 
أوزار الحكم العسكري المطلّق من كل قيدء الذي أطاح بحكم الدستور وحكم الضمير ... 
فالإنسان ما أله إذا لم يقم من نفسه رقيبًا على ضميره» فإنه في القليل يخشى رقابة 
غيره» فإذا ما انعدمت هذه الرقابة أيضًا فالويل للإنسانية من شراهته أو من «الإباحية» 


في شره! 
الإباحية والنفاق 


والحق يا مولاي» أننا في عهد «الإباحية» بأكمل معانيهاء وليس يعنينا هنا الحاكم بقدر 
المحكوم» فقد سَرَتْ جرثومة الفساد أو كادت تسري في جسم الأمة السياسي» وأصبح 
المجتمع سوقًا تَبَاعٌُ فيه الذمم وتُشْتَرَى» وغدت المحسوبية وسيلة هينة - وإن تكن 
مهينة - إلى الرزق يسعى إلى المحسوب دون أن يَسْعَىء بل لقد نَشْرَ هذا العهد المشئوم 
نظام الاحتساب والوسطاة بين الناس» فتنقلت المحسويية من بين الموظفين إلى الأهلين» 
ومن الديوان إلى السوق» حتى أصبحَث لدى الكثيرين من الناس حالة نفسية أكثر منها 
نظامية» وهنا يا مولاي موضع الحذرء ونذير الخطرء فأخوف ما نخافه أن تَقّْلَ روح 
الاستغلال فينا روح الاستقلالء وأن يستبدل الناس بصلابة الخلق» طراوة الملق» فيكون 
النفاق بضاعتهم المزجاة في الأسواق وفي المجتمع» يبذلونه وماء الوجه معه خشية إملاقء 
أو في سبيل مجرد الاستزادة من ترفٍ أو توسّع في إنفاق. 
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وليس أقتل لوجود الشعب الأدبي والقومي» من روح النفاق التي تتولد من روح 
المحسوبية. فالمحسوب على الدوام ذليل مغلوب» فكيف به إذا كان محكومًا حكمًا 
استبداديًا عسكريًا كالحكم الحاضرء إننا إذن بفضل هذا الحكم أمة من المحسوبين 
المغلوبين» وحاشا لله أن تكون ... فإن بيدك وحدك يا مولاي أن تنقذ روح الرجولة في 
رجالناء وروح الاستقلال في استقلالنا. 


المضحك والمبكي 

إني أكتب هذه الكلمات الختامية في قناء وكنتٌ قد زُرْتْ في خلال الأسبوع الزقازيق 
والمنياء والمصريون جميعًا حيثما نلقاهم في العاصمة أو في الأرياف» هم أمة واحدة: وكلمة 
واحدة» ورغبة واحدةء لا يتبرمون من شيء إلا من مساوئ الحكم الحاضرء ولا يرجون 
من الله شينًا إلا الخلاص من الحكم الحاضرء ولقد أخبرني بعض مواطني القنائيين أن 
أمرًا عسكريًا صَدَرَ أخيرًا بإغلاق ناديهم الاجتماعي الذي ظلَّ مفتوحًا طوال العشرات 
من السنين حتى جاء النحاس باشا فأغلقه بأمْر عسكريء متعللًا بلونه السياسي. 


التندر والتذمر 


ولا حديث لأهل الصعيد إلا انتخابات جرجا بدباباتهاء وطياراتهاء ومدافعها الرشاشةء 
وما صَحِبّ هذا الانتخابات من وسائل الإكراه والتزييف التي لم يعهدوا لها من قبل 
مثيلاء وكلما زاد الوزراء والوزاريون مسعاهم في تكذيبهاء زاد الناس اقتناعًا بكذبهم, 
فالناس هنا لا يرون المخزيات التي وَفَعَتْ كمجرد رواية» بل عن رؤية» وليت الحكومة 
وأبواقها في البرلمان يسمعون ما به الناس يتندرون» فليس أظرف من المصريين مرحًا 
وأخفهم روحّاء فَهُمْ كالفرنسيين يتندرون بما هم منه متذمرون! فهذا يروي أن جرجاويًا 
بلباس العمال راح ينتخب وبيده تذكرة انتخاب لقسيس قبطيء فلما خاطبه رئيس 
اللجنة في ذلك أجابه العامل الظريف: «يا سيدي أنا لابس مدني»! ويروي آخر أن سقاء 
من حملة المياه دخل غرفة الانتخاب يحمل «قريته» ويحمل معها تذكرة انتخاب لمحام 


معروف» فلما قيل له: كيف يكون محاميًا وهو يلبس لباس السقائين أجاب: «كيفي 


كده وانت مالك!» وثالث كان يحمل تذكرة انتخاب لطبيب يعرفه رئيس اللجنةء فلما 
ناقشه هذا الأخير في ذلك أصر الناخب على الانتخاب فلم يجد رئيس اللجنة بدا من 
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السماح له بإعطاء صوته تنفيدًا «للتعليمات المشددة»» وبعد أن انتهى الرجل من إعطاء 
صوته همس رئيس اللجنة في أذنه: «من فضلك سلم على الدكتور»! ولقد أخبرني أنجال 
المغفور له فخري بك عبد النور أنهم هم الثلاثة قد انتخبوا مرشح الحكومة ولم ينتخبوا 
أخاهم (وهو أحد المرشحين الآخرين) فلما أَبْدَيْتُ دهشتي قالوا: إن تذاكرهم الانتخابية 
وُزَّعَتْ على آخرين فأعطوا أصواتهم لمرشح الحكومة» وإن بعضهم تضاعفَتٌ شخصيته 
بدل المرة ثمانين» فانتخب بدل المرة ثمانين! وأن القليلين الذين لم تَمْنّع عنهم التذاكر 
الانتخابية كانوا إذا انتخبوهم ينتخبهم البوليس للضرب والتنكيل» فيخرجون من غرفة 
الانتخاب إلى المستشفى ذاكرين للحكومة الشعبية هذا العطف الشعبي النبيل. 
حقًا إن شر البلية ما يُضْحِك! 


الإخوان المسلمون والأزهر الشريف 


وجمعية الإخوان المسلمين؟ قد أعْلَقَّت الحكومة فَرْعها في قنا بأمر عسكريء فقَلْتُ: لعل 
النحاس باشا قصر أَمْرّهِ على قنا لأنها قنا! ولكني علمت أن الحاكم العسكري قد أصدر 
أمره - والأمر لله! - بإغلاق عدد كبير من فروع الجمعية وهي تربى على الخمسين في 
شك يذه A‏ وهل الخد أنن بان هاكما کل راذا شال 
فجواب السؤال: الاعتقال! 

ويتحدث الناس جميعًا عن حوادث الأزهر الشريف» وعن التنكيل بطلّبته الأبرياء 
حينما كانوا يهتفون للك البلاد في طريقهم إلى القصر العامرء بينما يسمح النحاس باشا 
بالمظاهرات الصاخبة لمصلحة حُكمه» وتساءل المصريون الآمنون الوادعون: هل بقي أي 
ضمان للأفراد في هذا العهد بعد القبض على مشايخ المعاهد الدينية وأساتذتها 57 
العلم في الجامعتين دون ذنب أو جريرة» ودون أن يعلم أهلوهم بمصيرهم أو حتى بمحل 
اعتقالهم' هل نحن في عهد التفتيش؟! 


' قيض على حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد عبد اللطيف دراز شيخ معهد الزقازيق واعْدّقلَ في 
المنياء وكان أفراد أسرته المساكين يسألون مكاتب المحامين وغيرهم هل هو مقبوض عليه» وهل هناك 
تحقيق» وأين هو معتقل؟ ولا يدرون ماذا جرى لعاهلهم ولولا عطّف المليك حفظه الله لما أفرجَ عنه 
حتى الآن» هو وفضيلة الشيخ سليمان نوار شيخ معهد القاهرة. 
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أما صفقات التموين وغير التموين التي يردد الناس صداها ويحددون أشخاصها 
وأرقامها ومداهاء فحديث الناس عنها لا يكاد ينتهيء فهذا القريب أو هذا المقرّب لوزير 
أو كبير يحتكر السكر في المنطقةء وذاك يَنْعَم بالسمادء وغيره بالغلالء إلى آخر المظاهر 
التعسة لأتعس أنواع الاستغلال» هذا فضلًا عن الرشوة الظاهرة الفاجرةء التي تَعْلِنُ عن 
نفسها وعن أوليائها في غير وَرَع ولا تورّع. 

وتتواتر الأنباء الموثوق بها أن الأملاك الأميرية تباع تبامًا لأعضاء الحكومة من طريق 
زوجاتهم وأصهارهم وأقريائهم» وقد اشرت إلى صفقة عقدها شقيق معالي وزير الزراعة 
مقدارها أكثر من 5٠١‏ فدان من أراضي الحكومة في شمال الدلتاء وإني لعلى ثقة يا 
مولاي أن مجرد تحقيق بسيط يكشف عن كثير من أمثال هذه التصرفات التي نَرْتَكَبُ 
في الخفاءء ولا يكاد يغطيها غطاء. 


عملية الإنقان 


إذن» هو مكروب الفساد قد دَبّ دبيبه في كياننا المصريء فلم يترك فضيلةء أو حرية؛ أو 
كرامةء أو مسئولية؛ أو نظامًا حكوميًا أو شعبيًاء سياسيًا أو اقتصاديًاء إلا وتغلغل فيه 
أو في القليل تسرّب إليه» أوعلى الأقل القليل حاول وما يزال يحاول العبث به والغض 
منه. 

وإذنء لا يكفي أن تخلف هذه الحكومة أخرى تنهج على غير نهجها في المستقبلء 
وتبقى على سيئات الحكم الحاضر دون أن تعرض لها بالتغيير والتبديل» فلو أنها أقرَّتْ 
هذه السيئات لأبقث على جرثومة الفساد بين الموظفين والأهلينء تفعل فعلها وتأكل أكلهاء 
فإذا هي تتعدد وتتمدد» وإذا بالأرض تنهار تحت أقدام الحكومة الجديدة رغم أنفهاء 
ورغم حُسّن نيتها؛ وذلك لأنه إذا كانت الأعمال بالنيات بالنسبة للأفراد» فإن النيات 
بالأعمال بالنسبة للحكومات» وما من حُكُم بين الناس تبرَّرُه نيات أو آقوال» بل أعمالء 
ثم أعمالء ثم أعمال! 

ومن ثَمَّ يا مولاي فالسبيل الوحيد لإنقاذ البلاد في رأينا - والرأي الأعلى لِعَِيّ 
حِكْمَتِكُمَ - هو العمل على استئصال السيئات إلى جانب استبدالها بالحسنات. 
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ولعل المظهر العملي لتلك القاعدة يكون في المقترحات التالية نرفعها إلى مقامكم 
السامي» عسى أن تحظى بسامي نظركم» فتكون رهنًا لسامي تقديركم» وهي تتلخص 
فيما يلي: 
أولّا: التخلص من حكم الوزارة الحاليةء بأسرع وأنجع الوسائل» حرصًا على مبادئ 
الدستورء والعدل والنزاهة. 
ثانيًا: إلغاء مختلف التصرفاتء سواء في الأداة الحكومية أو في شئون التموين وغيرها 
من أبواب الإغداق على الأقارب والمحسويين. 
وفيما يختص بالاستثناءات والمحسوبيات بين الموظفين نلتمس أن تُلْعَى جميعها 
إلغاءً تاماه بحيث يعود الموظف المستثنى إلى الحالة التي كان عليها عند تأليف الوزارة. 
فتّخْصّم من مُرَتَّبه على توالي السنين المبالغ التي قبضها من طريق الاحتساب علاوة 
عل مره الأصلىء وليس في ذلك تعاض مع نظرية الحق المكتسَبء فإن هذه النظرية 
تقتضي أن يكون هناك «حق» وأن يكون مكتسبًاء في حين أن هذه الاستثناءات الجائرة 
هى انتهاك لكل حق» واغتصاب لا اكتسابء ورَحم الله سعدًا إذ قال: «إن ما تسمونه 
00 المكتسبء إِنْ هو إلا الحق المغتصب.» 
وليس إلغاء الاستثناءات إجراءًا انتقامياء بل نظاميًاء فما من سبيل لضمان 
نظامنا الحكومى والإدارى إلا باتخاذ هذه الخطوة الحاسمة» اللازمةء وإلا فَقَنْ قضينا 
على أداتنا الحكومية قضاءً لا مفنّ منه. 
ثالنًا: اتخاذ الإجراءات العاجلة لتحقيق واسع النطاقء على أيدي هيئات ذات صبغة 
قضائية ئيةء تنظر في الهم التي وُجْهتْ أو مُوَجّه إلى المستولين عن كل تصرفات مخالفة 
للعدالة والنزاهة» على أن ينزل بأولئك المسئولين والمستغلين ما يستحقونه من قصاص 
عادل عاجلء إن لم يكن بالطرق المادية فالبعقوبات الأدبية أو السياسيةء ليكون 
مصيرهم عبرة وتذكرةء وليتطهر المجتمع المصري سياسيًا وأدبيًا مما أصابه أو أَلَمَ 
من وصمة تلو الوصمة. 
رابعًا: استصدار تشريع يُسأل فيه الوزير أو الموظف ومن إليه عما مَلَكَ أثناء القيام 
بأعمال وظيفته» على النحو المتبع في بعض الممالك الأخرى. 
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خا مساج الغا تمي ها | تكد م الكواد اه حب هري الأفواد والحفاعاحة والإقراع Sê‏ 
المعتقلين السياسيين جميعًاء وتعويض ضحايا هذا العهد عما أصابهم من ضررء 
وحاق يهم من ظلم. 

سادسًا: تدعيم الحياة النيابية الصحيحة في البلادء وإطلاق الحريات الدستورية: وفي 
مقدمتها حرية الصحافةء وحرية الخطابة والاجتماع؛ بحيث لا ثَسْتَغّل الأحكام العرفية 
- إذا ما بقيت - لأي عرض يخرج عن نطاق المسائل العسكرية البحتة التي تقتضيها 
حالة الحرب. 

والحق يا مولاي أن الأحكام العرفية - بشكلها الحالي على الأقل - لم تَعُدْ تتفق مع 
الحالة التي صارت إليها الحرب بحمد الله فقد أكّد رئيس الحكومة البريطانية ورجالها 

المسئولون من سياسيين وعسكريين أن NSS ET‏ 

فلماذا إذن تبقى الأحكام العرفية ناشرةً ظلَّها القاتم الجاثم عليناء وعلى حريتنا الناشكة: 

الذي لدع السو باتعا عد إن CMG E‏ 

لها القناء. 

لماذا يا مولاي ثم لماذا؟ في حين أن حليفتنا ومستعمراتها والبلاد المحاربة إلى جانبها 
تستمتع جميعًا بأقصى الحريةء فلا خُكْمَ عرقي ولا شبْة عرفي عندهاء وفي حين أننا على 
أتم استعداد لاتخاذ جميع الإجراءات التشريعية والإدارية دون الأحكام العرفية لصيانة 

مصالح حليفتنا والوفاء بالتزاماتنا نحوها. 

تلك يا مولاي بعض أماني شعبكم الكريم نتشرف برفعها إلى ملاذكم الأسمى باسم 
الكتلة الوفدية المستقلة» عسى أن تحظى بكريم عطفكم فتنظروا فيهاء وفي أمثالها مما 

ترونه لمصلحة شعبكم» بما أوتيتم من الحكمة وفصل الخطاب. 


إخوان صدق 
وما كان لي يا مولاي أن أتحدث عن إخواني إعضاء الكتلة الوفدية المستقلة بشيء إلا أنهم 
مصريون يَدينون بالولاء لمليكهم والوفاء لوطنهم» ورجال تعتز الرجولة بهم وحَسْيّهِم 
نهم عَلَّمُوا النحاس ومن إليه معنى الإباء وحكمة الجهادء غير عابئين بما يلاحقهم به 
ذلك الرجل الحقود الجحود من صنوف الأذى والاضطهاد. 

فإذا كانوا يا مولاي قد تضامنوا معي فشرّفوني بِرَفْع هذه العريضة باسمهم إلى 
مقامكم الأسمى» فهم مثيء وأكش منيء لا تدفعهم أية منفعة شخصية أو ماديةء بل 
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على العكسء فهم يعلمون أن النفع كل النفع في هذه الأيام لا يكون بمناوأة الحكام» ولا 
سيما إذا كانوا كالنحاس باشا من الطغاة العظام! فمن كانت له مصلحة شخصية في 
هذا العهد وجب أن يلتمسها من طريق المساومةء أو المسالمة أو الاستسلام. 
ولقد أبى زملائي وأَبَيْتُ معهم أن نساوم أو نسالم أو نرفع راية التسليم! 
بل لقد أبينا جميعًا أن نطمع في مركز أو منصبء وقد كنا بحمد الله في المراكز التي 
نريد» بل فوق ما نريد» حتى لم تَيْقَ عندنا حاجة لمستزيد. 
بل اا ابا أن نكرو ن لاي امال الطائل: .والعزفى الوا ولق اننا شقن ا 
احتاج الأمر إلى كبير عناء. فما كان علينا سوى الإغضاءء بل بعض الإغضاء! 
كلاء يا مولاي» ما كان لنا إلا أن نترك النحاس باشا في مفترق الطريق» بعد أن 
اختار لنفسه أو اختار له غيره طريق الثروة والسطوةء وها نحن أولاء نستأنف طريقنا 
إلى خدمة مصر تلك الأم الرءوم» التي تتضاءل إلى جانب محبتها كل ما في الدنيا من 
عواكل A aN‏ لحافلة: والسائحة الذاقيةموالزامة الشكفيية 
ها نحن أولاء - وقد تَبَيّنَاْ خطورة الحالء وسوء المآل - نهرع إلى ملاذ العرش 
باسم هذا الشعب الأمين» راجين داعين أن يأخذ الله بيدك لتأخذ بيدهء وأن يحفظك 
له ذخْرًا ليومه ولغده» فترفع عنه ما يلقى من شقاء وعناء وتعيد الأمور إلى نصابهاء 
فتَرْنَ الحقوق إلى أصحابهاء حتى يعرف المصريون مرة أخرى ما كادوا ينْسَوْنه على يد 
هذه الوزارة من معاني الحكم العادل» وحرية الرأي» ونزاهة اليد والنفس» ويدركوا ما 
كاد فقو ركه مرج معان الكرامة الوطنية والشخصيةء والتزام الحدود» وحفظ الكرامات 
ان 
وليس تحقيق ذلك على حكمة جلالتكم بعزيز. 
وتفضلوا يا مولاي بقبول أصدق آيات الولاءء والمحبة والوفاء. 
مكرم عبيد 
رئيس الكتلة الوفدية المستقلة 


فق 


